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تقديم وتقسيم 

القانون الدستوري يشكل القواعد الأساسية في الدولة المعاصرة فهو يبيّن شكل الدولة ونظام 
الحكم فيها وتنظيم السلطات العامة من حيث تكوينها واختصاصاتها وعلاقاتها بعضها ببعض وبالأفراد 
أو بالمواطنين ويقرّر حقوق الإنسان وحرياته ويضع الضمانات الأساسية لحماية هذه الحقوق وتلك 
الحريات وكفالة استعمالها وعدم التعدي عليها. وبالتالي فإن هذا القانون يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالبينة 
التي يوجد فيها من حيث ظروفها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتاريخية بل ويمكن القول إنه 
أكثر أنواع أو فروع القوانين تأثراً بمثل هذه الظروف باعتباره القانون الذي ينظم السلطة أو السلطات 
العامة والعلافة فيما بينها وبين الأفراد هذه العلافة التي تكون أكثذر عرضة وتأثراً بالحوادث 
والتطورات السياسية والتاريخية المحيطة فدستور دولة ما يعتبر نتاجاً لتطورها ونموها السياسي 
والاجتماعي والتاريخي. 

وينظر إلى الدستور باعتباره الأب أو المصدر الأعلى لسائر القواعد والقوانين والأنظمة الإدارية 
والقانونية الموجودة في الدولة. ومعنى هذا أن سلامة القوانين والقرارات ومدى ملاعمتها واحترامها 
في داخل المجتمع تعتمد أساسا على مدى قوة وصلابة وملاءمة الدستور ذاته وتنظيماته وما يشتمل 
عليه من ضمانات وأنظمة. 

ومن الناحية السياسية فإن القواعد الدستورية تعد الانعكاس الحقيقي للفلسفة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية السائدة في الدولة لذلك فإن هذه القواعد تتسم بقابليتها للتغير من دولة إلى أخرى بل وفي 
نفس الدولة الواحدة فإنها تختلف من زمن إلى آخر تبعاً للفلسفة السائدة فيها. 

وما دام القانون الدستوري يمثل انعكاساً حقبقياً للطروف السياسية والاقنصادية والاجتماعية 
لدولة ما فإن ذلك مرهون بأن يأخذ القائمون على وضع الدستور هذه الظروف في الحسبان حتى تكون 
نصوص هذا الدستور مرآة حقيقية للواقع القائم فعلاً والقول بغير ذلك يؤدي إلى حدوث هوة أو فجوة 
بين النظرية والتطبيق وينتهي الأمر إلى ظهور فكرة العنف داخل المجتمع ومقاومة السلطة بالقوة 
والثورة عليها. 

وانطلاقاً من ذلك فإن القواعد الدستورية تعتبر السند الشرعي لتحديد نظام الحكم ولممارسة 
السلطات العامة في الدولة لاختصاصاتها وهكذا فالسلطة لا توجد إلا بالدستور ولا تظهر إلا بالقدر 
الذي يحدده الدستور وينظمه. 


ومن ثم فالقانون الدستوري هو الذي يحدد الأسس والمبادئ التي يقوم عليها نظام الحكم وينظم 
في نفس الوقت كيفية ممارسة السلطات العامة الثلاث "التشريعية والتنفيذية والقضاتية" لوظاتفها وذلك 
بقصد تحقيق الوحدة والانسجام والتناسق بينها. 

والقانون الدستوري إذا كان يعنى أساساً بتنظيم السلطات العامة فإنه من ناحية أخرى لا يهدر 
دور الفرد داخل المجتمع لذلك فهو يهتم بتنظيم ممارسة الأفراد لحرياتهم وحقوقهم العامة. ومرجع 
ذلك أن الإنسان كافح كفاحاً مريراً في مواجية السلطة من أجل الحصول على هذه الحقوق والحريات 
ولا غرابة إذن في قيام القانون الدستوري باعتباره قانوناً للسلطة بحماية تلك الحريات من اعنداء هذه 
الأخيرة عليها. فهو من هذا المنطلق يتدخل لكي يقيم التوازن بين السلطة والحرية ويتفادى بذلك 
الصراع بينهما. 

وهكذا يبدو جليآ أن القانون الدستوري يحدد العلاقة بين الفرد والمجتمع بين الحكام والمحكومين 
بين الحرية والسلطة: بين الحرية التي يتمتع بها الفرد والسلطة التي يمارسها الحاكم باسم المجتمع 
ويغذيها الفرد ويخضع لها باعتباره محكوماً؛ وبتعبير آخر فإن القانون الدستوري يهتم بتنظيم التعايش 
السلمي بين السلطة والحرية في إطار مؤسسة المؤسسات: الدولة باعتبار أن هذا التعايش ضروري 
للمحافظة على السلام الاجتماعي الذي يشكل أساس الحكم في الدولة. 

ولما كان الدستور هو القانون الأساسي الأعلى الذي يرسي القواعد والأصول التي يقوم عليها 
نظام الحكم في الدولة ويحدّد السلطات العامة فيها ويرسم لها وظائفها ويضع الحدود والقيود الضابطة 
لنشاطها ويقرر الحريات والحقوق العامة ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها فقد تميز الدستور 
بطبيعة خاصة تضفى عليه صفة السيادة والسمو بحسبانه كفيل الحريات وموئلها وعماد الحياة 
الدستورية وأساس نظامها وحق لقواعده أن تستوي على القمة من البناء القانوني للدولة وتتبوأ مقام 
الصدارة بين قواعد النظام العام باعتبارها أسمى القواعد الآمرة التي يتعين على الدولة التزامها في 
تشريعها وفي قضائها وفيما تمارسه من سلطات تنفيذية ودون أي تفرقة أو تمييز في مجال الالتزام 
بها بين السلطات العامة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ذلك أن هذه السلطات كلها سلطات 
مؤسّسة أنشأها الدستور تستمد منه وجودها وكيانها وهو المرجع في تحديد وظائفها ومن ثم تعتبر 
جميعها أمام الدستور على درجة سواء وتقف كل منها مع الأخرى على قدم المساواة قائمة بوظيفتها 
الدستورية متعاونة فيما بينها في الحدود المقررة لذلك خاضعة لأحكام الدستور الذي له وحده الكلمة 
العليا وعند أحكامه تنزل السلطات العامة جميعاً والدولة في ذلك إنما تلتزم أصلاً من أصول الحكم 
الديمقراطي هو الخضوع لمبدأ سمو الدستور. 


وإذا كان خضوع الدولة بجميع سلطائها لمبدأ سمو الدستور أصلاً مقرراً وحكماً لازماً لكل 
نظام ديمقراطي سليم فإنه يكون لزاماً على كل سلطة عامة أي كان شأنها وأيَّآ كانت وظيفتها وطبيعة 
الاختصاصات المسندة إليها النزول عند قواعد الدستور ومبادئه والتزام حدوده وقيوده فإن ههي 
خالفتهما أو تجاوزتها شاب عملها عيب مخالفة الدستور وخضع متى انصبت المخالفة على قانون أو 
مرسوم تشريعي أو لائحة لرقابة الدستورية التي تستهدف صون الدستور القائم وتأكيد احترامه 
وحمايته من الخروج على أحكامه؛ وسبيل هذه الرقابة التحقق من التزام سلطة التشريع بما يورده 
الدستور في مختلف نصوصه من ضوابط وقيود. 


وبناء على ما تقدم سنقسم الدراسة في هذا المؤلف إلى ثلاثة أبواب رئيسية وفق الآتي: 

الباب الأول: التعريف بالقانون الدستوري وتحديد مصادره. 
الباب الثاني: نشأة الدساتير وأنواعها وتعديلها ونهايتها. 
الباب الثالث: مبدأ سمو الدساتير وكفالة احترامه. 
الباب الأول 
التعريف بالقانون الدستوري وتحديد مصادره 
تمهيد وتقسيم: 

يقتضي البحث في هذا الباب التعرض لدراسة تعريف القانون الدستوري من جهة والبحث في 
المصادر الأساسية التي يستقي منها قواعده من جهة أخرى. 

وهذا ما سنعالجه من خلال الفصلين الآثيين: 
الفصل الأول: تعريف القانون الدستوري. 


الفصل الأول 
تعريف القانون الدستوري 
034 : وتق : : 

يقنضي البحث في تعريف القانون الدستوري أن نعرض أولاً لموضعه بين التقسيمات المختلفة 
للقانون ثم نقوم بإيضاح مدلول القانون الدستوري وأخيرا نتناول بالبحث أوجه التفرقة بين مفهوم 
القانون الدستوري وبعضص المصطلحات الدستورية التي قد تختلط معه والعلاقة بينه وبين غيره من 
القوانين. 

وبناء على ذلك سيكون تناولنا لهذا الفصل بالبحث منقسماً إلى ثلاثة مباحث رئيسية على النحو 
الآتي: 
المبحث الأول: موضع القانون الدستوري بين فروع القانون. 
المبحث الثاني: مدلول القانون الدستوري. 


المبحث الثالث: تمييز القانون الدستوري عن غيره من المصطلحات والقوانين. 


المبحث الأول 
موضع القانون الدستوري بين فروع القانون 

سنقسم الدراسة في هذا المبحث إلى مطلبين رئيسين نبين في أولهما مفهوم القانون وأقسامه 
ونتحدث في ثانيهما عن مدى قانونية القواعد الدستورية وذلك وفق الآتي: 
المطلب الأول 
مفهوم القانون وأقسامه 

سنقسم الدراسة في هذا المطلب إلى فرعين رئيسين نبين في الفرع الأول مفهوم القانون ونتحدث 
في الفرع الثاني عن أقسام القانون وذلك وفق الآتي: 
الفرع الأول 
مفهوم القانون 
أولاً- القانون ضرورة اجتماعية: 

لم يعد العقل البشري يصدق خرافة الإنسان المنعزل عن سائر الناس. فالإنسان لا يكدسب صفته 
الآدمية إلا في مجتمع فيه خلق ونشأ وفيه كتب عليه أن يعيش وهو في معيشته في الجماعة لا مناص 
له من أن يندفع بغريزته إلى السعي للمحافظة على كيانه وثلبية حاجاته المختلفة ولكنه لا يمكنه أن 
يشبع رغباته اعتماداً على مجهوده الشخصي وحده فهو بحاجة إلى التعاون مع غيره من أفراد 
الجماعة لكي ي” 0 ال يع من تلبية حاجاتهم م ختلفة/), ونتيجة للحياة | 55 كة في الجماعة 5005 أٌ 
بين أفرادها علاقات مختلفة وتقوم بالتالي بينهم مشاكل متعددة فالإنسان في تعامله مع غيره من أبناء 
جنسه قد تدفعه أثرة جامحة أو تغريه قوة طاتشة فيفتات على ممتلكات الغير. ومن يدري فلعل هذا 
الغير يبادله أثرة بأثرة وقوة بقوة فيضطرب المجتمع وتعمٌ بداخله الفوضى. 

لذلك كان لا بد من أن يرسم المجتمع لكل شخص حدوداً تبين ما له من حقوق وما عليه من 
واجبات وقد تم رسم هذه الحدود نتيجة خبرة أجيال طويلة وتعاونت في رسمها عوامل متعددة دينية 
وأخلافية... وقانونية. على أن العوامل القانونية هي أكثر هذه العوامل قدرة على تحديد سلوك الأفراد 


راحع في ذلك: د. عبد الرشيد مأمون, الوجيز في المدخبل للعلوم القانونية "نظرية القانون" (الفاهرة؛ دار النهضة العربية, طبعة 5١٠؟),‏ ص45 د. هشام 
القاسم , المدحل إلى علم الفانون (دمشق, منشورات جامعة دمشق, كلية الحقوق, الطبعة السادسة, 5614 6.١5)ر,ر‏ ص؟5, 257 
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لما يتوافر فبها من عنصر الإلزام فإن التزم الإنسان قواعدها طواعية كان بها وإلا أجبر على 
احترامها. وإذن فالرغبة في إلزام الناس بمراعاة سلوك معين هي علة نشوء القانون(". 

وهكذا يتضح أن القانون ظاهرة اجتماعية لا بد منها(') بمعنى أنه إذا لم يوجد مجتمع فلن يكون 
للقانون وجود ولن يكون له معنى ولا فائدة إما إذا كان هناك مجتمع فإنه لا بد من وجود القانون ولا 
يهم بعد ذلك شكل الحكم في المجتمع؛ فسواء كان ديمقراطيا أو ديكتاتوريا لزم أن تنتظم سلوك الأفراد 
فيه مجموعة قواعد تبين ما هو المحظور وما هو المباح وما هو الأمر الملزم وما هو ليس كذلك وما 
هي وساتل إجبار الأفراد على عدم إتيان المحظور... وهذا كله من صميم هدف القانون7". 
ثانياً- معنى كلمة 'قانون" والصفات المختلفة التي تلحقها: 

١‏ - المعنى اللغوي لكلمة "قانون": 

القانون كلمة يونانية الأصل7) تلفظ كما هي 1481001707 وانتقلت من البونانية إلى الفارسية بنفس 
اللفظ (كانون) بمعنى أصل كل شيء ومقياسه ثم عْرّبت عن الفارسية بمعنى الأصل ودرج استخدامها 
بمعنى أصل الشيء الذي يسير عليه أو المنهج الذي يسير بحسبه ويتصل بهذا المعنى اللغوي ما 
أعطي للكلمة من مدلول في الطبيعيات والفلسفة. فهي تعني الخضوع لنظام ثابت. فإذا قلت قانون رد 
الفعل (قانون نيوثن الثالث) أفاد ذلك أن «كل فعل يخضع لرد فعل مساو له في المقدار ومضاد له في 
الاتجاه» وإذا قلت قانون السكون والحركة (قانون نيوتن الأول) أفاد ذلك أن «كل شيء ساكن يظل 
ساكناً وكل شيء متحرك يبقى متحركاً ما لم تؤثر فيه قوة خارجية». 

ويتصل المعنى الذي يعطى للقانون في دراسة "القانون" بدوره بهذا المعنى الفلسفي. 
فيقصد بالقانون: 'مجموعة القواعد التي تنظم سلوك الفرد في المجتمع والتي تلزمه الدولة 
بمراعاتها". 


97 انظر: د. أحمد سلامة و د. حمدي عبد ال رحمن, الوحيز في المدخل لدراسة القانون (القاهرة؛ دار النهضة العربية, طبعة ,)١555‏ ص 6 . 

7" انظر: د. دينيس لويد, فكرة الفانون, تعريب المخامي سليم الصويص ومراجعة سليم بسيسو (الكويت؛ سلسلة عالم المعرفة, العدد /40, توفمير ,)١91‏ 
ص ١١‏ وما بعدها . 

”7 ولعل من المفيد هنا الإشارة إلى أن " القانون " ولد قبل ظهور مفهوم الدولة الحديئة بزمن طويل, بل إنه بعود إلى مرحلة ما قبل ظهور الكتابة . أما قانون 
حمورابي 1اتناتتتد:ة1] 05 0006 , الذي بعتير من أقدم نصوص القانون المكتوب, فيعود إلى أكثر من أربعة آلاف سنة . 

راحع في التفاصيل: د. عبد الوهاب الكيّالي؛ موسوعة السياسة " الجزء الرابع " (بيروت؛ المؤسسة العربية للدراسات والتشر), ص 775 وما بعدها . 

”© انظر في ذلك: المعجم الوسيط (القاهرة؛ مجمع اللغة العرببة, مكتبة الشروق, الطبعة الرابعة 4 ,)٠٠١‏ ص4775 ابن منظور, لسان العرب الجحزء الفالث, 
ص17 . 
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وهكذا يتبين أن هذا المعنى يتصل بالمعنى اللغوي من حيث أن القانون مجموعة قواعد أو 
أصول ويتصل بالمعنى الفلسفي من حيث أن الفرد يخضع له ولكنه يزيد عن هذا وذلك من حيث 
تدخل الدولة لإلزام الفرد بمراعاة القاعدة وهذا يفيد أن هناك فرصة للإفلات من مراعاة القانون على 
المعنى الذي يشغلنا أما القانون في الطبيعيات فلا مفر من الخضوع له ولا فرصة للإفلات منه فهو 
قد محتوء("). 
؟ - "القانون" بين المعنى العام والخاص: 

لما كان المعنى الدقيق لكلمة 'قانون" يشمل كل قاعدة بصرف النظر عن مصدرها فإن المعنى 
العام المقصود بكلمة "قانون" هو: «مجموعة القواعد الملزمة التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع». 
غير أن اصطلاح القانون قد لا ينصرف إلى هذا المعنى العام بل يقصد به معنىّ خاصاً أو ضيقاً كأن 
يراد به «مجموعة القواعد العامة الملزمة التي تضعها السلطة التشريعية لتنظم أمراً ما» مع العلم 
أن ما تضعه السلطة التشريعية من قواعد يسمى في الاصطلاح "التشريع" وعلى ذلك يكون التشريع 
نوعاً من القانون بيد أن التعبير قد جرى على إطلاق تسمية 'القانون" على التشريع وأصبحنا نتتحدث 
عن القانون المدني أو القانون التجاري أو قانون العمل أو قانون العقوبات...الخ وهذا الذي درج عليه 

فالتشريع يعتبر قانوناً بل هو الصورة الطبيعية والغالبة للقانون. مع ملاحظة أن كل تشريع يعتبر 
قانوناً ولكن ليس كل قانون يعتبر تشريعاً ولهذا قلنا بأن لكلمة 'قانون" مدلولين: 
أحدهما واسع (يعني كل قاعدة عامة مجردة وملزمة أياً كان مصدرها). 
والآخر ضيق (يعني القاعدة العامة الملزمة التي تأتي عن طريق السلطة التشريعية). 

وقد يقصد بكلمة "القانون" الإشارة إلى فرع معين من فروع القانون بحيث يجتمع كل عدد من 
القواعد التي تنظم موضوعاً واحداً أو مجموعة من الموضوعات المتقاربة فيما يسمى ب 'قروع 
القانون" 1.8367 017 883407011585 فيقال مثلاً: القانون الدولي العام والقانون الدستوري والقانون 
الإداري والقانون المالي والقانون الجنائي وكلها تنضوي تحت لواء فرع معين يسمى "القانون العام" 
كما يقال أيضاً: القانون المدني والقانون التجاري وقانون الأسرة...الخ وكلها من أفرع 'القانون 
الخاص". 


انظر: د. أحمد سلامة و د. حمدي عبد الرحمن, الوجيز في المدخبل لدراسة القانون مرجع سابق, ص 8 و 5 . 


لاود 


*- الصفات المختلفة التي تلحق بكلمة "قانون": 
بعد أن خلصنا من تحديد معنى القانون يتعين علينا أن نعرض لبعض صفات تلحق بالكلمة 
فتعطيها مدلولاً معيناً فيقال مثلاً القانون الوضعي والقانون الطبيعي والقانون المكتوب والقانون غير 
المكتوب: 
أ- القانون الوضعي والقانون الطبيعي: 
تعني كلمة قانون وهي مجردة عن الوصف 'مجموعة القواعد الملزمة التي تنظم سلوك الأفراد 
في المجتمع' فإن وصفت ب وضعي أو طبيعي تخصصت بمعنى معين: 
-١‏ فيقصد بالقانون الوضعي 1.416 051711/8: 'مجموعة القواعد الملزمة التي توضع سلفاً 
لتنظيم سلوك الأفراد في مجتمع معين في مكان معين وفي زمان معين". 
ونتيجة أن هذه القواعد تكون موضوعة سلفاً أن يتمكن الأفراكُ من معرفتها وأن ينظموا 
سلوكهم على أساسها. ونتيجة أن هذه القواعد تتخصص بمكان معين وبزمان معين أنها تتغير 
بتغير الظروف الاجتماعية في بلد معين فالقانون الوضعي في سورية مثلاً يختلف عن القانون 
الوضعي في كل من مصر والأردن والعراق... الخ بل إن القانون الوضعي يختلف في البلد 
الواحد من زمان إلى زمان. 
؟- ويقصد بالقانون الطبيعي 1.4717 .8[14:1171841: 'مجموعة المبادئ والقواعد المثالية العادلة 
التي تفرضها طبيعة الأشياء ويكتشفها العقل السليم ولا تتغير بتغير الزمان أو المكان". 
وتعتبر مبادئ القانون الطبيعي بمثابة الأساس الذي يجب أن تستند إليه القواعد القانونية 
الوضعية وأن تستمد وجودها منه. فالقواعد القانونية الوضعية لكي تكون واجبة الاحترام عليها 
ألا تخالف أو تناقض أبداً مبادئ القانون الطبيعي وأن تحرص كل الحرص على تطبيقها. ومن 
الأمثلة التي تعتبر عادة من مبادئ وقواعد القانون الطبيعي احترام الحرية الفردية وتقديسها 
واحترام حق الملكية واحترام العهود والمواثيق والوفاء بها وفرض تعويض عادل عن 
الأضرار التي يُلْحقها شخصْ بآخر دون وجه حق...الخ فهذه كلها أمور تعتبر طبيعية لأن 
العقل يرشدنا إليها ويدلنا على عدالتها وصحتها حتى ولو لم تنص عليها القواعد القانونية 


الوضعيةا". 


راجع في التفاصيل: د. هشام القاسم, المدخل إلى علم الفانون, مرجع سايق, ص58 وما بعدها؛ د. عبد الرشيد مأمون, الوحيز في المدخل للعلوم 


القانونية, مرجع سابق, ص4 ١٠١‏ وما بعدها . 
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ب- القانون المكتوب والقانون غير المكتوب: 
يقصد بالقانون المكتوب (المدوّن) 1.4787 787811711171: مجموعة القواعد القانونية الواردة 
في نصوص مكتوبة كالتشريع. 
ويقصد بالقانون غير المكتوب 1.4717 172118/811"11211: مجموعة القواعد القانونية التي لم 
تصدر في نصوص مكتوبة أي القواعد التي تؤخذ من مصادر أخرى غير التشريع (كالعرف 
والقانون الطبيعي ومبادئ العدالة). ولاشك أن القواعد المكتوبة تكون أكثر وضوحاً وتحديداً 
وانضباطاً من القواعد غير المكتوبة. 
ثالثاً- تعريف القانون وبيان خصائص القاعدة القانونية: 
عرفنا أن القانون هو ظاهرة حتميةٌ لصيقةٌ بالمجتمعات البشرية المنظمة وهو من أهم مظاهر 
التعبير عن الإرادة والشعور الجماعي لأفراد المجتمع. 
ويمكن تعريف القانون بأنه 'مجموعة القواعد العامة التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع 
والتي تكفل الدولة احترامها بالقوة عند الاقتضاء عن طريق توقيع جزاء على من يخالفها”) 
وفي ضوء هذا التعريف يمكن القول بأن القاعدة القانونية 81711 18641 تتميز بثلاث 
خصائص أساسية (): 
-١‏ إنها قاعدة عامة مجردة. 
؟- إنها قاعدة اجتماعية تستهدف تنظيم الروابط أو العلاقات الاجتماعية بين الأفراد. 
7< إنها قاعدة ملزمة حيث تقترن بجزاء قانوني يفرض احترامها. 
وتأسيساً على ذلك يمكن القول بأن القواعد القانونية تتميز عن غيرها من قواعد السلوك 
الاجتماعي الأخرى (كقواعد الأخلاق مثلاً) بأنها تقترن بجزاء يكفل احترامها ويوجب طاعتها ولذا فقد 
وجد تلازمٌ حتميّ منذ ظهور الفكر القانوني بين القانون وفكرة القهر أو الإكراه 17 00171010. 
فالقاعدة القانونية ليست نصيحة أو رجاء يتوجه بها المشرع إلى المخاطبين بأحكامها وإنما هي 
تكليف يعزّزه الجزاء() 


7 انظر: د. رمزي طه الشاعر, القانون الدسنوري "النظرية العامة والنظام الدستوري المصري" (القاهرة؛ مطبعة جامعة عين شمس, طبعة /1951), ص1 . 
9" راحع في التفاصيل: د. أحمد سلامة و د. حمدي عبد الرحمن , الوحبز في المدخل لدراسة القانون, مرجع سايق, ص55 وما بعدها؛ د. هشام القاسم, 
المدخل إلى علم الفانون, مرجع سايق, ص5١‏ وما بعدها . 


هود 


وتطبيقاً لذلك فقد عرف العلامة الألماني "اهرنج' 1158121510[ القانون بأنه: 
"الشكل الذي تتطلبه كفالة الظروف الحيوية للجماعة ويقوم على أساس سلطة القهر التي توجد في 
يد الدولة"() 

ويمكن تعريف الجزاء بأنه "الأثر المترتب على مخالفة القاعدة القانونية" ويختلف الجزاء 
باختلاف القواعد القانونية التي خولفت وتبعاً للمجتمع الذي يطبق عليه فالجزاء يتناسب مع المصالح 
التي تحميها القاعدة القانونية حتى يمكن أن يحقق أثرها والمقصود منها ومن المقرر أن السلطات 
العامة في الدولة هي التي تتولى توقيع هذا الجزاء() 

وقد سلّم الفقه في مجمله بأهمية الجزاء وضرورة وجوده لحماية قواعد القانون إلا أن الخلاف قد 
احتدم بينهم حول اعتبار الجزاء ركناً من أركان القانون وعنصراً جوهرياً لا يتصور وجود القاعدة 
القانونية دونه أم لا... وقد أخذ الخلاف صورة السوال التالى: 

هل تعتبر القواعد الاجتماعية التي تخلو من الجزاءات المادية من قواعد القانون أم لا؟. 

ذهب جانب من الفقه إلى اعتبار الجزاء ركناً جوهرياً من أركان القاعدة القانونية وأ تخّف 
الجزاء يُجرد القاعدة من صفتها القانونية ويخلط بينها وبين القواعد الأخلافية. 

وكما يقول العلامة اهرنج: "إن القاعدة التي تخلو من عنصر الجزاء هي من قبيل التناقض 
فهي نار لا تحرق ونورٌ لا يُضيء' (). 

إلا أن جانباً آخر من الفقه نفى أن يكون الجزاءٌ أحد عناصر القاعدة القانونية ذلك أن النظام 
القانوني يعتمد أو يجب أن يعتمد على الرضا الثلقائي بالقانون والاقتناع بأهدافه ودوافعه بحيث تنشأ 
لدى الأفراد عقيدة احترام القانون دون خوف من عواقب مخالفته. واستند هذا الرأي إلى حجة مؤداها 
أنّ اعتبار الجزاء أحد أركان القاعدة القانونية فيه مصادرة على المطلوب وإنزال للنتيجة منزلة 
السبب: فالقاعدة تكون قانونية إذا اقترنت بجزاء وتقترن بجزاء إذا كانت قانونية وبعبارة أخرى: 

هل تعتبر القاعدة 'قانونية" لأنها مقترنة بجزاء أم أنها تقترن بجزاء لأنها قانونية؟!. 


انظر: د. دينيس لويد, فكرة القانون, مرحع سابق, ص 178, 4174 د. عمر حلمي فهمي, القانون الدستوري المقارن (الفاهرة؛ بلا ناشر, طبعة سنة 
)رص 36 

انظر: د. عبد الي حجازي, المدخل لدراسة العلوم القانونية " القانون ", طبعة 1955 , ص78 . 

7 انظر: د. إبراهيم درويش, القانون الدسنوري "النظرية العامة" (القاهرة؛ دار النهضة العرببة, الطبعة الثانية سنة ١٠٠٠؟),‏ ص17 . 

”© انظر في التفاصيل: د. عبد الي حجازي, مرجع سابق, ص؟7 وما بعدها؛ د. أحمد سلامة, المدخل لدراسة القانون " الكتاب الأول " (الفاهرة؛ دار 
النهضة العربية, طبعة ,)١91/5‏ ص4 ه وما بعدها . 


هود 


ثم إنه من المستحيل أن يكون الجزاء أحد مكونات القاعدة القانونية لأنه أَمْر بَعْدي يتأتى بعد 
اكتساب القاعدة صفة القانون والقاعدة توصف بأنها قانونية ثم يطبّق الجزاء متى خولفت (0. 


كذلك أيضاً ثار خلاف فقهي حول صورة الجزاء ونوعيّته فقد اشترط أنصار المذهب الشكلي 
ضرورة اقتران القاعدة القانونية بجزاء مادي منظم تطبقه السلطة العامة وتعتبر هذه المدرسة امتدادا 
لفكرة القوة والقهر كجزاء للقاعدة القانونية!")؛ إلا أت من الفقهاء من لا يشترط أن يكون الجزاء متمثلاً 
في صورة الإكراه المادي الذي تقوم السلطة العامة بتوقيعه ويرى أن الجزاء يمكن أن بتمثّل في رد 
الفعل الاجتماعي الذي يترتب على مخالفة القاعدة القانونية(". 


الفرع الثاني 


ذكرنا أن الهدف من القانون هو تنظيم العيش في الجماعة وتحقيق التعايش السلمي بين أفرادها 


وقد أدى تعدد الحاجات الإنسانية وتنوعها إلى اختلاف القواعد القانونية التي تعمل على تنظيمها 
وضبط العلاقات الناشئة منها كما ساهمت العلاقات البشرية المعقدة والمتنوعة والتقدم العلمي المذهل 
في خلق مشاكل قانونية جديدة اضطر المشرع لمواجهتها بسَيل من القواعد المنظمة للسلوك؛ ولذا فقد 
عمد الفقه إلى تقسيم القواعد القانونية إلى تقسيمات رئيسية يضم كل منها فروع القانون التي تنشابه 
فيما بينها في خاصية أو أكثرا). 


29 انظر: د. أحمد سلامة, المدخخل لدراسة القانوت, المرجع السابق, ص58 . 
"© تحلل المذاهب الشكلية الفانون على أنه أمر أو نمي صادر من السلطة السياسية العليا في امجتمع يقترن بجزاء مادي توقعه هذه السلطة جيراً عند المحالفة؛ 
فالقانون هو مشيئة الدولة أو بوجه عام مشيئة من له السيادة في المجتمع, فكل مجتمع ينقسم إلى هيئة حاكمة وأخرى محكومة, فالأولى مهمتها سن القوانين 
والثانية تخضع هذه القوانين, وقد تنمثل اليئة الحاكمة في قوى غير منظورة هي الله أو أي سلطة روحية أخرى, وقد تتمثل في هيئة بشرية هي الدولة, 
فالقانون إذن هو إرادة الدولة ومشيعنها. وقد ظهرت هذه الفكرة قدبعاً لدى بعض فلاسفة اليونان, ثم بعنها من جديد في العصور الحديئة الفيلسوف 
الإنكليزي توماس هوبز 5هتانا110 105085  ١١8(‏ 1775), وتأثر يا الفيلسوف الألمااني حورج هبجل 1هع119 8زه06 ,)١881  ١70(‏ وكذلك الفقيه 
الإنكليزي حون أرستن اتتاكناك ته  15:0(‏ 09م )١‏ وأيده العالم الألمانني رودرلف اهرنج وسنتعط[ 110014  ١818(‏ 1895) وبعض الفقهاء الف نسبين 
من أنصار "مدرسة الشرح عن المنون" ع5غع08<6 820016 . 
راحع في التفاصيل: د. عبد الفتاح ساير داير, القانون الدستوري (القاهرة, مطابع دار الكتاب العري, الطبعة الأولى ,)١3515‏ ص557؛ د. إسماعيل غانم, 
المدحل لدراسة القانون, بلا تاريخ, ص07 وما بعدها . 
2 انظر : .21.52 2.202 ,928 [ ,كته ,آ 101716 ,أعتتتته لنت اقاكدمه 0131 2ك 02 16قه 1 تمض[ باقلاع 1011 

ويذهب العميد ديجي ؛تناهناآ إى القول بأن القانرن بوصفه قاعدة احتماعية مزود بجزاء يترتب حتماً عند المحالفة, فلا يتصور وحود قاعدة قانونية لا 
تقترن يجزاء يدعم فعاليتها, إلا أنه يكفي أن يكون الجزاء معنوياً يعمثل في صورة رد الفعل الاجتماعي 620:15 لد506 ضد المخالف للقانون . 
9 انظر: د. عمر حلمي فهمي, القانون الدستوري المقارن, مرحع سابق, ص4١‏ , 18 . 
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وتتعدد هذه التقسيمات باختلاف المعابير التي تُتّخذ أساساً للتقسيم إلا أن التقسيم الرئيسي للقانون 
هو ما جرى عليه الفقه منذ عهد الرومان بتقسيم القانون إلى "قانون عام" 1.431 ©211811 و "قانون 
خاص" /1لك] :1111/87 

حيث كان الرومان يعتبرون القانون العام هو قانون الدولة باعتبارها سلطة عامة تعمل للصالح 
العام وتعلو على المصالح الفردية الخاصة. 

أما القانون الخاص فكانوا يعتبرونه قانون الأفراد. 

وعلى الرغم من شيوع التقسيم السابق ووروده في غالبية كتب الفقه إلا أن المؤيدين له قد 
اختلفوا فيما بينهم حول المعيار الرئيسي لتحديد الخط الفاصل بين نطاق القانون العام والقانون 
الخاص. وبصرف النظر عن المعايير التي قيل بها في صدد هذه التفرفة. 

فإنه يمكن القول بصفة عامة أن الذي يميّز قواعد القانون العام عن القانون الخاص هو: 
«صفة أطراف العلاقة التي ُنَظمها هذه القواعد» فإذا كانت الدولة بصفتها صاحبة السيادة والسلطان 
هي أحد أطراف العلاقة القانونية اعتبرنا هذه القواعد من القانون العام وإذا لم تكن الدولة طرفاً فيها أو 
كانت طرفا ولكن كفرد عادي لا بصفتها صاحبة سيادة وسلطان اعتبرنا هذه القواعد من القانون 
الخاضص(". 

وبناءً عليه يمكن تعريف القانون العام بأنه "القانون الذي ينظم العلاقات التي تسهم فيها الدولة 
باعتبارها صاحبة السلطة العامة". 

أما القانون الخاص فيمكن تعريفه بأنه "القانون الذي ينظم علاقات الأفراد بعضهم ببعض أو 
علاقات الأفراد بالدولة وسائر الهيئات العامة عندما لا تتدخل باعتبارها صاحبة السلطة العامة(". 

وينقسم «القانون العام» بدوره إلى قسمين رئيسيين هما: 
-١‏ القانون العام الخارجي ويطلق عليه "القانون الدولي العام" ويقصد به: مجموعة القواعد 

القانونية التي تنظم علاقات الدول فيما بينها في أوقات السلم والحرب والحياد كما يشمل أيضاً 

القواعد المتعلقة بالمنظمات الدولية المعترف بها. 


7" راجع في النفاصيل: د. هشام القاسم, المدعبل إلى علم الفاتوك, مرجع سايق, ص١٠‏ وما بعدها . 
انظر: د. رمضان بطبخ, النظرية العامة للقانون الدستوري وتطبيقاتها في مصر (القاهرة؛ دار التهضة العربية, الطبعة الثانية 14568 / 1535), ص // 


. مع اطامش‎ ١١ 


ا 


”- القانون العام الداخلي ويقصد به: مجموعة القواعد القانونية التي تحكم أو تنظم شؤون الدولة 

العامة الداخلية ويطبق داخل إثليم الدولة ولا يتعدى سلطانه حدودها. 

ويتفرّع عن القانون العام الداخلي أربعة فروع رئيسية هي: (القانون الدستوري والقانون 
الإداري والقانون المالي والقانون الجزائي). 

وإذا كان هذا هو المعنى العلمي لاصطلاح القانون العام (حيث يشمل كل فروع القانون العام 
الخارجي والداخلي) إلا أن التقاليد الأكاديمية لا تأخذ به بل وقفت باصطلاح القانون العام عند مفهوم 
أضيق من هذا المعنى العلمي. فتستعمل أحياناً هذا الاصطلاح بحيث لا يشمل سوى القانون الدستوري 
والقانون الإداري والقانون المالي (وهو المتبع عندنا في كلية الحقوق بجامعة دمشق) وتستعمله أحياناً 
أخرى بمعنى أضيق بحيث يقف الاصطلاح عند مادتي القانون الدستوري والقانون الإداري فقط لما 
بينهما من روابط وثيقة. ويعد هذا الاستعمال الأخير هو الأمر الغالب في التقاليد الأكاديمية في الوقت 
الحاضر. ولقد ساعد على ذلك أن بقية فروع القانون (القانون الدولي العام والقانون المالي والقانون 
الجزائي) قد أخذت طريقها إلى الاستقلال لتكون مواد قائمة بذاتها(©. 

أما «القانون الخاص» فيضم الفروع التالية: القانون المدني بما في ذلك قانون الأحوال 
الشخصية والقانون التجاري (بفروعه الثلاثة: البري والبحري والجوي) وقانون أصول المحاكمات 
المدنية والتجارية... وبعض الفروع المستحدثة التي انشقت عن القانون المدني بسبب أهميتها والطبيعة 
الخاصة للعلاقات التي تنظمها كقانون العمل والقانون الزراعي. 
المطلب الثاني 
مدى قانونية القواعد الدستورية 

ذكرنا سابقاً أن القانون هو مجموعة القواعد العامة المجردة التي تهدف إلى تنظيم سلوك الأفراد 
في المجتمع والتي تكفل السلطة العامة احترامها بالقوة عند الافتضاء عن طريق توقيع جزاء على كل 
من يخالفها؛ وقلنا بأن القاعدة القانونية وفقاً لهذا التعريف تقوم أساساً على العمومية والتجريد وأنها 
قاعدة اجتماعية تهدف إلى تنظيم الروابط أو العلاقات الاجتماعية بين الأفراد وفضلاً عن هذين 
الركنين يتطلب معظم الفقهاء لكي يثبت للقاعدة الاجتماعية العامة صفة القاعدة القانونية وجوب 
اقترانها بجزاء يفرض احترامها. 


9"؟ انظر: د. رمزي الشاعر , القانون الدستوري " النظرية العامة ... ", مرجع سابق, ص 19 . 
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وإذا كان الخلاف قد احتدم بين الفقهاء حول اعتبار الجزاء ركناً من أركان القانون وعنصراً 
جوهرياً لا يتصور وجود القاعدة القانونية دونه أم لا فإن هذا الخلاف قد امتد بأثره إلى مجال القواعد 
الدستورية حيث ثار التساؤل حول طبيعة قواعد القانون الدستوري وما إذا كانت هذه القواعد تعد 
قواعد قانونية بالمفهوم الصحيح أو بالمفهوم القانوني لهذه القواعد أم لا؟. 

وللإجابة على هذا التساؤل تجدر بنا الإشارة بداية إلى أن الخلاف بين رجال الفقه فى إضفاء 
الصفة القانونية على القاعدة الدستورية يكمن أساساً فى الركن الأخير من أركان القاعدة القانونية ألا 
وهو عنصر الجزاء فمن المتفق عليه أن قواعد القانون الدستوري هي قواعد عامة مجردة وأنها قواعد 
اجتماعية أيضاً أما فيما يتعلق بمدى توافر الخاصية الثالثة وهي اقتران هذه القواعد بجزاء يفرض 
احترامها فقد ثار بصددها خلافات حادة بين الفقهاء إذ ذهب رأي (وهو رأي مرجوح) إلى القول 
بإنكار الصفة القانونية على القواعد الدستورية وذلك بمقولة افتقار هذه القواعد إلى عنصر الجزاء 
بينما ذهب رأي آخر (وهو الرأي الراجح في الفقه) إلى القول بتمتع هذه القواعد بتلك الصفة. 

وهذا ما سنتولى بيانه - بإيجاز - من خلال الفروع الثلاثة الآنية: 
الفرع الأول: الرأي القائل بإنكار الطبيعة القانونية للقاعدة الدستورية. 
الفرع الثاني: الرأي القائل بالطبيعة القانونية للقاعدة الدستورية. 
الفرع الثالث: الرأي الراجح بشأن طبيعة القاعدة الدستورية. 
الفرع الأول 
الرأي القائل بإنكار الطبيعة القانونية للقاعدة الدستورية 

ذهب جانب من الفقه من أتباع المدرسة الشكلية وعلى رأسهم الفقيه الإنكليزي جون أوستن 
41151181 الزن[ (18535-1175) إلى أن الجزاء يجب أن يكون مادياً يأخذ مظهراً خارجياً يتمثل 
في العقوبة أو الأذى الذي يقع على مَنْ يخالف القاعدة القانونية أي أن الجزاء يجب أن يتخذ صورة 
إكراه مادي يتم توقيعه على المخالف من جانب السلطات المختصة في المجتمع بما لديها من وسائل 
مقررة لذلك(2. 


(“انظر في ذلك: ,1072007 ,اأءطصتصم تره طم نرط جلقو1 وناقاتووم ]و «رتاص وعدم اظاع 122 “7ه نعل صكةلةز وزه كواتنتاع مط اتتاول باتتاكنت ار 
. 95 - 88.مم ,1869 
مشار إلبه في مؤلف د. عبد الفتاح ساير دابر, القانون الدستوري, مرجع سايق, ص75515 . 
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وطبقاً لهذا التصوّر فإن القاعدة الدستورية تفتقد وجود الجزاء المادي الذي يتمثل في صورة 
الإكراه والقهر فالقاعدة الدستورية تورد فيوداً على السلطة الحاكمة التي تقوم بتوقيع الجزاء وفرض 
الطاعة على المواطنين مما يؤدي إلى أن تكون تلك السلطة هي نفسها المطالّبّة بتوقيع الجزاء على 
نفسها إذا ما خرجت على القيود التي يفرضها القانون وهو أمر لا يمكن تصور حدوثه على أرض 
الواقع (©. 

وخلص أنصار هذا الرأي إلى القول بأن القاعدة الدستورية لا تعتبر قاعدة قانونية بالمفهوم 
الصحيح وذلك لعدم توافر ركن الجزاء فيها( فالدولة هي التي تحتكر القوة المادية ومن غير المعقول 
أن تضعها موضع التطبيق ضد نفسها ولذلك فإن هذه القواعد لا تعدو أن تكون مجرد توجيهات 


سياسية ذات قيمة أدبية". 
الفرع الثاني 
الرأي القائل بالطبيعة القانونية للقاعدة الدستورية 
ذهب جانب آخر من الفقه - وهم من أنصار المدرسة الاجتماعية - إلى القول بإضفاء صفة 
القاعدة القانونية على قواعد القانون الدستوري وذلك استناداً إلى توافر عنصر الجزاء في مجال 


"© انظر في ذلك: د. رمزي الشاعر, الوجيز في القانون الدستوري, مرجع سابق, ص١٠‏ . 

© ومن أنصار هذا الرأي في مصر الدكتور/ عئمان خليل عثمان, حيث ذهب إلى القول بأنه: " من الناحية المنطقية يجب أن يتشكك الإنسان في اعتبار 
القواعد الدستورية قواعد قانونية با مين الوضعي نظراً لعدم توافر ركن المزاء فيها, ثم أردف سبادته ذلك قائلاً بأنه يفضّل رغم ذلك استخدام اصطلاح 
"قانون" بشأن تلك القواعد على سبيل التجاوز مراعاة لما في ذلك من قواعد عملبة ودراسية, ولما يضفيه هذا اللفظ عليها من قيمة واعتبار, واعترافاً ما 
حققته هذه القواعد من ننائج عملية خطيرة, وتسجيلاً لما حققه رحاها وفقهاؤها من آثار جليلة وبجهودات مخلصة أفادت منها الإنسانية والشعوب أعظم 
فائدة " 

انظر: د. عثمان خليل عثمان, القانون الدستوري, "الكتاب الأول" في المبادئ الدستوربة العامة (القاهرة؛ مطبعة مصر, طبعة سنة 1565), ص6 ,5 . 


- قد انتقد ‏ بحق الأستاذ الدكتور/ محمد كامل ليلة هذا الرأي على أساس " أنه لبس من السهل المزج بين هذين الأمرين نظراً لتعارضهما , فإما أن 


مهما كانت الاعتبارات " . 

انظر: د. محمد كامل ليلة, القانون الدستوري (القاهرة, دار الفكر العربي, طبعة سنة ,)١91/1‏ ص0" في الهامش. 
'؟ انظر في ذلك: د. فتحي فكري, القانون الدستوري (المبادئ الدستورية العامة دستور ,)١1171١‏ الكتاب الأول " المبادئ الدستورية العامة " (القاهرة؛ 
دار النهضة العربية, طبعة سنة ,)١591/‏ ص54 , 55؛ د. أحمد كمال أبو المحد, دراسات في القانون الدستوري (القاهرة؛ دار التهضة العربية, طبعة 
سنة١531١),‏ ص5١‏ وما بعدها؛ د. رمضان محمد بطبخ, النظرية العامة للقانون الدستوري وتطبيقاتها في مصر, مرجع سابق, ص45 ,445 د. إبراهيم 


درويش, القانون الدستوري " النظرية العامة ", مرجع سابق, ص4” . 


القانون الدستوري حتى مع التسليم بأن السلطة العامة في الدولة لا تقوم بتوقيع الجزاء على نفسها إذا 
ما خالفت بعض أحكام القانون المذكور("). 

فطبقاً لآراء الفقيه الفرنسي العميد ديجي 171061717 أحد أقطاب المدرسة الاجتماعية فإن كل 
قاعدة قانونية تحمل بين طياتها الجزاء الخاص بها وإذا كانت الصورة المعتادة لجزاء مخالفة القاعدة 
القانونية تتجسد في الجزاء المباشر المتمثل في استعمال القوة مع المخالف فإن هذه الصورة لا تصلح 
لكل القواعد القانونية خاصة تلك القواعد التي تخاطب الحُكام كما هو الشأن في النصوص الدستورية؛ 
فإذا خالف الحاكم الدستور (كما لو أصدر قراره بحل المجلس النيابي بالمخالفة لأحكام الدستور) فلا 
يتصور استخدام القوة ضده لأن استخدام القوة هنا يعني الانقلاب أو الثورة أو الحرب عليه ولكن 
الجزاء في هذه الحالة هو جزاءٌ غير مباشر يتمثل في رد الفعل الاجتماعي 83460711011 5060141 
بالنسبة لمخالفة الحاكم للقواعد والأحكام الواردة في الدستور(". 


وخلص أنصار هذا الرأي إلى أنه لا يشترط في الجزاء أن يكون متمثلاً دائماً في صورة إكراه 
مادي يتم توقيعه من جانب السلطة العامة في الدولة وإنما يمكن أن يتمثل في رد الفعمل الاجتماعي 
الذي يترتب على مخالفة القاعدة القانونية فالجزاء يختلف باختلاف نوع القاعدة ذاتها وتختلف صوره 
وأنواعه بما يتناسب مع مضمون القاعدة القانونية والمصالح التي يحميها(" وترتيبا على ذلك فإن 
القاعدة الدستورية يتوفر فيها عنصر الجزاء ويتحقق لها بالتالي جميع عناصر القاعدة القانونية” 


7" انظر: د. بكر القباي, دراسة في القانون الدستوري (الفاهرة؛ دار النهضة العربية, بلا تاريخ), ص 55. 

9 انظر: .204 - 22.203 ,02.634 ,أتتتوقانةتندصوء 3011 02 فاتهك1 ,تدمفآ بأتنتوناط 

فالقانون الجحنائي منلدٌ تحميه جزاءات رادعة تحركها الإرادة العامة وال تمثلها النيابة العامة , أما القانون المددي فتحرك فكرة الحزاء فبه إرادات الأفراد, رإذا 
كان القانون الحنائي لطببعة المصالح الي يحمبها يتضمن عقوبات السجن والحبس والإعدام , فإن القانون المددي بشتمل على صور أخرى من الخزاء تضمن 
فاعلية أحكامه وتتراوح بين الفسخ والبطلان والتنفيذ العبيئ والتنفيذ عقابل , وكذلك الحال بالنسبة للقانون الإداري الذي يتضمن عقويات مختلفة تتفق 
وطببعة المحالفة الإدارية كاللوم والإنذار والخصم من المرتب والحرمان من الترفيع ... ال . 


انظر: د. عمر حلمي فهمي, القانون الدستوري المقارن, مرجع سابق, ص 55 . 
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الفرع الثالث 
الرأي الراجح بشأن طبيعة القاعدة الدستورية 

ذهب غالبية الفقه في مصر(! ‏ بحق - إلى أن القاعدة الدستورية هي قاعدة قانونية يتوافر 
فيها كل عناصر القاعدة القانونية فهي أولاً قاعدة عامة ومجردة وليس هناك أدنى شك في عمومية 
وتجريد النصوص الدستورية فالقواعد الدستورية في مجملها لا تتعلق بأشخاص بذواتهم أو وقائع 
بعينها ومن المعروف أن القاعدة لا تفقد العمومية وإن تحددت دائرة تطبيقها واقعيا في شخص واحد 
كرئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب أو رئيس مجلس الوزراء طالما أن النص تناول الشخص 
بأوصافه لا بذاته فالنصوص الخاصة برئيس الوزراء مثلاً يخضع لها من يشغل المنصب حالياً ومن 
يحتله مستقبلاً؟”). 

كما أن القاعدة الدستورية فضلاً عن ذلك تتسم بأنها قاعدة اجتماعية حيث تنظم في جزء منها 
علافة الفرد بالدولة الخاضع لها؛ وأخيراً فإن القاعدة الدستورية هي قاعدة ملزمة حيث يتوافر فيها 
عنصر الجزاء إذ يترتب على مخالفة قواعد القانون الدستوري العديد من الجزاءات وهذه الأخيرة أي 
الجزاءات تأخذ صوراً وأشكالاً متعددة: منها ما هى منظم بمعنى أن الدولة كسلطة عامة تختص 
بتوقيعه ومنها ما هو مرسل أو غير منظم. 

فبالنسبة للجزاءات المنظمة المقررة لحماية القاعدة الدستورية فهي عديدة ومتنوعة وتأخذ في 
التطبيق صوراً وأشكالاً متعددة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: 
تحرص السلطة التأسيسية في بعض النظم الدستورية على أن تضمن الوثيقة الدستورية نصوصاً 

تتناول بعض الوسائل القانونية التي تكفل نفاذ القواعد الدستورية وحسن تطبيقها وتحُد من محاولة 

الخروج عليها من جائب السلطات العامة في الدولة. 

ومن ذلك النصّ على «الرقابة المتبادلة بين السلطات العامة في الدولة وبخاصة بين السلطتين 

التشريعية والتنفيذية4 لتؤكد من خلالها خضوع الهيئات الحاكمة للقواعد الدستورية ولتكفل إلى 


7 ونذكر من هؤلاء على سبيل المثال: د. محمد كامل ليلة, القانون الدستوري, مرجع سابق, ص 4.0 د. جورجى شفيق سارى, أصول وأحكام القانون 


الدستوري (القاهرة؛ دار التهضة العربية, الطبعة الرابعة سنة 7٠٠+‏ / *٠٠7؟),‏ ص 444 د. أحمد كمال أبو النحد, دراسات في القانون الدستوري, مرحع 
سابق, ص١‏ 45 د. إبراهيم درويش, القانون الدستوري, مرجع سابق, ص 4" , هم؛ د. رمضان محمد بطيخ, النظرية العامة للقانون الدستوري ... , مرجع 
سابق, ص 48 وما بعدها؛ د. رمزي الشاعر, الوجيز في القانون الدستوري, مرجع سابق, ص ١١‏ , ؟١؛‏ د. عبد الفتاح ساير داير , القانون الدستوري, 
مرجع سابق, ص 558 وما بعلها . 


29 انظر: د. فتحي فكري, الفانون الدستوري " المبادئ الدستورية العامة ", مرجع سايق, ص 54 . 
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حد كبير عدم طغيان إحدى السلطتين على الأخرى وعدم تجاوز أيهما الوظيفة التي أسندها 
المشرع الدستوري إلى وظيفة سلطة أخرى(". 

النصّ في الوثائق الدستورية لبعض الدول على حق القضاء غالبا (القضاء العادي أو القضاء 
الإداري أو المحكمة الدستورية الخاصة) في إلغاء القوانين المخالفة للدستور أو الامتناع عن 
تطبيقها وذلك حسب الأحوال وهو ما يعرف اصطلاحاً ب «الرقابة على دستورية القوانين». 
وهذه الرقابة تمثل وسيلة قانونية فعالة لضمان الالتزام بالحدود الدستورية وبالمبادىئ والقواعد التي 
قررتها الوثيقة الدستورية ومن ثم احترام الدستور نصا وروحا كما تمثل الجزاء المنطقي على 
خروج المشرع العادي عن الحدود التي يفرضها الدستور7". 


الجزاء السياسي الحاسم الذي بتمتع به الشعب في مواجهة الحكام المخالفين للقواعد الدستورية وهو 
الجزاء المتمثل في تجريدهم من تقته وعدم تجديد انتخابهم وهذا الجزاء يتفق مع طبيعة القاعدة 
الدستورية وهو جزاء منظم من صاحب السيادة في الوقت الحاضر ألآ وهو "الشعب" (). 

أما بالنسبة للجزاءات غير المنظمة لحماية القاعدة الدستورية فهي عديدة وتتمثل أساساً في رد 
الفعل الاجتماعي لامتهان قواعد الدستور والذي يتدرج بداية من رقابة الرأي العام بصحفه 
وأحزابه وجماعاته الضاغطة إلى الاضطرابات والمظاهرات التي تعكس سخط الشعب؛ وقد تصل 
الأمور إلى ذروتها فيثور الشعب للمحافظة على الدستور من عبث الحاكم وطغيانه». 

فلا شك أن الشعب يستطيع خاصة إذا ما كان واعياً مستنيراً وحريصاً على حماية حقوقه وصيانة 
حرياته أن يجبر أي من السلطات العامة في المجتمع على ضرورة احترام قواعد القانون 
الدستوري وأحكامه والامتناع عن مخالفتها وهو ما يقال له إحق الأفراد في مقاومة طغيان 
السلطات الحاكمة4. 


ونظهر هذه الرقابة عادة في النظم الدستورية للدول الن تأد بالنظام البرلماي, فلين كان هذا النظام قائماً على مبدأ الفصل بين السلطات, إلا أن هذا 
الفصل لبس معناه إقامة سباج مادي يفصل فصلاً تاماً بين سلطات الحكم, ومن ثم فإن مقنضى مبدأ الفصل بين السلطات أن يكون بين السلطات اثلاث 
تعاون, وأن يكون لكل منها رقابة على الأخرى في نطاق اخنصاصها, بحبث بكون نظام الحكم قائماً على أساس أن "السلطة تَحُدٌ أوتوقف السلطة". 

لمزيد من التفاصيل انظر: رسالتنا للدكنوراه, بعنوان 7 الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كضمان لنفاذ القاعدة الدستورية "دراسة مقارنة" 
, مقدمة لخامعة عين همس بالقاهرة, 305/518 . 

بخصوص الرقابة على دستورية القوانين, راجع ما سيرد ذكره في الصفحة 76107 وما بعدها من هذا المؤلّف . 

7" انظر في ذلك: د. أحمد كمال أبو المحد, دراسات في القانون الدستوري, مرجع سابق, ص١؟؛‏ د. رمزي الشاعر, الوحيز في القانون الدستوري, مرجع 
سابق, ص١١‏ , ؟١؛‏ د. بكر القباي, دراسة في القانون الدستوري, مرجع سابق, ص 1١١‏ . 


7 انظر في ذلك: د. عمر حلمي فهمي, القانون الدستوري المقارن, مرجع سابق, ص "١‏ , 9" . 
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ويعتبر العه د لأعظام 08118 18 هخاط 1118 لأو الميشاق الكبيير 
01141171 082847 1118) في إنجلترا الذي انتزعه البارونات 84830115 في 
4 يونيو / حزيران سنة ١1١5‏ من الملك جون 01111[ ©1112 من أوضح الأمثلة في العصور 
الوسطى على ذلك. 

فلقد قرر هذا العهد أن كل حكم يصدر في المستقبل مخالفا لقواعده يمد باطلا ولا أثدرله 
ولضمان حسن تنفيذ ذلك نص العهد في المادة /51/ منه على أن يقوم البارونات بتشكيل هيئة من 
خمسة وعشرين باروناً من بارونات المملكة يكون لها حق استخدام القوة - وكل الطرق المتاحة 
الأخرى - ضد الملك إذا ما حاول الخروج على القيود المفروضة في هذا العهد(". 

كما قد حظي حق مقاومة الطغيان بالإقرار من جانب 'إعلان استقلال الولايات المتحدة 
الأمريكية" الصادر في الرابع من يوليو/ تموز سنة ١76‏ إذ جاء به: إنحن نؤمن بهذه الحقائق 
البديهية وهي أن جميع الناس قد خلقوا متساوين وأن خالقهم قد وهبهم حقوفاً معينة لا يملكون هم 
أنفسهم النزول عنها ومن بين هذه الحقوق الحياة والحرية وابتغاء السعادة وأن الحكومات إنما تقوم 
بين الناس كي تصون هذه الحقوق وأن الحكومات إنما تستمد سلطانها المشروع من رضاء 
المحكومين فإذا اتجهت نية الحكومة - مهما كان شكلها - إلى النيل من هذه الحقوق أو الانتقفاص 
منها فإن للشعب الحق في أن يغيّرها أو أن يسقطها ويقيم مكانها حكومة جديدة تستند إلى هذه 
المبادئ وتنظم سلطاتها على نحو يكفل للشعب سلامته وسعادته4(". 

ولعل أهم النصوص وأكثرها وضوحاً واعترافاً بحق المقاومة تلك التي تضمنتها الإعلانات 
الثورية المختلفة التي صاحبت الثورة الفرنسية في مراحلها المتعددة فلقد سجل إعلان حقوق الإنسان 
والمواطن الصادر في 7١5‏ أغسطس / آب سنة ١785‏ مقاومة الطغيان ضمن الحقوق الطبيعية للأفراد 
التي عني بالنص عليها في المادة الثانية منه حيث قرر بأن «الغاية من كل مجتمع سياسي هي حفظ 


97 انظر: 0 ,9 1لجم ,لك وأعقف ,لصوت 1م2ت +7171) 4تهو0 2تبو 142 :112 هذا وعكن الإطلاع على نصوص وثيقة العهد الأعظم 
08 هصوداا1 في إيحلترا (المكونة ‏ من 4 مادة) ‏ من خلال شبكة الانترنت ‏ على الرابط التالي: 
2015 ةع قطعة 0ن عط /015 .جه تجا أقط هع . 1317 ل صستلط 

7" لمزيد من التفاصيل حول ما جاء في وثيقة إعلان استقلال الولايات المنحدة الأمربكية انظر: 


ا 00071771111 الأ لآ). 2حتن تر جرع ك:17 07 تنه قله تداع 102 771:6 71ت 30232[ 7[أآناا كله اق 2 1قترل] ©1172 07 11113012 18و00 1116 
. 22.33-39 طق بوره ,(2007 (اتمتتص ) ,011 8ك كل 7ط 1-تووع س1 100[ ,تنما ع سمتطكه 17 ,ه0177 
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حقوق الإنسان الطبيعية التي لا تزول ولا تسقط بمرور الزمن وهذه الحقوق تتمثئل في الحرية 
والملكية والأمان ومقاومة الظلم أو الاضطهاد»7". 

وبالإضافة إلى الجزاءات المنظمة والمرسلة السابق ذكرها فإن المنطق يعطينا كما يذهب جانب 
من الفقه بحق دليلاً جديداً على توافر الصفة القانونية للقواعد الدستورية فإذا كانت قواعد القوانين 
العادية التي يصدرها البرلمان أو السلطة التنفيذية تعتبر قواعد قانونية فإن المنطق يؤدي إلى اعتبار 
القواعد الدستورية قواعد قانونية أيضا لأن القواعد القانونية العادية تستند في إصدارها إلى القواعد 
الدستورية وتستمد منها صفتها الإلزامية ولا يتصور أن يكون الفرع (القاعدة القانونية العادية) متمتعاً 
بالصفة القانونية ويحرم منها الأصل (القاعدة الدستورية) وإلا ترتب على غير ذلك أن تسيطر قواعد 
غير قانونية على القواعد القانونية ويترتب بالتالي أن تفقد القواعد القانونية العادية قوتها الإلزامية لأنه 
لا بستساغ أن تستمد تلك القواعد قوتها الإلزامية من قواعد غير ملزمة(". 


انظر : المادة الثانية من إعلان حقوق الإفسان والمواطن 1820© 172 إن 770ك عاط إن كاجاعة :1 +1 إن 1807هوآء 12 الصادر من قبل الجمعية الوطنية 
في فرنسا بتاريخ 76 أغسطس / آب سنة 1784 ونصها الآني: 


471ل[ كز كاناع 1 2[ طاناضرت 11122725 2710 أهتنتله ©0111 776527021701 ©1172 15 2173016 أع0كهه أآهءةاقآمع توعتك إن تتقه 64776 :2 مل 711ل 
1014ككع "7ترم0) 10 عع تانمأكةوع 12 تنه ترط ه35 ,نوت جزه270 ,نج71 1152 076 كأتأع 11 111056 


© انظر في ذلك: 
د عبد الفتاح ساير داير, القانون الدستوري, مرجع سابق, ص 3/9 . 


د. رمزي الشاعر, الوجيز في الفانون الدستوري, مرجع سابق, ص ١١‏ . 
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المبحث الثاني 
مدلول القانون الدستوري 
تمهيد وتقسيم: 
لا شك في أن قيام الجماعة السياسية المنظمة يفترض وجود دستور لها يحدد القواعد التي تحكم 


حياتها وتنظم سيرها؟ فوجود الدستور ظاهرة عامة ند تتحقق في كل جماعة لها طابع النظام والاستقرار 


ويبدو من ذلك أن وجود الدستور قد ارتبط بوجود المجتمع السياسي منذ القدم فكل مجتمع 
سياسي يخضع - أيا كان نوعه - لنظام سياسي معين يوضح نظام الحكم فيه وينظم بالتالي العلاقفة 
بين الحاكم والمحكوم موفقاً في ذلك بين السلطة والحرية. 

غير أن التاريخ يحدثنا أن الظاهرة الدستورية ظاهرة حديثة وأن اصطلاح "القانون الدستوري" 
لم يكن معروفاً في كثير من الدول المتمدنة حتى أوائل القرن التاسع عشر. 

ولئن كانت الجمعية التأسيسية الوطنية الفرنسية قد قررت في 7١‏ سبتمبر/أيلول سنة ١79١‏ 
وجوب تدريس مادة الدستور الفرنسي على طلبة كليات الحقوق فإن قرارها لم يكتب له التطبيق والنفاذ 
إلا بعد حين. فلم ينشأ كرسي القانون العام في كلية الحقوق إلا في سنة ١8١5‏ ثم أنشئ كرسي القانون 
الدستوري في سنة ١84‏ على يد "غيزو" 0171207 الذي كان وزيرا للتعليم في عهد حكومة الملك 
لويس فيليب! فكان أول كرسي للقانون الدستوري في كلية الحقوق بجامعة باريس. 


مدر الإشارة هنا إلى أنه إثر قبام ثورة يولي و/تموز سئة. ١8‏ وما ترتب عنها من سقوط الملك شارل العاشر 26 5هآةطت, واختيار لويس فيليب -كنتام1 
#ممتلئط2 (دوق أورتبان) ملكاً لفرنسا, قرر مجلس النواب بعض المبادئ الي تتصل بنظام الحكم, ففرر أن الملك لا يتولى العرش باعتباره منحة من الله أو 
ميراثاً من سلفه, وإثما ينولاه بناء على الإرادة الشعبية, وقام بذلك النظام الملكي الدستوري الذي يستند إلى مساءمة البرلمان مع الملك في حكم فرنسا . وما 
كان "جيزو" من أعوان الملك لويس فيليب, وكان من أول الداعمين لسياسته والعاملين على تأييد حكمه, فلقد أنشأ أول كرسي للقانون الدستوري 
بجامعة باريس سنة ١454‏ , ووضع برنامجاً لدراسته يهدف إلى شرح أحكام الوثيقة الدستورية التي تولى الملك لويس فيليب الحكم على أساسها, وشرح 
ضمانات الحقوق الفردية الملحقة بما. وكان الحدف من هذه الدراسة تكوين فلسفة سياسية تؤدي إلى كسب الرأي العام إلى جانب النظام الدستوري 
الجديد لفرنسا والقائم على النظام الملكي النبابي البرلماني الحر, والذي عرف باسم "النظام البرلماي الأورلياني" نسبة إلى الملك لويس فبليب الذي كان ينتمي 
إلى أسرة أورئيان . - 

- ونظراً لأن الحكم في عصر لويس فبلبب كان نظام نبابياً حراً, فلقد كان هذا أثره في تعريف القانون الدستوري, فأدى ذلك بالفقهاء في القرن التاسع عشر 
إلى تعريفه بأنه عبارة عن مجموعة القواعد القانونية التي تحدد السلطات العامة وحقوق الأفراد 2 ظل نظام نيابي حر # , وبالتالي لا يوحد 
القانون الدستوري إلا في البلاد ذات الأنظمة النيابية الخرة . 

انظر في ذلك: د. رمزي الشاعر, القانون الدستوري " النظربة العامة والنظام الدستوري المصري ", مرجع سابق, ص45 د. إبراهيم درويش , القانون 


الدستوري " النظرية العامة ", مرحع سابق, ص 5١,15‏ . 
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وقد كان أول أستاذ شغل هذا الكرسي هو الأستاذ 'بلغرينو روسي' 820551 21118612120 
الإيطالي الأصل والذي درس في جامعة بولوني بإيطاليا حيث كان القانون الدستوري يدرس منذ زمن 
طويل(0. 

غير أن هذا الكرسي لم يكتب له البقاء طويلاً حيث ألغي مع قيام الإمبراطورية الفرنسية الثانية 
بزعامة لويس نابليون سنة ١8١7‏ واستبدل به "كرسي القانون العام" حيث امتزجت فيه الدراسات 
الدستورية والإدارية معاً إلا أنه مع قيام الجمهورية الثالثة في سنة ١41‏ عاد اصطلاح القانون 
الدستوري إلى الظهور مرة أخرى كمادة مسئقلة وتقرر تدريسه في قسم الدكتوراه عام ١445‏ وفي 
قسم الليسانس عام ١885‏ ومنذ ذلك التاريخ استقر اصطلاح القانون الدستوري في الجامعات 

ومن فرنسا انتقلت تسمية "القانون الدستوري" إلى بقية الجامعات في العالم وبصورة خاصة 
جامعات البلاد اللاتينية ومنها الجامعات المصرية( ومن مصر انتشرت التسمية في بقية جامعات 
الوطن العربي. 

وقد كان السائد في كلية الحقوق السورية حتى عام ١554‏ استخدام مصطلح «الحقوق 
الدستورية4 إلى أن عُهد في ذلك العام إلى الأستاذ الدكتور كمال الغالي بتدريس هذه المادة فآثر 
استخدام تعبير «القانى ن الدستوري4حرصاً على وحدة المصطلحات القانونية العربية0©. 


ب(967 1 ,12713011 مده 1 ,تت قاو تلع امك[ ركتره) ‏ منتوةانآه 2 كتنه نظ ةكد[ 21 آ2تنتده قن اخاكدمت 101011 :6 تنك ,111177011 
.4 -22.611 


© تحدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن القانون الدستوري بفي مدة طويلة ‏ بالرغم من ظهور الدسانير وإعلانها في دول أمربكية وأوربية عديدة ‏ يدعى 
بالقانون العام, والأرحح أن الأسائذة الإيطالبين كانوا أول من انتبه إلى خصائصه ال تحعل منه علماً مستقلاً عن القانون العام, وذلك في أواخر القرن النامن 


2 


عشر, حيث أحدلت بعض الجخامعات في سمالي إيطاليا, في أيام الاحتلال الفرنسي , في فيراري عتهتء] وبافيا هاه ثم بولوي عصوماه8 دروساً خاصة 
بالفانون الدستوري, باسم علهده تخدط مص هت مادا . 

انظر في ذلك: د. أدمون ربّاط؛ الوسبط في القانون الدستوري العام ” الجزء الأول " (بيروت؛ دار العلم للملايين, طبعة سنة ,)١5514‏ ص176, 4105 د. 
ثروت بدوي, الفانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستورية في مصر , مرحع سابق, ص 8 . 

إن عبارة " القانون الدستوري " لم تستحدم في مصر إلا مناسبة صدور دستور ١4‏ أبريل/نيسان سئة ١478‏ , أما قبل هذا التاريخ فكان الشائع استعمال 
عبارة " نظام السلطات العمومية " للدلالة على موضوعات الفانون الدستوري, وتعببر " القانون النظامي " أو " القانون الأساسي " للدلالة على الوثيقة 
الدستورية ذاتها . 

انظر: د. رمضان محمد بطيخ , النظرية العامة للقانون الدستوري وتطبيقاتها في مصر, مرجع سابق, ص 1١9‏ . 

7 انظر: د. كمال الغالي, مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية (دمشق؛ مطبعة الروضة, طبعة ,)١9901١‏ ص7 مع الهامش رقم ١‏ . 
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وعلى الرغم من أن اصطلاح "القانون الدستوري" حديث النشأة حيث يرجع استخدامه إلى 
تاريخ حديث نسبياً ناهيك عن شيوع هذا الاصطلاح في الوقت الحاضر بين الدراسات القانونية إلا 
الفقهاء لم يتفقوا على تحديد الموضوعات التي تدخل في نطاق هذا الاصطلاح نظراً لاختلافهم في 
تعريفه ويرجع الخلاف بين الفقهاء في تعريف القانون الدستوري إلى اختلاف الزاوية التي ينظر إليها 
كل منهم فمن الفقهاء من يعتمد على المدلول اللغوي للاصطلاح ومنهم من يعتمد على المدلول الشكلي 
خاصة بعد حركة تدوين الدساتير ومنهم من يتخذ من المدلول الموضوعي أساساً يستند إليه في تعريف 
القانون الدستوري. 

وسنتحدث فيما يلي عن هذه المدلولات (أو المعايبر) المختلفة للقانون الدستوري من خلال ثلاثة 
مطالب رئيسية وفقاً لما يأتي: 
المطلب الأول: المعيار اللغوي. 
المطلب الثاني: المعيار الشكلي. 


ةا - 


المطلب الأول 


المعيار اللغوي 

على الرغم من أن كلمة "دستور" ليست عربية المنبت إلا أنها أصبحت شائعة الاستعمال في 
الوقت الحاضر ويقابل هذه الكلمة في اللغتين الإنكليزية والفرنسية بنفس المعنى اصطلاح 
002051111711011. وقد حاول البعض من الفقهاء أن يعرف القانون الدستوري مستنداً إلى الأصل 
اللغوي لهذه الكلمة فما هو مضمون هذا المعيار؟ وهل يمكن الاعتماد عليه كأساس لتعريف القانون 
الدستوري؟ هذا ما سنبينه من خلال الفرعين الآتيين: 
الفرع الأول 
مضمون المعيار اللغوي 

تطلق كلمة 'دستور" في اللغة الفارسية على عدة معان متقاربة ومنها "الإناء الكبير" لأنه جامع 
يؤخذ منه وقت الحاجة ومنها "الوزير" لأنه أساس من أسس الحكم ومنها كذلك "الدفتر" الذي تجمع فيه 
قوانين الملك وضوابطه أو تكتب فيه أسماء الجند ومرتباتهم؛ ومن هذه المعاني أيضاً "الأساس أو 
الأصل" ومعنى "الإذن أو الترخيص". 

وقد دخلت هذه الكلمة اللغة العربية في أعقاب اتصال العرب بالفرس بعد الفتح الإسلامي ثم 
شاع استعمال كلمة "دستور" في المصطلح السياسي والدستوري العربي وذلك في مرحلة تاريخية لم 
يحددها المؤرخون على وجه منضبط وصارت تعني "القانون الأساسي الذي يبين أصول نظام 
الحكم'(". 

ومن معاني كلمة "201275111171101 في اللغتين الإنكليزية والفرنسية: 

التأسيس أو البناء أو التنظيم أو التكوين 
001205111017 2 121210آتا8 85141151111117 12151111110121 


انظر: د. بكر الفباني, دراسة في القانون الدستوري (القاهرة؛ دار النهضة العربية, بلا تاريخ), ص 484,58 د. أحمد كمال أبو المحد, دراسات في 
الفانون الدستوري (القاهرة؛ دار النهضة العربية, طبعة991١),‏ ص١5‏ . 

وحدير بالذكر أن معجم القائون الصادر عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة بُعرّف " القانون الدستوري " بأنه: " اصطلاح يطلق على القواعد التي تشكل 
في مجموعها القانون الذي يتعلق بنظام الحكم في الدولة, فتبين تكوين السلطات العامة وكيفية تشكيلها والعلاقات فيما بين بعضها البعض من ناحية, 
وفيما بينها وبين المواطنين من ناحية أخرى, بالإضافة إلى تحديد الحقوق والحريات العامة التي يتمتع يما المواطنون ". 

انظر: معجم القانون (القاهرة؛ مجمع اللغة العربية, الطيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية, طبعة ,)١159‏ ص 57 . 
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ويمكن القول بوجه عام إن كلمة 'دستور" تستخدم للدلالة على القواعد الأساسية التي يقوم عليها 
كل تنظيم من التنظيمات ابتداءً من الأسرة والجمعيات والنقابات المهنية ونوادي الألعاب الرياضية 
والأحزاب السياسية... وانتهاءً بالدستور العام للدولة("). وطبقاً لهذا المعنى: 

يُعرّف القانون الدستوري بأنه: «مجموعة القواعد القانونية التي تنظم أسس تكوين الدولة 
ومقومات بنائها والقواعد التي يقوم عليها نظامها». 
الفرع الثاني 
تقدير المعيار اللغوي 


من الواضح أن الأخذ بهذا المعنى اللغوي لكلمة 'دستور" سيؤدي إلى تعريف القانون الدستوري 
تعريفاً واسعاً بحيث يمتد إلى كل الموضوعات التي تتعلق بوجود الدولة ومقوماتها وعناصر تكوينها 
وشكلها مما يجعل هذا القانون لا يقنصر على بيان نظام الحكم في الدولة فقط وإنما يمتد ليشمل نظامها 
الإداري والقضائي وأيضاً قوانين الجنسية في الدولة. 


غير أن هذا المعنى الواسع يصطدم مع الاعتبارات الأكاديمية إذ يطغى مجال القانون الدستوري 
على مجالات استقر العرف وتقاليد الدراسة الجامعية على اعتبارها خاصة بفروع القانون الأخرى() 

وفضلاً عن ذلك فإن الاصطلاحات القانونية لا يجوز تفسيرها تفسيراً لغوياً بحتاً لأن لكل علم 
لغته كما أن للكلمات الحق في أن يكون لها المعنى الذي جرى على لسان العرف وفي لغة القانون لم 
يجر العرف بل ولم يعرف بتاتاً أن لاصطلاح "القانون الدستوري" ذلك المعنى الذي يحمّله إياه 
التفسير اللغوي() 

وجدير بالذكر أن المعنى اللغوي هو المعوّل عليه في فقه القانون الإنكليزي فتعاريف القانون 
الدستوري لدى الكتاب الإنكليز فد تأثرت بالاعتبارات اللغوية تأثراً ظاهراً إلى حد جعله شاملاً لكل ما 
يتصل بالدولة في أساسها وفي تكوينها ونظام السلطات العامة فيها وموضوعات الجنسية أيضاً. 


62 ل ا ال ا 9 1141 0 ا ا 004 
9 1991 
انظر في ذلك: د. رمضان بطيخ, النظرية العامة للقانون الدستوري وتطبيقاتها في مصر, مرجع سابق, ص١5.‏ 


7" انظر: د. عبد الحميد منولي, المفصل في القانون الدستوري "الحزء الأول" (الإسكندرية, طبعة؟555١),‏ ص"7. 


ومن ذلك ما أكده الفقيه الإنكليزي الشهير ألبيرت دايسي (1835-1922) 10109 أستاذ القانون 
العام في جامعة أكسفورد /ا172111/812511 01780110 في مؤلفه 'مدخل لدراسة قانون الدستور" أن 
القانون الدستوري يشمل: «جميع القواعد التي تنظم توزيع السلطة العليا وممارستها في الدولة 
سواء بطريق مباشر أو غير مباشر ولذلك فهو يتضمن جميع القواعد التي تحدد الهيئات المتمتعة 
بالسلطة العليا وتنظم علاقة هذه الهيئات بعضها ببعض وتبين الكيفية التي تمارس بها سلطاتها. 
وهذه القواعد تبين نظام توارث العرش وتنظم امتيازات كبير القضاة وتحدد شكل الهيئة النشريعية 
(ما إذا كانت مكونة من مجلس نيابي واحد أو من مجلسين) وطريقة اختيار أعضائها. كما وتتناول 
هذه القواعد أيضاً الوزراء من حيث تحديد مسؤوليتهم ومجال عملهم وتحدد الإقليم الذي تمارس 
عليه سيادة الدولة ومن يعتبر من رعاياها أو من مواطنيها»!". 

ولمًّا كان المعنى اللغوي للقانون الدستوري - الذي يعطي مفهوماً واسعاً له - يتعارض مع 
الوضع العملي للدراسات الجامعية التي لا تتعرض لدراسة القانون الدستوري طبقاً لهذا المعنى. 

فإن البحث في تعريف القانون الدستوري وتحديد معناه انحصر في الفقه الدستوري في معيارين 
اثنين هما: 


- المعيار الشكلي أو العضوي. 
فما هو مضمون هذيْن المعيارئن؟ وأيٌ منهما يمكن الاعتماد عليه كأساس سليم لتعريف القانون 
الدستوري؟ هذا ما سنتعرف عليه من خلال المطلبين القادمين. 


”'' وقد عبر دايسي عن هذا المعين بقوله: 
6 لع 7ه ملاع تندة حزن ترااعء تك تاعتتاندا ععليد آله ومنتاعدة 10 كته جزتهه ,71د أع 1ك[ 171 فكلا ك1 122171 ©1172 كه ,نلحه] آهتره تاناقاعومم0» 
715 ©1171 02/7772 7[ 71[نة كهآند آله ... د عمنتاعصة 11 ©1127 .51216 ©1712 117 “27011027 72ع 50172723 1172 ك[0 20276152 1772 "زه تت ظ1اناط171و3ه 
82 ©1ة1تطع021 تأعتتانلا 07 :011:21 ج[عهه م[ 1712171625 بأعناك إن 721217016 ©1872 أهلناع 72 تع ةتأناة 0125 أآت :70191 5016721276 1776 07 
إن هده 176 مطتع و70 كءآنةة 15[ لواة7مطليته 112217 موق 3027© ,11727207 1112171215 ©1172 “03 :772011021 50172723277 ©1171 جل[ تت[ناد 171 ©7100 
115 أدتته ع تتنتاهأدتع12 ©0111 7/0111 ©1172 :021211111 ,16 تأوقع 10[ 1تله ©1717 [0 كو «تلمع0 27ج[ ©1172 1ه آناع©7 ,11770716 ©1717 10 :51160255101 
© 0277716 ,2013011 إن 265 7[جزى 117237 7[اأناة ,تزانآتطتكدرو يده 117237 تطأاالة ,كتماكتصقاط طلا أدعك وكله كعليت 1056 .تمتقاءء1© إن ©7100 
. «مكقه ملك 07 كأعء [طلاك 2221712 ©8 10 متت وتأناد 521116 أوتته كادترعاعكه لهاك ©0117 تواصع 5072723 ©1122 ولع 7و[اة ومت0 مورم 1071 


7ط به 1112تترط .مه أمتته تنمأ[ ةتدع هلط ,02011 .)012 3ن قلكدصه نت ©1711 07 نلقت1 ©0177 _تزكنتاك ©1171 10 نوقلاع نوم طسق +17 .كل ,زوه 1 (/انظر : 
.72.3 ,(3 191 ,1311101 
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المطلب الثاني 
المعيار الشكلي 
034 : وتق : : 

يرجع ظهور المعيار الشكلي إلى عصر الثورة الديمقراطية التي ابتدأت في أواخر القرن الثامن 
عشر وما رافقها من ظهور وانتشار موجة الدساتير المدونة الحديثة وبوجه خاص الدستور الأمريكي 
لعام ١781‏ والدساتير المتعاقبة في فرنسا بعد ثورتها الكبرى(". 

وقد كان لذلك التدوين أثر كبير في تعريف القانون الدستوري حيث ارتبط تعريفه بمصدر 
القاعدة القانونية والإجراءات التي تتبع في وضعها أو تعديلها وأصبح القانون الاستوري مرادفاً 
لمجموعة القواعد القانونية الواردة بالوثيقة المسماة بالدستور(". 

وبالرغم من أن هذا المعيار يتميز بالبساطة والوضوح إلا أنه وجه إليه الكثير من أوجه النقد 

وترتيباً على ما تقدم سنتناول بالدراسة في هذا المطلب المعيار الشكلي في تعريف القانون 
الدستوري من خلال بيان مضمون هذا المعيار (الفرع الأول) ثم تقدير هذا المعيار (الفرع الثاني) 
الفرع الأول 
مضمون المعيار الشكلي 

ينصرف المعيار الشكلي في تعريف القانون الدستوري إلى الشكل أو المظهر الخارجي الذي 
تتجسد فيه القاعدة القانونية وكذلك شكل الجهة التي أصدرتها والإجراءات التي اتبعت في وضعها أو 
تعديلها وعلى ذلك يقصد بالقانون الدستوري طبقاً لهذا المعيار #مجموعة القواع د القانونية الني 
تتضمنها الوثيقة الدستورية التي تضعها هيتة خاصة يختلف تكوينها باختلاف الدساتير ويطلق عليها 


22 انظر في ذلك: ,[آعندواعه81 ,11 17س ك5كك [أه 1151011 :07107 ل) متماخرظ تسستطوه 1[7-0دومت 1تطع تخ[ م1 تنه ةتته ج001 _ك 1 17 ,1ه كتزع1ه 101 
2.4 ,11 ةانتاتاعص00) 1176 وتته كع تاتآأهط) [ خوط ,(2002 
7 انظر في ذلك: د. عبد الغيئ بسبوي عبد الله, النظم السياسية والقانون الدستوري (الإسكندرية؛ منشأة المعارف, طبعة 1991), ص 4594 د. عبد 


الفتاح ساير داير, القانون الدستوري, مرجع سابق, ص 185 . 


الام 


اسم السلطة التأسيسية أو المؤسّسة ويتبع في وضعها وتعديلها إجراءات خاصة مشددة تختدف عن 

إجراءات القوانين العادية74". 
وعلى هذا النحو يعني القانون الدستوري تبعاً للمعيار الشكلي الوثيقة الدستورية ذاتها بما تتضمنه 

من أحكام وقواعد ويترتب على ذلك وجوب اعتبار كل قاعدة منصوص عليها في صلب هذه الوثيقة 

قاعدة دستورية بينما لا تعتبر كذلك كل قاعدة لم تتضمنها هذه الوثيقة حتى ولو كانث من حيث 

طبيعتها أو في جوهرها قاعدة دستورية(". 
ويخلص الفقه الدستوري تبعاً لما سبق إلى القول بأن الأخذ بالمعيار الشكلي في تعريف القانون 

الدستوري من شأنه أن يؤدي إلى الخلط بين مصطلح القانون الدستوري وبين اصطلاح قانون الدستور 

المطبق في دولة معينة وزمن محدد بحيث تنحصر دراسة القانون الدستوري حسب المعيار الشكلي في 
شرح وتفسير القواعد الوضعية المدونة في وثيقة الدستور أي أن معنى القانون الدستوري يتطابق مع 

مفهوم الدستور أو قانون الدستورا". 

الفرع الثاني 

تقدير المعيار الشكلي 
على الرغم من وضوح المعيار الشكلي في تعريف القانون الدستوري إلا أنه وجه إليه الكثير من 

أوجه النقد التي أوضحت عدم كفايته في تحديد مدلول القانون الدستوري؛ ونعرض فيما يلي للمزايا 

التي يتمتع بها المعيار الشكلي وما وجه إليه من انتقادات: 

أولاً- مزايا المعيار الشكلي: 

أ- يتسم المعيار الشكلي بالتحديد والوضوح في تعريف القانون الدستوري حيث يُعَوّل هذا المعيار 
- كما أسلفنا - على مصدر القواعد الدستورية وشكلها وطريقة وضعها وتعديلها إذ يلزم أن 
تكون هذه القواعد التي تتضمنها الوثيقة الدستورية صادرة عن سلطة مختصة هي السلطة 
التأسيسية وبإجراءات خاصة تختلف عن نلك التي تتبع بشأن القواعد العادية التي تصدر عن 
المشرع العادي. 


"2 انظر في ذلك: د. إبراهيم عبد العزيز شبحا, النظم السياسية والقانون الدستوري "تحليل النظام الدستوري المصري", مرجع سابق, ص47 د. محمد كامل 
ليلة, القانون الدستوري, مرجع سابق, ص8 !؛ د. بكر القباي, دراسة في القانون الدستوري, مرجع سابق, ص *” . 

7" انظر: د. إبراهيم عبد العزيز شيحا, النظم السياسية والقانون الدستوري .... , مرجع سابق, ص 7ر8 . 

7 انظر في ذلك: د. عبد الغين بسيون, النظم السياسية والقانون الدستوري, مرجع سابق, ص 537, 4594 د. رمضان محمد بطيخ, النظرية العامة للقانون 


الدستوري وتطبيقاتها في مصر, مرجع سابق, ص 54 . 
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ثانياً 


يعتبر هذا المعيار بحق أساس فكرة جمود الدستور وسموّه على غيره من القوانين العادية مما 
يسهل التميبز بين القواعد الدستورية وهي القواعد المدونة في وثيقة الدستور وغيرها من القواعد 


القانونية الأخرى وهي غير المنصوص عليها في الوثيقة ويفرض بالتالي على المشرع العادي 
عدم مخالفة نصوص الدستور فيما يصدره من قوانين7". 

عيوب المعيار الشكلي: 

على الرغم مما يتسم به المعيار الشكلي من مزايا إلا أنه لم يلق استحساناً لدى غالبية الفقه 


الدستوري وذلك لما تضمنه من عيوب كثيرة أدث إلى هجره وتبني معيار آخر غيره هو المعيار 
الموضوعي؛ وتكمن أوجه النقد التى ساقها رجال الفقه لهذا المعيار فيما يلى(): 


أت 


222 


افق 


المعيار الشكلى يتنكر لوجود دساتير في الدول ذات الدساتير العرفية: فقد رأينا أن المعيار الشكلى 
لا يتصور وجوده إلا في الدول التي تأخذ بفكرة الدساتير المدونة أو المكتوبة ونتيجة لذلك فإن 
الدول التي لا تعرف الدستور المدون أو المكتوب والتي يحكمها قواعد دستورية عرفية 
- كإنجلترا مثلاً - لا ينصور أن يوجد بها قانون دستوري مع أن المسلم به أن لكل دولة دستوراً 
- عرفياً كان أم مكتوباً - يبين كيفية ممارسة السلطات العامة لوظيفتها في الدولة. 

المدونة أو المكتوبة إذ إن نظام الحكم في أية دولة لا تحدده النصوص المكتوبة في الوثيقة 
الدستورية فقط وإنما تشترك فى هذا التحديد قواعد أساسية أخرى ذات طبيعة دستورية ولكنها 
موجودة في قوانين عادية أو قواعد عرفية غير مدونة استقر العمل بها مع مرور الزمن. ومن 
ذلك على سبيل المثال ما جرى عليه العمل في لبنان من أن يكون رئيس الجمهورية مسيحيا 
مارونيا ورئيس مجلس الوزراء مسلما سنيّا ورئيس مجلس النواب مسلما شيعيّا فهذه قاعدة عرفية 
استقر عليها العمل رغم أنه لم ينص عليها لا في وثيقة الدستور اللبناني الحالي ولا حتى في أي 
قانون عادي. 


انظر: د. عمر حلمي فهمي, القانون الدستوري المقارن, مرجع سابق, ص 44 وما بعدها . 
راجع بخصوص هذه الانتقادات: د. عبد الحميد متولي , المفصل ف القانون الدستوري, مرجع سابق, ص7 وما بعدها؛ د. إبراهيم عبد العزيز شيحا, 


النظم السياسية والقانون الدستوري ..., مرجع سابق, ص ٠‏ وما بعدها؛ د. ثروت بدوي, القانون الدستوري وتنطور الأنظمة الدستورية في مصر, مرحع 


سابق, ص١7‏ وما بعدها؛ د. عبد الفتاح ساير دابر, القانون الدستوري, مرجع سابق, ص ١75‏ وما بعدها . 
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ج- المعيار الشكلي يؤدي إلى تحديد موضوعات القانون الدستوري بصورة تجافي الواقع وتخرج عن 
مقتضى الوضع السليم: فتارة يتحدد مضمون القانون الدستوري بصورة أوسع مما ينبغي وتارة 
يتحدد بصورة أضيق مما يجب. 

> فمن ناحية يؤدي هذا المعيار إلى تحديد نطاق القانون الدستوري بصورة توسّع من مفهومه 

الحقيقي بإضفاء صفة الدستورية على موضوعات تنتفي عنها هذه الصفة فكثيراً ما نجد أن وثيقة 
الدستور لا تقنتصر نصوصها على المسائل الدستورية من حيث موضوعها أو جوهرها فحهسب 
بل تشتمل كذلك على مسائل ليست دستورية من حيث الموضوع أو الجوهر وإنما تتعلق في 
الواقع بقوانين أخرى عادية (كقانون العقوبات أو القانون الإداري أو المالي مثلاً) ومن ذلك مثلاً 
أننا نجد أن الدستور الفرنسي الحالي لسنة ١557‏ ينص في المادة /١77/‏ منه على إلغاء عقوبة 
الإعدام(') وفي أمريكا نجد تعديلاً دستورياً صدر عام ١4١9‏ بتحريم الخمور وبمعاقبة الاتجار 
فيها وكذلك تعاطيها( وفي جمهورية مصر العربية نجد أن المادة /١١١/‏ من دستورها الحالي 
المعدل سنة ٠٠١٠‏ تنص على أن "تقدتم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمقع 
بالشخصية الاعتبارية منها المحافظات والمدن والقرى ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون 
لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ويكفل القانون دعم اللامركزية...". 


وكما هو واضح فإن الحالتان الأولى والثانية كان يجب النص عليهما في (قانون العقوبات) لا 
في وثيقة الدستور كما أن الحالة الأخيرة كان يجب النص عليها في القانون الإداري (قانون الإدارة 
المحلية) وذلك لأنها لا تتصل بتنظيم السلطات العامة في الدولة أو بنظام الحكم تلك المسائل توصف 
عادة أنها 'دستورية شكلاً لا موضوعا". 


تنص المادة /١  +/‏ من الدستور الفرنسي الحالي على أنه: " لا يجوز الحكم بالإعدام على أي فرد ", وقد أدرحت هله المادة الجديدة في صلب 
الدستور الفرنسي (في الباب الثامن منه المنحصص للسلطة القضائية), وذلك يموحب القانون الدستوري رقم 601+ 784 الصادر في 7 فيراير/أشباط 
لاك 
وفيما بلى النص الحرفي هذه المادة باللغة الفرنسبة: 

ْ 1710115 2ن ©7973[ 14 بت 71116تمدطمء ©2176 اناعم 36 أن" : 66-1 ©أع713 م 
7" وكان ذلك بموحب التعديل الثامن عشر لدستور الولابات المتحدة الأمريكية, الذي تمت المصادقة عليه في ١‏ يناير/ كانون الثاني سنة ١914‏ والذي بنص 
على أنه: # بعد عام واحد من المصادقة على هذه المادة يحظر إنتاج أو بيع أو نقل المشروبات الكحولية المسكرة داخل الولايات المتحدة وجميع 
المناطق الخاضعة - - لسلطانها أو تصديرها منها أو استيرادها إليها لغرض تعاطيها للشرب 4, إلا أن هذا التعديل قد ألغي فيما بعد مفتضى التعديل 
الدستوري الحادي والعشرين الذي ثم إقراره في الخامس من ديسمير/كانون الأول عام 15880 
انظر: .راك .02 ,21202112 0717:2727 011 تله تتماء 109 ©7111 71ت عذه 20ر1 لاملا دعلماد 101124 0/1172 011 00115111::13) 1116 


3 


ويُرْجِع الفقه حكمة ميل المشرع الدستوري إلى إدراج مثل هذه الموضوعات العادية في صلب 
الوثيقة الدستورية إلى مجرد الرغبة في أن تتمتع النصوص المنظمة لها بما تتمتع به النصوص 
الدستورية من جمود وثبات واستقرار فلا يمكن تعديلها أو إلغاؤها أو المساس بها عن طريق القوانين 
العادية بل يكون ذلك بنفس الطريقة وبإتباع ذات الإجراءات التي يتم بها تعديل الدستور. 


> ومن ناحية أخرى يؤدي هذا المعيار إلى تحديد نطاق القانون الدستوري بصورة تضيّق من 
مفهومه وذلك بنفي صفة الدستورية عن أحكام تعد دستورية بطبيعتها؛ فالوثيقة الدستورية وإن 
كانت تتضمن أغلب القواعد الدسثورية من حيث موضوعها أو جوهرها إلا أنها لا تتضمنها 


وبعبارة أخرى فإن هناك بعض المسائل التي تعتبر دستورية بطبيعتها لاتصالها بنظام الحكم 
وبالسلطات العامة في الدولة لكنها مع ذلك لا تجد مكانها بين نصوص الوثيقة الدستورية ذاتها وإنما 
خارجها سواء في قانون عادي!! صادر من البرلمان (مثل قانون الانتخاب في أغلب الدول ومنها 
سورية ومصر وفرنسا) أو في عرف دستوري نشأ بجوار الدستور المكتوب (". 


قعلى سبيل المثال, لم تخدد الدستور اللبناي الحالي الصادر في 5 أيار سنة ١47‏ مدة ولاية امحلس التبابي وإنما حددها قانون الانتخايات النبايية رقم 
١‏ الصادر بتاريخ 5 /1/ .عيرق نض الادة الأويق معدي 'أذة سال مجلس القواب م ماك وقائية وعشريق عضو وتكووا ميد 
ولايتهم أربع سنوات ..» . - 

- وينتقد الففه الدستوري عموماً أسلوب تمديد مدة الخلس النيلي عن طريق القانون العادي, ويرى أن " تحديد مدة الوكالة البرلمائية هي من الأمور الجوهرية 
قي ننظيم السلطاث العامة , وكان يحب على الدسنور اللبناي أن يواجهها بنفسه, هذا فضلاً عن أن ترك مسألة تخديد المدة للبركان يجعله تحت رحمة اشيفة 
صاحبة المصلحة فبه, وبديهي أن البرلمان ‏ لو ترك وشأنه ‏ فإنه سيكون أكثر ميلاً إلى إطالة هذه المدة لأكبر وقت مستطاع" . 

انظر: د. إبراهيم عبد العزيز شبحا, النظم السياسية والقانون الدستوري "دراسة تحليلية للنظام الدستوري اللبناي" (بيروت؛ الدار الجامعية, الطبعة الرابعة, بلا 
تاريخ), ص 718 . 

ومن ذلك مئلاً, أنه في فرنسا من المفروض أن يستمع نواب الشعب إلى الرسالة الموجهة إليهم من رئيس الجمهورية وهم وقوف, ولكن جرى العرف 
على أن يدعو رئيس الجمهورية أغضاء البرلمان إلى الجلوس وهو يوجه إلبهم رسالته. وليس هناك خلاف في أن مثل هذا العرف هو من طببعة دستورية, رم 
أنه لم يرد أي نص هذا الشأن لا في وثيفة الدستور ولا حين في أي وثبفة مكتوبة . 

كما بسوقف الققه عقالاً آخخر يتعلق بالقاعدة العرفبة الي نشأت في مصر في ظل دستور عام ١978‏ والبيَ كانت تعطي رئيس الدولة (الملك) الحق في رئاسة 
مخلس الوزراء إذا رغب في ذلك . 

انظر في ذلك: 

د. عبد الحمبد متولي, القانون الدستوري والأنظمة السياسية مع المقارتة بالمبادئ الدستورية في الشريعة الإسلامية (الإسكندرية؛ منشأة المعارف, طبعة سنة 
4) ص ١؟‏ ف اطامش . 


د. جورجى شفيق سارى, أصول وأحكام القانون الدستوري, مرجع سابق, ص 59 . 


باب 


ويُرجع الفقه حكمة ميل المشرع الدستوري إلى عدم إدراج مثل هذه المسائل ذات الطبيعة 
الدستورية في صلب الوثيقة الدستورية إلى الرغبة في إعطاء النصوص المنظمة لها نوعاً من المرونة 
وعدم الجمود بحيث يصبح إمكانية تعديلها أيسر مما لو تضمنتها ونظمتها الوثيقة الدستورية. 


د- المعيار الشكلي يتجاهل الفوارق بين النصوص الدستورية وبين واقعها التطبيقي: فمن المعروف 
والمسلم به أن هناك دائماً فجوة واختلاف بين النص والتطبيق أي بين ما هو وارد في نصوص 
الدستور وما هو مطبق بالفعل في الواقع العملي ونتيجة لذلك يشير الفقه إلى أن تحليل الأنظضمة 
الدستورية لبلد ما يجب أن لا يقف عند حد تحليل النصوص تحليلاً نظرياً مجرداً بل يلزم فضلاً 
عن ذلك معرفة ما قد يجري عليه العمل فعلاً والكيفية التي يتم بها تفسير النصوص وتطبيقها. 


ومثال الاختلاف بين النص والتطبيق أو بين النظرية والواقع ما كان ينص عليه الدستور 
المصري لسنة ١91١‏ - قبل تعديله سنة 7٠٠١17‏ - في المادة الأولى منه من أن «جمهورية مصر 
العربية دولة نظامها اشتراكي...» وفي المادة الرابعة من أن «الأساس الاقتصادي لجمهورية مصر 
العربية هو النظام الاشتراكي...» وفي المادة الثلاثين من أن «المُلكية العامة هي ملكية الشعب وتتأكد 
بالدعم المستمر للقطاع العام ويقود القطاع العام التقدم في جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية 
في خطة التنمية» في حين أن القوانين التي صدرت منذ بداية عقد التسعينيات من القرن العشرين تتجه 
نحو اقتصاد السوق أي الاقتصاد الحر الرأسمالي وتشجيع القطاع الخاص والخصخصة!". 


ولعل هذا ما دفع المشرع الدستوري المصري مؤخراً إلى الاستجابة لنداءات الفقه المتكررة 
المتعلقة بضرورة مراعاة التغييرات الحاصلة في بنية المجتمع المصري ولاسيما على الصعيد 
الاقتصادي وإجراء مراجعة لكثير من النصوص التي تضمنها الدستور النافذ حتى تكون نصوص هذا 
الدستور مرآة حقيقية للواقع القائم فعلا(". 


انظر في ذلك: د. حورحى شفيق سارى, أصول وأحكام القانون الدستوري, مرحع سابق, ص0" , 491 د. فنحي فكري, القانون الدستوري, الكتاب 
الأول, المبادئ الدستورية العامة, مرجع سابق, ص 114,1١‏ . 

7" تحدر الإشارة إلى أنه في شهر مارس/آذار سنة 5٠٠007‏ ثم إجراء تعديل دستوري في مصر شمل عدد كبير من النصوص الدستورية الي كانت تعتير كثابة " 
حير على ورق " ولاسيما تلك النصوص الينِ كانت تفصح عن تبين الدولة الخبار الاشتراكي . 

فعلى سببل المثال, بيئما كانت المادة الأولى من الدستور المصري تنص على أن: " جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكي دعفراطي يقوم على تحالف 
قوى الشعب العاملة " أصبحت الآن تنص بعد تعديل 7٠07‏ على أن: "جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة", والمادة 
الرابعة ال كانت ننص على أن "الأساس الاقتصادي لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكي ...", أصبح نصها الآن: "بقوم الاققتصاد في جمهورية 
مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المحتلفة للملكية ...", والمادة /.9/ الي كانت تنص على أن "الملكية العامة 
هي ملكية الشعب وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام, وبقود القطاع العام التقدم في جميع المحالات ويتحمل المسئولية الرئيسية في خطة التنمية", أصبح 
الآن نصها بعد التعديل الأخير: " الملكية العامة هي ملكية الشعب, وتتمثل في ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة ". 
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ه- المعيار الشكلي يعجز عن وضع تعريف موحد للقانون الدستوري: فنظراً للاعتماد على مضمون 
الوثيقة الدستورية في تعريف القانون الدستوري طبقاً لهذا المعيار الشكلي فإن موضوعات ذلك 
القانون تختلف من بلد إلى آخر وكذلك تختلف في نفس البلد من زمن لآخر نظراً لاختلاف 
الظروف السياسية والاقتصادية التي تحيط بوضع كل دستور؛ ولا شك أن اختلاف تعريف 
القانون الدستوري باختلاف الزمان والمكان أمر يتعارض مع طبيعة التعريف الذي يجب أن 
يتضمن طبيعة المعرّف ومضمونه دون تأثر بالظروف العارضة المحيطة به. 
ونخلص مما سبق إلى أن المعيار الشكلي بقصره مفهوم القانون الدستوري على ما ورد في 

الوثيقة الدستورية من أحكام قد ساهم في تحديد مدلول هذا القانون بصورة لا تتفق ومقتضى التحديد 

السليم وبالتالي فهو لا يصلح أن يكون أساساً سليماً يستند إليه في تعريف القانون الدستوري وهو ما 
حمل غالبية الفقه الدستوري إلى هجره وتبني معيار آخر غيره هو المعيار الموضوعي فهل يصلح 

هذا الأخير لأن يكون أساساً سليماً يُستند إليه في تعريف القانون الدستوري أم لا؟. 
هذا ما سنبينه في المطلب التالي: 

المطلب الثالث 

المعيار الموضوعي 

تمهيد وتقسيم: 
رأينا في المطلب السابق كيف أن الفقه الدستوري في غالبيته قد هجر المعيار الشكلي في تعريف 

القانون الدستوري نظراً لكثرة الانتقادات التي وجهت إليه كما بيّنا أيضاً أن الاعتماد على المعيار 

الشكلي لن يعطيناً تعريفا محدداً ودقيقاً وموحداً للقانون الدستوري إذ سيختلف هذا التعريف من دولة 
إلى أخرى ومن وقت إلى آخر تبعاً لاختلاف الوثيقة الدستورية بينما يحتاج القانون الدستوري إلى 

تعريف ثابت ومنضبط وموضوعي وهذا لا يتحقق إلا بالأخذ بالمعيار المادي أو الموضوعي. 
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وترتيباً على ما تقدم سنتناول بالدراسة في هذا المطلب المعيار الموضوعي في تعريف القانون 
الدستوري من خلال بيان مضمون هذا المعيار (الفرع الأول) ثم تقدير هذا المعيار (الفرع الثاني) 
الفرع الأول 
مضمون المعيار الموضوعي 

يعتمد المعيار الموضوعي في تعريف القانون الدستوري على مضمون أو جوهر القواعد 
القانونية بصرف النظر عن الشكل أو الإجراءات المتبعة عند إصدارها. 

وبناء على ذلك يتضمن القانون الدستوري #جميع القواعد القانونية ذات الطبيعة الدستورية أياآً 
ما كان مصدرها سواء تضمنتها الوثيقة الدستورية أو نُظّمت بقوانين عادية أو كان مصدرها العرف 
الدستوري714". 
الفرع الثاني 
تقدير المعيار الموضوعي 

لا شك أن تعريف القانون الدستوري تعريفاً موضوعياً يتميز بالعمومية فهو لا يربط القانون 
الدستوري بدستور دولة معينة ولا يقنصر على ظروفها الخاصة كما أنه يؤدي إلى أن يكون لكل 
الدول بغير استثناء قانون دستوري لأنها جميعها تقيم مجموعة من القواعد لتنظيم السلطة السياسية فيها 
أي كان نوع السلطة وفضلاً عن ذلك فإنه يؤدي إلى استبعاد القواعد غير الدستورية من دراسة القانون 
الدستوري حتى ولو نص عليها في وثيقة الدستور ويعتد لذلك بجوهر وطبيعة المسائل التي تعالجها 
القاعدة الدستورية سواء كانت واردة في وثيقة الدستور أو لم ترد فيها(). 

ورغم دقة المعيار الموضوعي واتساقه مع طبائع الأمور لدرجة أن معظم فقهاء القانون 
الدستوري - سواء في فرنسا أو مصر - يأخذون به في تعريف القانون الدستوري ويرجّحونه على 
المعيار الشكلي إلا أن الفقه لم يتفق حول نطاق القانون الدستوري بطبيعته فعلى الرغم من اتفاق 
الفقهاء تقريباً حول اعتبار 'نظام الحكم' و "تنظيم السلطة السياسية" حَجَرا الزاوية في تحديد مدلول 


راحع في ذلك: د. إبراهيم عبد العزيز شيحا, النظم السياسية والقانون الدستوري, مرجع سابق, ص١4‏ د. عبد الغين بسبوني عبد الله النظم السياسية 


والقانون الدستوري, مرجع سابق, ص535؛ د. عبد الحميد متولي, المفصل في القانون الدستوري, مرجع سابق, ص76 وما بعدها؛ د. ثروت بدلوي, 
القانون الدستوري ونطور الأنظمة الدستورية, مرجع سابق, ص4 5؟؛ د. عمر حلمي, القانون الدستوري المقارن, مرجع سايق, ص07 . 
7" انظر: د. رمزي طه الشاعر, النظرية العامة والنظام الدستوري المصري, مرجع سابق, ص 5" , 397 . 
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هذا القانون إلا أنهم قد اختلفوا بصدد الطبيعة الدستورية لبعض الموضوعات ويكاد ينحصر الخلاف 
بينهم في موضوعات ثلاثة نبينها بإيجاز فيما يلي: 
أولاً موضوع الدولة: 

اختلف الفقه الدستوري حول طبيعة نظرية الدولة وما إذا كانت تدخل ضمن نطاق موضوعات 
القانون الدستوري أم لا؟ وفي الإجابة على هذا التساؤل يمكن القول أن الفقه قد انقسم في هذا الشأن 
إلى اتجاهين مختلفين أحدهما موسّع لهذا النطاق والآخر مضيّق له: 


-١‏ ذهب فريق كبير من شراح القانون الدستوري إلى إدراج موضوع الدولة ضمن ما يعد دستوريا 
بطبيعته واستند في ذلك إلى حجة مفادها أن القانون الدستوري هو أحد 'فروع القانون العام 
الداخلي' ومن ثم تبرز فيه الدولة بوصفها صاحبة السلطة العامة("). 


ومن أنصار هذا الاتحاه الفقبه الفرنسي جوليان لافريير, حبث عرّف القانون الدستوري طبقاً للمعبار الموضوعي بأنه "عبارة عن مجموعة القواعد التي 

تحدد طبيعة أو شكل الدولة (موحّدة أو فبدرالية), ونظام الحكم فيها (جمهوري أو ملكي», والمبادئ الأساسية الخاصة بنظام واختصاصات السلطات 

العامة الكبرى, والعلاقة فيما بينها ". 

انظر مؤلفه عن الفانون الدستوري: ©2 ,110111177251301 01711 ([ 107130135 ,كقزه 2 ,أ2تتدزه لنت خاكطرمء 2011 02 آمنتتتككط_,تك تآنال ,10472173616 
.266 ,1947 ,6113011 

وتكاد تتفق تعريفات أغلب الفقهاء سواء في فرنسا أو مصر مع تعريف الففيه "لافريير" في المضمون باعتبار أن القانون الدستوري يتضمن القواعد المتعلفة 

بالدولة ونظام الحكم فبها, وإن احتلفت معه في الصياغة . 

ونذكر من بين هؤلاء الفقهاء في مصر: 

ب د. سعد عصفور , المبادئ الأساسبة في القانون الدستوري والنظم السياسية (الإسكندرية؛ منشأة المعارف , طبعة ,)١98١‏ ص 55 , ويتجه سيادته إلى 

تعريف القانون الدستوري بأنه " مجموعة القواعد الي تنظم علاقة الدولة بالفرد من الناحية السياسية , أي ال تحدد التنظيم السياسي في دولة ما "؛ ومقتضى 

هذا التعريف أن محال القانون الدستوري يشمل موضوعين رئيسين: الدولة ونظام الحكم . 

د. عبد الحميد متولي , المفصل في القانون الدستوري, مرجع سابق, ص 484 حيث يعرف القانون الدستوري بأنه "ذلك الفرع من فروع القانون العام 

الداحلي , الذي يبين نظام الحكم (أي النظام السباسي الداخلي) للدولة, وعلى وحه الخصوص يبين كيفية تكوين السلطة التشريعية واعتصاصاقا وعلاقاتها 

بغيرها من السلطات ". - 

# د. مصطفى أبو زيد فهمي, النظام الدستوري للجمهورية العربية المتحدة (الإسكندرية, دار المعارف, طبعة ,)١9456‏ ص ٠/١‏ , حيث أوضح أن المقصود 

بالدستور في ظل المعبار المادي أو الموضوعي هو: " مجموعة الفواعد الي ننظم مزاولة السلطة السياسية في الدولة, فتنظم شكل الدولة الخارحي والسلطات 

المحتلفة فيها , ووظيفة كل منها , والعلاقات فيما بينها " . 

د. رمضان محمد بطيخ, النظرية العامة للقانون الدستوري وتطبيقاتها في مصر, مرحع سابق, ص "١‏ و 47, حيث يرى أنه يحب أن ننظر عند تعريف 

الفانون الدستوري على أنه القانون الذي بنظم كافة المسائل الأساسية في المجتمع, وخاصة السياسية منها, ولا يعقل أن تكون الدولة بعيدة عن تلك المسائل . 

وخلص د. رمضان إلى تعريف القانون الدستوري بأنه " مجموعة الفواعد القانونية ذات العلاقة بالدولة , أي القواعد الي نبين شكل هذه الدولة ونوعها , 

ومن ناحية أخرى ذات العلاقة بنظام الحكم فيها , وهي القواعد الخاصة بتنظيم السلطات العامة وبيان اختصاصات كل منها والعلاقة فيما بينها , وكذلك 

الخاصة بضمان حفوق الأفراد وحرياتهم " . 

د. جورجى شفيق سارى, أصول وأحكام القانون الدستوري, الكتاب الأول, مرجع سابق, ص 85؛ حيث يرى أن القانون الدستوري هو عبارة عن " 

مجموعة الفواعد الي تحدد المبادئ الأساسبة الى يقوم علبها المجنمع في دولة ما , فتتضمن بباناً لشكل الدولة والأيديولوجية الي يعتمد عليها نظام الحكم فبها 
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؟- رفض البعض الآخر من الفقه الدستوري الرأي السابق ورأى فيه توسعة بغير مقتتضى لنطاق 
القانون الدستوري؛ وخلص إلى القول بأن نظرية الدولة وأركان وجودها وأشكالها واختلاف 
نظمها السياسية ليست من فبيل الموضوعات ذات الطبيعة الدستورية ومن ثم يجب - طبقاً لهذا 
الرأي الذي نؤيده - أن تستبعد من إطار الدراسات التي يعنى بها القانون الدستوري وذلك لأن 
دراسة الدولة تهم القانون العام بكل فروعه وليسث موضوعاً خاصا بالقانون الدستوري فضلاً 
عن أن دستور الدولة ليس هو أداة وجود الدولة بل وليس هو شرط هذا الوجود بل على العكس 


فوجود الدولة هو شرط وجود الدستور وهو نتاج هذا الوجود وثمرة من ثماردل". 


وينتمي أنصار هذا الاتجاه إلى تعريف القانون الدستوري بأنه: "مجموعة القواعد القانونية 
الخاصة بنظام الحكم (أي الحكومة) في مجتمع سياسي معين في وقت معين"" أو أنه "ذلك الفرع 
من القانون العام الداخلي الذي يحدد نمط نظام الحكم وشكله العام ويبين الهيئات التي تتولى وظيفة 
الحكم ويرسم الخطوط العامة لعلاقات هذه الهيئات فيما بينها من ناحية وفيما بينها وبين المحكومين 
من ناحية أخرى"" أو بأنه "مجموعة القواعد القانونية الخاصة بنظام الحكم في الدولة (الحكومة) 
من الناحية السياسية والتي تنظم التعايش السلمي بين السلطة والحرية) 


ونوع هذا النظام والسلطات العامة داخله وكيفية تشكيلها واختصاصاتا وأدائها لوظائفها وعلاقاتها ببعضها, كما تتضمن تحديداً لمركز الفرد تجاه تلك 
السلطات, من خلال بيان لحقوقه وواحباته داخل المجتمع " . 

انظر في ذلك: د. طعيمة الحرف, النظرية العامة في القانون الدستوري, مرجع سابق, ص4 4١‏ د. عبد الفتاح ساير داير, القانون الدستوري, مرحع 
سابق, ص57 4١‏ د. رمزي الشاعر, القانون الدستوري "النظربة العامة والنظام الدستوري المصري", مرجع سابق, ص١4‏ . 

29 انظر: د. عبد الفناح سابر داير, القانون الدستوري, مرجع سابق, ص١151‏ . 

9" انظر: د. طعيمة الحرف , النظرية العامة في القانون الدستوري, مرجع سابق, ص وما بعدها . 


9 انظر: د. رمزي الشاعر, القانون الدستوري " النظرية العامة .... " , مرجع سابق, ص١4‏ , 41 . 


اوه د 


ثانياً- الاتجاهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يستند إليها نظام الحكم: 


على الرغم من اتفاق أنصار المعيار الموضوعي على الاعتراف بالطبيعة الدستورية للقواعد 
التي تتصل بتنظيم السلطات الحاكمة في الدولة وكيفية ممارستها لوظائفها إلا أنهم قد اختلفوا بشأن 
الطبيعة الدستورية للقواعد المتعلقة بتحديد الاتجاهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يستند 

إليها نظام الحكم في الدولة 7') وذلك ما بين مؤيد ومعارض لها: 

-١‏ ذهب جانب من الفقه إلى القول بأن الأهداف والمبادئ والاتجامات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية التي يوجهها المشرع الدستوري للسلطات العامة في الدولة كي تسير على هديها في 
رسم السياسة العامة للدولة في وقت معين لا تعتبر من قبيل الموضوعات الدستورية بطبيعتها 
لأنها مجرد مبادئ لا تنتمي بذاتها إلى أحكام القانون الوضعي ومن ثم تتجرد من صفة الإلزام 
الفوري ولا تعتبر بالتالي فواعد ملزمة ويقتصر دورها على توضيح معالم المجتمع وتوجيه 
مناهج النظام فيه كما أنها بالإضافة إلى ذلك لا علاقة لها بنظام الحكم في الدولة ولا تتصل 
بتنظيم السلطات العامة فيها. 


وعلى ذلك فإن مضمون القواعد الدستورية يجب أن ينحصر في نطاق السلطة العامة من حيث 
تأسيسها وتنظيمها وتحديد اختصاصاتها وكيفية ممارستها لوظائفها وألا يتعدى ذلك إلى المذهب 
الفكري أو الفلسفي الذي تعتنقه الدولة (). 


7 ومن أمئلة النصوص الي تحدد الابجاهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة, نذكر بعضاً ثما تضمنه الدستور السوري الحالي لسنة 1907 في الباب 
الأول منه تحت عنوان " المبادئ الأساسية ", وبوجه خاص ف المبادئ الاقتصادية والتعليمية والثقافية, حيث بنص على أن: «الجمهورية العربية السورية دولة 
دبمقراطية شعبية واشتراكية ... الخ», و «الشعب في القطر العربي السوري جزء من الأمة العربية يعمل ويناضل لتحقيق وحدقا الشاملة» (مادة ١‏ ففرة 
١و”),ر‏ «الاقتصاد في الدولة اقتصاد اشتراكي مخطط يهدف إلى القضاء على جميع أشكال الاستغلال» (مادة ١‏ فقرة ,)١‏ و «الثقافة القومية 
الاشتراكية أساس لبناء امجتمع العربي الاشتراكي الموحد, وهي تحدف إلى تمتين القيم الأخلاقية, وتحقيق المثل العليا للأمة العربية وتطوير امجتمع وخدمة 
قضايا الإنسانية ... ال» (مادة 7 ففرة ,)١‏ و «تشارك التنظيمات الجماهيرية مشاركة فعالة في مختلف القطاعات وامجالس الخددة بالقوانين في تحقيق 
الأمور التالية: ١‏ بناء امجتمع العربي الاشتراكي وحماية نظامه ؟ ‏ تخطيط وقيادة الاقتصاد الاشتراكي ... الم . 

ومن أنصار هذا الرأي نذكر على سبيل المثال: د. محسن خليل , النظم السياسية والقانون الدستوري (الإسكندرية؛ منشأة المعارف, الطبعة الثانية, 
0, ص 4505 وما بعدها؛ د. ثروت بدوي, القانون الدستوري ونطور الأنظمة الدستورية .. , مرجع سابق , 48 د. رمزي الشاعر, القانون 
الدستوري "النظرية العامة والنظام الدستوري المصري", مرجع سابق, ص١‏ 4؛ د. بكر القباي, دراسة في القانون الدستوري, مرجع سابق, ص ه46 د. 
فتحي فكري, القانون الدستوري " المبادئ الدستورية العامة ", مرجع سابق, ص١3‏ . 


الام د 


؟- ذهب جانب آخر من الفقه - بحق - إلى القول بأن النصوص التي تتضمنها الدساتير عادة 
وتجسد الاتجاهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تسترشد بها السلطات العامة عند 
مباشرتها لوظائفها إنما هي نصوص دستورية مما يندرج في إطار القانون الدستوري في معناه 
المادي أو الموضوعي وذلك لأن قواعد القانون الدستوري لا تقنصر على تنظيم السلطات العامة 
في الدولة وكيفية مباشرة كل منها لاختصاصاتها فقط وإنما تحدد أيضاً عناصر الأيديولوجية 
التي يدين بها الدستور أو التي صدر في ظلها سواء أكانت أيديولوجية اجتماعية أم سياسية أم 
اقتصادية؛ تلك الأيديولوجية تعد بمثابة الموجه أو المرشد لنشاط الدولة ككل كما تعد بمثابة 
الإطار القانوني الذي تفسّر - أو يجب أن تفسر - من خلاله أو على هديه نصوص الدستور 
ولهذا فإن السلطات العامة لا تستطيع أن تحيد عنها وإلا عُدْ ذلك انتهاكاً لنصوص الدستور 
ولروحه7". 

ثالثاً- موضوع السلطة والحرية: 
من الموضوعات التي ثار الخلاف بصددها بين فقه القانون الدستوري خاصة التقليدي منه مقابلة 

بالفقه الحديث موضوع السلطة والحرية حيث أثير التساؤل حول موقف القانون الدستوري من هذا 

الموضوع وما إذا كان يتولى تنظيم السلطة أم تنظيم الحرية أم أنه يتولى تنظيم الأمرين معأ؟ في 

الإجابة على هذا التساؤل يمكن التميبز بين ثلاثة اتجاهات مختلفة(): 

الاتجاه الأول - القانون الدستوري هو وسيلة لتنظيم الحرية: 
اتجه الفقه الدستوري التقليدي إلى الربط بين القانون الدستوري والنظام الديمقراطي الحر؛ حيث 

ساد الاعتقاد لدى هذا الفقه أن الدستور يرتبط بمضمونه وأنه لا يكفي للقول بوج ود الدستور أن 

يتضمن القواعد المنظمة للسلطة السياسية في الدولة وإنما يجب أن يتضمن فضلاً عن ذلك القواعد 

التي تكفل حريات الأفراد وتصون حقوقهم!". 


ومن أنصار هذا الرأي نذكر على سبيل المثال: د. إبراهيم عبد العزيز شبحا, النظم السياسية والقانون الدستوري, مرحع سابق, ص86 4١‏ د. عبد الغين 
بسيون عبد الله , النظم السياسية والقانون الدستوري, مرجع سابق , ص01" , 4807 د. رمضان محمد بطبخ, النظرية العامة للقانون الدستوري, مرحع 
سابق, ص 4” وما بعدها؛ د. محمد حسنين عبد العال, القانون الدستوري (القاهرة؛ دار النهضة العربية, طبعة ,)١955‏ ص١5‏ وما بعدها؛ د. حورحى 
شفيق سارى, أصول وأحكام القانون الدستوري, مرجع سايق, ص8" . 

ل انظر في التفاصيل: 29 - 22.25 مأك .تزه ,نهو 13ة[ه2 كتنهقانةاتاكص] 21 أمتتقنه قانة وده 1ته21] 76 تك ,21171011 11 


انظر: د. إبراهيم عبد العزيز شيحا, النظم السياسية والقانون الدستوري, مرجع سايق, ص١7‏ . 
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ويتزعم هذ الاتجاه الأسنتاذ بورببس مركين - غتزفيتش 
8180>18118-0118173711011 50815 عميد كلية العلوم السياسية بجامعة نيويورك حيث عرّكف 
القانون الدستوري في كتاب له ظهر في فترة ما بين الحربين العالميتين بعنوان «الاتجاهات الحديثاة 
في القانون الدستوري» بأنه 'فن أو آلية تنظيم الحرية" <1188277 ها ظ#ط تانلهالمنله8 18ح0»(. 

وفي الواقع لم يكن هذا الربط من جانب الفقه التقليدي بين الدستور والنظام الديمقراطي الحر 
وليد الصدفة أو بمعنى آخر لم يأت هذا الربط من فراغ وإنما يستند في أساسه إلى موجة الحركات 
الدستورية التي انتشرت في بدايات القرن الثامن عشر كأثر للفلسفات السياسية التي ارتكزت على 
أفكار القانون الطبيعي والعقد الاجتماعي وحقوق الإنسان وقد استند هذا الفقه إلى الدستور الأمريكي 
الصادر سنة ١7417‏ - أقدم الدساتير المكتوبة - الذي وضع على أساس فلسفة المذهب الفردي الحر 
وفكرة الحكومة المقيّدة؛ كما استند أيضاً إلى إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر إبان الشورة 
الفرنسية في ١5‏ أغسطس/آب عام ١784‏ وبصفة خاصة ما نصث عليه المادة السادسة عشر منه من 
أن 'كل مجتمع لا يكفل الضمانات الضرورية لحقوق الأفراد ولا يقرّر مبدأ الفصل بين السلطات هو 
مجتمع ليس له دستور(". 

على هذا النحو كان الربط من جانب الفقه التقليدي بين الدستور والنظام الديمقراطي الحر 
فالدستور لا يوجد في نظره إلا في الدول التي تؤمن بفلسفة ومبادئ المذهب الفردي الحر ويقوم الحكم 
فيها على أسس ديمقراطية تكفل الحقوق والحريات الفردية وبالتالي ينتفي وجود الدستور تماماً في 
الدول ذات الحكم المطلق أو الشمولي(”". 
الاتجاه الثاني- القانون الدستوري هو أداة لتنظيم السلطة: 

ذهب جانب من الفقه الدستوري الحديث إلى القول بعدم صوابية الرأي الذي نادى به الفقه 
التقليدي بالربط بين القانون الدستوري والنظام الديمقراطي الحر وذلك لأن الفكر التقليدي يضيّق كثيرا 
من فكرة الدستور والقانون الدستوري حيث لا يعترف بوجود دستور في خارج البلاد ذات النظام 
الديمقراطي النيابي. 


97 انظر: :12.27 م1 .تزه ,#لتوف1ذآوط كدره قاحسا أ أعصدم تكد 0 ختميح :076 ف لام ميته 11 
22 انظر المادة السادسة عشر من إعلان حفوق الإنسان والمواطن 03112272 ©0177 4720 تتهكة [0 سابطع 11 0/172 122147411012 الصادر من قبل الجمعية 
الوطنية في فرنسا بتاريخ 75 أغسطس/ آب سنة 1785 ونصها الآني: 


1 10 1145 ,0720111215 522207213013 1172 “اط 07 15ت[ع 1 271122111 47ناع 07 111402 15 27010151011[ 110 217 71آماد جر مو[ ه501 ترتدم " 
0 


7" انظر في ذلك: د. محمد رفعت عبد الوهاب, القانون الدستوري, مرجع سابق, ص ١4‏ . 


لامع د 


ولهذا فإن الفقه الدستوري الحديث يتجه في غالبيته إلى هجر الفكرة التي نادى بها الفقه التقليدي 
ويرى أن كل دولة ينطبق عليها شروط قيام الدولة لابد وأن يكون لها حتما وبالضرورة دستور أيآ 
كانت طبيعة نظام الحكم فيها وأيّاً ما كانت الفلسفة التي تدين بها يحدّد شكل الدولة ونظام الحكم فيها 
ويُبِيّن السلطات العامة من حيث كيفية تكوينها واختصاصاتها وعلاقاتها بعضها ببعض وموقفها إزاء 
المواطنين(". 

وقد تزعم هذا الاتجاه الفقيه الفرنسي 'مارسيل بريلو" 8258107 .21811211 الأستاذ في كلية 
الحقوق في جامعة باريس حيث يرى بأن القانون الدستوري يجب أن يعرف كأسلوب يتعلق بفن أو 
بتنظيم السلطة «<18111017111 21 1180112110101» أي أنه: "القانون الذي عن طريقه يتم 
تأسيس السلطة السياسية ويتحدد كيفية ممارستها وانتقالها في الدولة7"؛ وفد أبد العميد جورج فيدل 
هذا الاتجاه الذي بربط بين القانون الدستوري والسلطة(". وبذلك يوجد القانون الدستوري طبقاً لهذا 
الاتجاه في دول النظام الديمقراطي وفي دول الحكم المطلق أو الشمولي على حد سواء ولم يعد وجود 
الدستور مقتصراً على البلاد ذات الأنظمة الديمقراطية الحرة 9). 
الاتجاه الثالث- القانون الدستوري هو فن التوفيق بين السلطة والحرية: 

ظهر اتجاه ثالث في الفقه الدستوري الحديث يمدف إلى التوفيق بين السلطة والحريبة 
:1181:8315 حا 28 81 1411108118 28 002111471021 خآ وهذا الاتجاه يتزعمه الفقيه 
الفرنسي الأستاذ "أندريه هوريو" الذي يرى أن «القانون الدستوري في جوهره هو فن التوفيق بين 
السلطة والحرية في إطار الدولة4(". 


180111110171501 خآ 811111111311011 855 851 111111 00121511111110 11 ه08[ 118» 
27 تتامف 11 كتلفط 118181173 14 1 821 1081115لكخ 1 21 1114110121ك لهك خا 
ال 


7 انظر في ذلك: د. محمد رفعت عبد الوهاب, القانون الدستوري, مرجع سابق, ص ١9‏ . 
7 انظر: ,963 1 ,1102ه2آ ,كتنهظ ,آأعتتتته تشئتاقاكدنمه 1031([ 21 دعناوةاتأوع كدده تلسطتاكسل رأءء هلط ,امام 


وقد عبر بريلو عن ذلك بقوله: 
0 . «©11ن 701111 7011017 12 77121كتجه 17 2د 21 0222706 'ى باأأطماة "د ص2 [أعنتوك12 1تته تلاك 5علان 1ك تتناز دهاع 70 225 50121122 4[ 


ا ا 112072 1 1 111011111 


7 انظر: د. عبد الغين بسيوئ عبد الله, النظم السياسية والقانون الدستوري, مرجع سابق, ص 75945 . 
9 انظر: مأك .ره آ03226 17ل تلكصوت 01031[ 76 تك ,21113011 11 


دهع - 


وعلى هذا الأساس رفض الأستاذ أندريه هوريو تحديد مهمة القانون الدستوري في تنظيم الحرية 
فقط أو في تنظيم السلطة فقط و رأى أن المهمة الأساسية للقانون الدستوري تتحدد في إيجاد الحل 
التوفيقي بين ضرورة وجود السلطة وضرورة ضمان الحريات الفردية وذلك لأن ممارسة السلطة 
ليست غاية في ذاتها وإنما هي وسيلة لتحقيق المصلحة العامة وبالتالي مصلحة جميع المحكومين كما 
أن الحرية ليست مطلقة بلا حدود بل لابد من حدود وضوابط معينة لممارستها بواسطة سلطة منظمة 
وإلا انقلبت بالضرورة إلى نوع من الفوضى :0(80821111. 

ولا شك عندي أن ما ذهب إليه الأستاذ هوريو هو الاتجاه الأقرب إلى المنطق والصواب إذ لا 
يعقل أن تنحصر موضوعات القانون الدستوري في تنظيم السلطة فقط دون أن تتناول القيود الني 
توضع على هذه السلطة والتي تشكل ضمانة لحماية حقوق الأفراد وضمان حرياتهم وإلا أصبحت 
سلطة تحكمية استبدادية وذات الشيء أيضاً بالنسبة للحرية حيث لا يعقل أن تكون هي محور دراسات 
القانون الدستوري دون أن توضع حدود وضوابط معينة لكيفية مباشرتها من قبل الأفراد وإلا تحولت 
هذه الحرية بالتالي إلى فوضى7". 

ولهذا فقد قيل بحق أن الحرية لا تزدهر إلا إذا قامت السلطة برعايتها والدفاع عنها والسلطة 
يجب أن تباشرها الهيئات الحاكمة في حدود معينة لا تجاوزها وهو ما يقوم به القانون الدستوري حيث 
يعمل على حماية الحرية والسلطة معاً وذلك بإيجاد نوع من التوازن بينهما بحيث لا تطغى إحداهما 
على الأخرى وصولاً إلى تحقيق التعايش السلمي فيما بينهما”". 


7" انظر: .28 ,22.27 هبه د.... ٠...‏ [#تتقتوقائةاتتوصوت أتصبط بفوسا لام تررتمق 
9 لين كانت الدساتير في الدول المتقدمة قد نححت في تحقيق أهدافها بإقامة توازن بين السلطة والكرية ما يضمن إقامة أنظمة دعقراطية تكفل حسن استقرار 
المجتمع ورفاهيته, فإن الأمر يكاد يختلف في دول العا النالث ‏ رغم إعاننا بأن هذه الدول لا تقيم أنظمة سياسية على درحة واحدة سواء من حيث اتصاها 


بالفكر الديمقراطي أو بعدها عنه ‏ حيث فشلت دساتيرها في تحقيق هذه الأهداف وأصبحت هذه الدساتير تعبر عن آليات ممارسة السلطة وتغوّفها على 
حساب حريات الأفراد وحقوقهم الأساسية, بل إن هذه الدساتير لا تحظى بالاحترام الواحب من قبل الحكام في مثل هذه الدول, فهي لا تمثل أكثر من إطار 
شكلي يستطيع الحاكم أن يطوّعه لرغباته وسلطاته . 

راحع في ذلك: د.حابر حاد نصار, الوسبط في الفانون الدستوري (القاهرة؛ دار النهضة العربية, طبعة سنة ,)١595‏ ص 38 , 39 . 

"© انظر في ذلك: د. محسن خليل, النظم السياسية والقانون الدستوري, مرجع سابق, ص 54؛ د. رمضان بطيخ, النظرية العامة للقانون الدستوري 


وتطبيقاتها في مصر, مرجع سابق, ص١4‏ , ١4؛‏ د. عمر حلمي فهمي, القانون الدستوري المقارن, مرجع سابق, ص 5ل , 8٠١‏ . 


مج د 


ها رأينا في تعريف القانون الدستوري: 

بعد دراسئنا للمدلولات أو المعايبر المختلفة للقانون الدستوري فإننا بداية نستبعد صلاحية 
المدلول اللغوي كأساس سليم يعتمد عليه في تعريف القانون الدستوري ومن ثم لا يبقى أمامنا سوى 
الأخذ بالمدلول الشكلي أو بالمدلول الموضوعي. 


القانون الدستوري ويرجّحونه على المعيار الشكلي فإننا نرى مع البعض أن هذا المعيار غير 
منضبط(" ويقوم على أساس مرن فضفاض!" وبالتالي لا يمكنه أن يعرف القانون الدستوري تعريفا 


صحيحا وليس أدل على ذلك من اختلاف أنصاره حول الموضوعات التى تعتبر دستورية بطبيعتها 
والتي تمثل موضوع القانون الدستوري. 


ثم لنا أن نتساءل مع جانب من الفقه(" عن الأثر القانوني الذي يمكن أن يترتب على إضفاء 
الصفة الدستورية على نصّ ورد في قانون عادي (كقانون الانتخاب مثلاً) في دول الدساتير الجامدة؟ 
هل يمتنع تعديله إلا بإتباع ذات الإجراءات التي يُعدّلَ بها الدستور؟ وهل يثير الخروج على هذا النص 
الحق في مراقبة دستورية القوانين؟ وكذلك ما هو الأثر الذي يترتب على إدراج نص في الدستور 
يفتقد الطبيعة الدستورية؟ هل يمكن تعديله بقانون عادي؟. 


إن الإجابة في الحالتين لاب أن تكون بالنفي فلا يمكن تعديل النصوص الدستورية بطبيعتها إذا 
وردت في قوانين عادية بإتباع الإجراءات المقررة لتعديل الدستور بل تُعامّل معاملة القوانين العادية 


9 انظر: د.جابر جاد نصار, الوسبط في القانون الدستوري, مرحع سابق, ص59 . 
كىى. 5 د لسسسااة 

يعكن توحيه التقد إلى المعبار ا موضوعي من زاوبتين رئيسيتين: 
الأولى: إن التجاهل التام للمعبار الشكلي بترك الباب مفتوحاً على مصراعبه أمام إدخال العديد من الموضوعات الينٍ لا تعد من طبيعة دستورية ضمن نطاق 
القانون الدستوري, وكذلك إغفال أو إخراج بعض الموضوعات الي تعد من طبيعة دستورية من نطاق هذا القانون, وذلك ب الأهواء السياسية 
والاتحاهات الفكرية السائدة . 
الثانية: يترتب على التمبز بين ما هو دستوري وما هو غبر دستوري, أن يحاط الأول بعناية خاصة من حبث الإصدار والتعديل والإلغاء, ومن ثم أن يسمو 
على غيره من النصوص القانونية, والأخذ بالمعبار الموضوعي على إطلاقه, دون الالتفات إلى مكان ورود هذه النصوص, سيكون له نتائج عملية شديدة 
المخطورة . 
راحع في ذلك: د. فيصل كلثوم, دراسات في القانون الدستوري والنظم السياسية (دمشق؛ منشورات جامعة دمشق, مطبعة الروضة, طبعة سنة 4١١؟/‏ 
نض 
7 راحع في ذلك: د.ييى الحمل, النظام الدستوري المصري مع مقدمة في دراسة المبادئ الدستورية العامة (القاهرة, دار النهضة العربية, طبعة سنة 
,© ص 4١‏ د.حابر حاد نصار, الوسبط في القانون الدستوري, مرجع سابق, ص55؛ د. عمر حلمي فهمي , القانون الدستوري المقارن, مرحع 
سابق, ص 49١‏ د. أحمد كمال أبو المحد, دراسات في القانون الدستوري, مرجع سايق, ص78 . 


52-2 


كذلك تسري الحماية الدستورية على جميع النصوص التي ترد في وثيقة الدستور بغض النتفر 
عن طبيعتها غير الدستورية إذ لا يمكن تعديلها إلا بإتباع الإجراءات المقررة لتعديل الدستور. 


وحاصل القول أن هذه التساؤلات تؤدي إلى عدم جدوى الاستناد إلى المعيار الموضوعي في 
ظل وجود دستور مكتوب وجامد غير أنه في الدراسة الأكاديمية للقانون الدستوري إذا كان يجب 
الأخذ بالمعيار الموضوعي فلا يجوز تجاهل المعيار الشكلى لأنه من الصعب الاعتراف لقاعدة ما 
بأنها دستورية إذا خرجت عن إطار الوثيقة الدستورية وتبقى في هذه الحالة عديمة الجدوى من حيث 
النتائج العملية. 


فهناك العديد من القواعد العرفية ذات الطابع الدستوري طبقت على مدى طويل من الزمن غير 
أن حرمتها قد انتهكت ذات يوم ولم تستطع من الناحية القانونية أن تحظى بالاحترام الحقيقي إلا 
بإدخالها في صلب الوثيقة الدستورية!". 

ومن الأمثلة المعروفة (قاعدة عدم جواز انتخاب الرئيس في الولايات المتحدة الأمريكية لفترة 
رئاسية ثالثة) وهي قاعدة عرفية نشأت عندما امتنع جورج واشنطن 181/45111567101 :61708601 
- وهو أول رئيس لدولة الولايات المتحدة الأمريكية تولى الرئاسة ما بين عامي 11785و )١1751‏ 
- عن ترشيح نفسه لمنصب الرئاسة لولابة ثالثة الأمر الذي أصبح تقليدا دستورياً استمر فترة 
طويلة - لأكثر من قرن وربع من الزمان - لم يرشح خلالها أي رئيس آخر نفسه للرئاسة لأكثر من 
دورتين متتاليتين إلى أن خرقه الرئيس الأمريكي الثاني والثلاثشين فرانكلين روزفلت 
:2051971 1121 ه28 الذي تولى الرئاسة لأربع دورات متتالية (وذلك ما بين عامي؟57١‏ و 
5) دون أن يستطيع أحد الطعن بذلك الأمر الذي اقتضى بعد ذلك تعديل الدستور الأمريكي 
وإدخال هذه القاعدة في صلبه(". 


2 انظر: د. فيصل كلنوم, دراسات في القانون الدستوري والنظم السياسية, مرجع سابق, ص5 9, /10 . 

”© وكان ذلك بعوحب التعديل الثاي والعشرين الذي اقنرح في 4؟ مارس/آذار سئة 19141 وثمت المصادقة عليه في 0 فبراير/شباط عام 1901 , حيث 
قضى بأنه: «لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس لأكثر من دورتين كما لا يجوز لأي شحص تقلد منصب الرئيس أو قام بمهام الرئيس لأكثر مسن 
سنتين من أصل مدة ولاية اتتحب ا شخخص آخبر رئيساً أن يتتحب لمنصب الرئيس لأكثر من دورة واحدة . ولكن هذه المادة لا تطبق على أي شخص كان 
بيشغل منصب الرئيس لدى اقتراح الكونغرس هذه المادة ولا تمنع أي شخص يكون شاغلاً منصب الرئيس أو قائماً بأعمال الرئيس خلال فترة الولاية الي 
تصبح فيها هذه المادة نافذة المفعول من نولي منصب الرئيس أو القيام بأعمال الرئيس حي فاية هذه الولاية». 


الع د 


المبحث الثالث 
تمييز القانون الدستوري عن غيره من المصطلحات والقوانين 

إذا كنا قد انتهينا إلى تعريف القانون الدستوري بأنه مجموعة القواعد المتعلقة بنظام الحكم في 
الدولة إلا أن هذا الاصطلاح يختلط أحياناً ببعض المصطلحات الدستورية مما يستلزم تحديد أوجه 
التفرقة بين مفهوم هذه المصطلحات ومفهوم القانون الدستوري. 

ولما كان القانون الدستوري فرعا من فروع القانون العام وجب لذلك إيضاح العلاقة بينه وبين 
غيره من القوانين التي تنطوي تحت لواء القانون العام والتي تشترك معه في دراسة الدولة. 

وبناء عليه سنقسم الدراسة في هذا المبحث إلى مطلبين رئيسيين هما: 
المطلب الأول: القانون الدستوري والمصطلحات الدستورية الأخرى. 
المطلب الثاني: علاقة القانون الدستوري بغيره من فروع القانون العام. 
المطلب الأول 
القانون الدستوري والمصطلحات الدستورية الأخرى 

يختلط اصطلاح القانون الدستوري باصطلاح الدستور كما يختلط أيضاً باصطلاح النظام 
الدستوري وسنبحث تباعاً أوجه الفرق بين هذه المصطلحات الدستورية. 
الفرع الأول 
القانون الدستوري والدستور 

يقصد عادة باصطلاح الدستور «الوثيقة القانونية التي تصدر عن هيئة معينة طبقاً لإجراءات 
خاصة تتضمن القواعد المتعلقة بنظام الحكم في دولة معينة في وقت معين». وليس المقصود بأن 
الدستور هو الوثيقة القانونية ضرورة أن يصدر الدستور في وثيقة واحدة فمن الممكن أن يصدر 
دستورية (الوثيقة الأولى صدرت في 74 شباط سنة ١870‏ بخصوص مجلس الشيوخ والثانية في ١٠‏ 
علاقة السلطات العامة بعضها ببعض) وتكوّن من مجموعها دستور الجمهورية الفرنسية الثالثة!". 


9 انظر: .257 ,253,جزت ,6ه ,2ه ,[ةتقره فال تاوتدوه توبك 02 أعنتتفكة ,بف تجر عه .1 


اهوج د 


وقد رأينا فيما سبق أن القانون الدستوري وفقاً للمعيار الشكلي ينحصر في مجموعة القواعد 
القانونية الواردة بالوثيقة المسماة بالدستور وعلى ذلك فإن دراسة القانون الدستوري - وفقاً لهذا 
المعيار - تنحصر في شرح وتحليل أحكام ونصوص وثيقة الدستور واستخلاص القواعد القانونية التي 


ويعتبر الدستور بذلك هو المصدر الوحيد للقانون الدستوري وعلى وجه الأخص في الدول ذات 
الدساتير الجامدة ويترتب على ذلك التطابق بين اصطلاحي الدستور والقانون الدستوري في هذه 
الدول. 

إلا أن التفرقة بين الاصطلاحين السابقين تبدو جلية إذا تبنى المشرع المعيار الموضوعي في 
تعريف القانون الدستوري حيث يقصد بهذا الاصطلاح الأخير مجموعة القواعد القانونية ذات الطبيعة 
الدستورية أياً ما كان مصدرها سواء تضمنتها الوثيقة الدستورية أو نظّمت بقوانين عادية أو كان 
مصدرها العرف الدستوري("). ويؤدي هذا المعيار إلى اعتبار الدستور أحد مصادر القانون الدستوري 
حيث يتعين على الباحث في مصادر هذا القانون التنقيب عن القواعد التي تتعلق بنظام الحكم في 
الأعراف الدستورية والتشريعات العادية إلى جانب نصوص الوثيقة الدستوريةا". 

وأخيراً لابد من الإشارة إلى أن الدستور قد يكون أوسع نطاقاً من القانون الدستوري وذلك 
حين يشمل النص على الموضوعات غير الدستورية فلقد تنطور مضمون الوثيقة الدستورية ولم تعد 
مقصورة على المسائل المتصلة بنظام الحكم بل أصبحت تشمل مسائل أخرى لا تتصل بنظام الحكم 
وإنما تتصل بالتنظيم القضائي والمالي أو بأهداف سياسية واقتصادية واجتماعية تهدف إلى تحقيقها وقد 
يكون أحياناً أخرى أضيق نطاقاً وذلك حين يغفل النص على موضوعات دستورية بطبيعتنها وتمثل 
جانباً كبيراً من الأهمية ويتركها للقانون العادي أو للعرف الدستوري وذلك على التفصيل السابق بيانه 
بمناسبة نقد المعيار الشكلي في تعريف القانون الدستوري(".أدى إلى 


7" انظر: د. عمر حلمي فهمي, الفانون الدستوري المقارن, مرجع سابق, ص95 ,910 . 
”'" وهذا بفرف الففه الدستوري بين اصطلاحي القانون الدستوري والدستور, على أساس أن القانون الدسعوري هو «جموعة القواعد المتعلقة ينية الدولة, 
الي تنظم ممارسة السلطة, وتضمن الحقوق الأساسية للأفراد», والدستور هو «هذه ال اعد عندما تصدر عن المشرع الدستوري, وتحتويها الوثيقفة 
الدستورية» . 

ويفيد هذا التفريق في أنه يحب إعمال المعبار الشكلي عندما يتعلق الأمر بدراسة دستور دولة ما, وإعمال المعبار الموضوعي عند دراسة الفانون الدستوري 
كعلم أو كفرع من فروع القانون العام (أي عند دراسة موضوعات القانون الدستوري) . 
انظر: د. فيصل كلنوم, دراسات في القانون الدستوري والنظم السياسية, مرجع سابق, ص/0” . 
راحع ما سبق ذكره في الصفحات: من 44 حين 45 . 


الفرع الثاني 
القانون الدستوري والنظام الدستوري 
النظام الدستوري هو اصطلاح شاع لدى كتاب القرن الثامن عشر بمعنى «النظام الذي يحقفق 
خضوع السلطة لقواعد تحكم وسائل ممارستها دون أن يكون في استطاعة هذه السلطة تعديل تلك 
القواعد أو الخروج عليها74". 
وعلى ذلك فإن الدولة لا تكون دستورية أو ذات نظام دستوري إلا إذا وجدت فيها حكومة مقيدة 
لا مطلقة بحيث تتقيد جميع السلطات فيها بنصوص الدستور الذي يعمل على كفالة الحريات العامة 
للأفراد وضمان حقوقهم الأساسية. 
ونتيجة لذلك يشترط بعض الفقهاء سواء في فرنسا أو مصر لوصف نظام سياسي في دولة من 
الدول بأنه نظام دستوري وجوب توافر الشروط الآنية0): 
أولاً- ضرورة احترام مبدأ المشروعية: الذي يفترض خضوع الجميع - حكاما ومحكومين - للقانون 
بمعناه الموضوعي الأعم الذي يشمل كل قاعدة عامة مجردة أيا كان مصدرها ولهذا كان 
خضوع الدولة بجميع سلطاتها لمبدأ سيادة القانون أصلاً مقرراً وحكما لازماً لكل نظام 
ديمقراطي سليم وتبعاً لذلك لا يوجد النظام الدستوري في الدول ذات الحكومات الاستبدادية إذ لا 
يلتزم حكامها بقواعد القانون ولا يخضعون لأحكامه. 
ثانياً- وجوب تطبيق الدستور تطبيقاً سليماً وبصفة مستمرة: بحيث يتم تشكيل الحكومة التي تباشر 
مظاهر الحكم المختلفة وتحديد اختصاصاتها طبقاً لما ورد في الدستور من أحكام وعلى ذلك فإن 
قيام الحكومة الفعلية (أو الواقعية) 7417 17 001071/813015847:111 والتي تأتي إلى الحكم 
دون سند دستوري فتستمد كيانها من الأمر الواقع وتنولى سلطاتها خلافا للقواعد الدستورية 
المقررة في الدستور يتنافى مع قيام النظام الدستوري. 


انظر: د. ثروت بدوي, الفانون الدستوري ونطور الأنظمة الدستورية في مصر , مرجع سابق, ص 717 . 


7 راحع في ذلك: د. رمزي الشاعر, الفانون الدستوري "النظرية العامة والنظام الدستوري المصري", مرجع سابق, ص 45, 447 د. إبراهيم عبد العزيز 


شيحا , النظم السياسية والقانون الدستوري, مرجع سابق, ص5؟ 59؛ د. محمد رفعت عبد الوهاب, القانون الدستوري, مرجع سابق, ص 50-18 . 


35 0 - 


ثالثاً- وجوب تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات: ذلك المبدأ الذي ارتبط باسم الفقيه الفرنسي 
"مونتسكيو" الذي كان له الفضل في إبرازه كمبدأ أساسي لتنظيم العلاقة بين السلطات العامة في 
الدولة وكوسيلة لتفتيت السلطة ومنع تركيزها في يد واحد على نحو يهدد حريات الأفراد 
ويعرض حقوقهم للخطر(". 
وعلى ذلك فإن قيام حكومة مطلقة 00177758211/117:211 88501171175 يتولى فيها الحاكم جميع 
السلطات تتنافى مع وجود النظام الدستوري حتى ولو كان الحاكم خاضعاً في تصرفاته لحكم 
القانون وضوابطه. 

رابعاً- ضرورة حماية الحقوق الأساسية للمواطنين وصيانة حرياتهم الأساسية على نحو ما تقضي 
به المبادئ الديمقراطية: هذا ويلاحظ أن تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات وهو الشرط الثالث 
من شروط قيام النظام الدستوري أو الدولة الدستورية يتضمن في ذات الوقت كفالة الحقوق 
والحريات العامة للأفراد إزاء السلطات العامة في الدولة. 


خامساً- وجود هيئة قضائية تعمل على كفالة احترام مبادئ الدستور وصون أحكامه من الخروج 
عليها: ولاشك أن الأخذ بالرقابة على دستورية القوانين يمثل وسيلة قانونية فعالة لضمان 
الالتزام بالحدود الدستورية وبالمبادئ والقواعد التي قررتها الوثيقة الدستورية ومن ثم احترام 
الدستور نصاً وروحاً. 


ينسب أصل ميدأ الفصل بين السلطات عروسدوط إن :مزلم »عجره إن وادرزءد/ط إلى الفلسفة السياسية للفرن الثامن عشر, حيث ظهر في ذلك الوقت 
كسلاح من أسلحة الكفاح ضد الحكومات المطلقة ‏ الي كانت تعمد إلى تركيز جميع السلطات بين يديها وكوسيلة أيضاً للتخلص من استبداد الملوك 
وسلطتهم المطلقة . 

وتتلخص الفكرة الأساسية الي بفوم عليها مبدأ فصل السلطات في ضرورة توزيع وظائف الحكم الرئيسية: التشربعية والتنفيذية والفضائية على هيات 
منفصلة ومتساوية تستقل كل منها عن الأخرى في مباشرة وظيفتها حى لا تتركز السلطة في يد واحدة فنسيء استعمالها, وتستبد با حكومين استبداداً بنتمي 
بالقضاء على حياة الأفراد وحقوقهم . وهذه الحقيقة غير حافية على أحد, فطبيعة التفس البشرية أثبنت عبر القرون, ومن خلال التجارب المستمرة, أنها تنح 
إلى الاستبداد إذا ما استأئرت بالسلطة, وتترع إلى إساءة استعماطا؛ وقد عبر عن ذلك اللورد آكتون (1834-1902) 07]عة 1.00 أحد كبار الساسة 
والمؤرعحين البربطانبين السالفين بفوله: «إن كل سلطة مفسدة, والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة» . وإذا كان الجميع متفق على أن السلطة ذات طبيعة 
عدوانية حشعة, وأنه يتوحب بالتالي تقبيدها كيلا تتجاوز الحدود المقررة طا, فإن الطريقة المثلى محاكة هذا الخطر تنحصر في توزيع السلطات, حي توقف 
كل سلطة عند حدها بواسطة غيرها بحيث لا تستطيع واحدة أن نسيء استعمال سلطتها أو تستبد بالسلطة, وهو ما عبر عنه مونتسكيو بفوله: إن نظام 
الحكم يجب أن يكون قائماً على أساس أن " السلطة نَحُدّ أو توقف السلطة "رزمتصيممرء[ 7616جم “«امصدمم 1.0 . 

لمزيد من التفاصيل انظر: د. حسن البحري, الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كضمان لنفاذ القاعدة الدستورية "دراسة مقارنة", رسالة سابقة, 


ص "#”# _ 56" . 


الام 


وواضح من هذه الشروط التي ذكرها الفقهاء أن النظام الدستوري يرتبط بالنظام الديمقراطي 
الحر؛ فمفهوم النظام الدستوري لا ينصرف إلى مجرد قبام حكومة ونظام سياسي أي كان شكله وإنما 
ينصرف فقط إلى الحكومة الحرة. 

وهكذا بت يتضح الفرق بين القانون الدستوري والنظام الدستوري فالقانون الدستوري يقصد به 
مجموعة القواعد الخاصة بنظام الحكم في دولة من الدول سواء كان هذا النظام حرا أم غير حر بينما 
يرتبط النظام الدستوري بفكرة النظام الديمقراطي الحر. وقد ترتنب على هذا الاختلاف بين 
الاصطلاحين أن كل دولة يوجد بها قانون دستوري ولكنها قد لا تكون ذات نظام دستوري ما دامت لا 
تقوم على حكومة دستورية تتوافر فيها الشروط السالف ذكرها. 

هذا هو الرأي الذي نادى به الفقه التقليدي وهو رأي يصدر عن اعتبارات تاريخية معينة صبغت 
القانون الدستوري بطابع سياسي معين وفلسفة سياسية خاصة/". 

غير أن الفقه الدستوري الحديث لا يوافق على هذه التفرقة فهو يرى أنه لا ينبغي قصر النظام 
الدستوري على شكل معين من أشكال الحكم أو على صورة خاصة من صور التنظيم السياسي فالنظام 
الدستوري يوجد في كل دولة أي كان نظام الحكم فيها سواء كان جمهورياً أو ملكياً أرس تقراطياً أو 
ديمقر أطي حرا أو تسلطيا فرديا أو اشتراكياً. 

وواضح أن هذا الاتجاه الأخير الذي نؤيده يسوي بين النظام الدستوري والقانون الددستوري 
ويجعل الاصطلاحين مترادفين وبقضي على الفرق بينهما. - ونبعاً لذلك يكون لكل دولة ديمقراطية 
كانت أم غير ديمقراطية - قانون دستوري ونظام دستوري. 
المطلب الثاني 
علاقة القانون الدستوري بغيره من فروع القانون العام 

ذكرنا فيما سبق أن "القانون العام" ب ينقسم إلى قسمين كبيرين هما: 
نت القانون العام الخارجي ويطلق عليه "القانون الدولي العام" 
؟- القانون العام الداخلي ويتفرع عنه كل من: القانون الدستوري والقانون الإداري والقانون المالي 

والقانون الجزائي. 


«') راحع ما سبق ذكره في ضه" و" (في الحامش). 
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وتشترك فروع القانون العام جميعها في دراسة موضوع واحد هو "الدولة" ويتولى كل فرع منها 
دراسة صورة معينة ومخئلفة من صور نشاطها. وقد ترتب على ذلك وجود صلات وثيقة بين مختلف 
هذه الفروع. 

وإذا كانت فروع القانون العام تشترك في دراسة الدولة فإن كل فرع منها له "أصل" نابع من 
القانون الدستوري مما أدى إلى صعوبة التفرقة الدقيقة بين هذا القانون وغيره من فروع القانون العام 
سواء في ذلك القانون العام الخارجي أو الداخلي. 

وسنتحدث فيما يلي عن علاقة القانون الدستوري بكل من القانون العام الخارجي أي القانون 
الدولي العام والقانون العام الداخلي بفروعه الأربعة وذلك من خلال الفرعين الآتيين: 
الفرع الأول: القانون الدستوري والقانون الدولي العام. 
الفرع الثاني: القانون الدستوري وفروع القانون العام الداخلي. 
الفرع الأول 
القانون الدستوري والقانون الدولي العام!") 

يقوم كل من القانون الدستوري والقانون الدولي العام 436آ .1خ4ل 1511884110 ©11قناط 
بدراسة زاوية معينة من زوايا موضوع الدولة فيهتم القانون الدستوري ببحث القواعد الخاصة بنظام 
الحكم في داخل الدولة أي بتنظيم علاقة الدولة بالأفراد الخاضعين لسلطانها أما القانون الدولي العام 
فيتولى تنظيم علاقة الدولة بغيرها من الدول والهيئات أو المنظمات الدولية كالأمم المتحدة ومجلس 
الأمن وما يتفرع عنهما من مؤسسات وهيئات. 

وواضح من ذلك أن مجال القانون الدستوري يختلف عن مجال القانون الدولي العام فبينما يهتم 
الأول بنشاط الدولة من الناحية السياسية في المجال الداخلي نجد الثاني يعطي اهتمامه لدراسة أوجه 
نشاط الدولة في المجال الخارجي. 

إلا أن هذا الاختلاف لا يعني الانفصال الكامل بين القانونين ولئن كان الأصل هو الانفصال فهذا 
لا يحول دون قيام نوع من الاتصال بينهما. 


9 راحع في ذلك: د. رمزي طه الشاعر, القانون الدستوري " النظرية العامة ....", مرجع سابق, ص48 , 445 د. رمضان بطيخ, النظرية العامة للقفانون 


الدستوري مرجع سابق, ص55 4 5؛ د. إبراهيم درويش, القانون الدستوري " النظرية العامة ", مرجع سابق, ص40 "4 . 
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ويرجع ذلك إلى أن كلا القانونين يبحث جانباً من جوانب الدولة باعتبارها عنصراً مشتركاً 
بينهما. فإذا كان القانون الدستوري كما يذهب بعض أسائذة القانون الدستوري يعالج بصفة أساسية 
تكوين الدولة وبيان سلطاتها وتكوين هذه السلطات فإن ذلك يستلزم بحث موضوع سيادة الدولة من 
حيث كونها دولة كاملة السيادة أو دولة ناقصة السيادة ومن حيث كونها دولة بسيطة أو دولة مركبة إذ 
يتوقف على تحديد نوع الدولة مدى ما تتمتع به من حق في وضع نظامها الدستوري. 

ومن مظاهر الصلة بين القانونين إحالة كل منهما على قواعد الآخر فقد يحيل القانون الدولي 
العام على القانون الداخلي مسألة تحديد القواعد المتعلقة بالجنسية حينما يقوم بتحديد مركز الأجانب 
وتنظيم حقوقهم وواجباتهم. كما قد يحيل القانون الداخلي على القانون الدولي مسألة تعيين طوافئف 
الممثلين السياسيين حينما يقوم بتحديد مركز هؤلاء الممثلين السياسيين في الدولة وبيان حقوقهم 
وواجباتهم. 

وفضلاً عن ذلك فإن قواعد القانون الدولي العام تتأثر بالنظام الدستوري في الدولة. فالدساتير 
تتضمن عادة نصوصاً تنظم تمثيل الدولة في الخارج!) وتبين دور البرلمانات واختصاصاتها في 
الشؤون الدولية مثل التصديق على المعاهدات(" والموافقة على إعلان الحرب أو عقد الصلح7). كما 
تتضمن الدساتير النص على مدى قوة المعاهدات في داخل الدولة وما إذا كانت تنفذ من تلقاء ذاتها أم 
تحتاج إلى صدور تشريع خاص يقرر نفاذها. وكذلك إيضاح القيود التي ترد على اختصاص الهيتات 
الحاكمة في تعديل بعض المعاهدات الدولية. 


تنص المادة /١١*/‏ من الدستور السوري الحانلي لسئة 1917 على أن: «بعتمد رئيس الجمهورية رؤساء البعنات السياسية لدى الحكومات الأجنبية, 
ويقبل اعتماد رؤساء البعئات السياسية الأحنبية لديه» . 

وعلى ذلك فإن رئيس الجمهورية ينفرد بسلطة تعبين وعزل الممئلين السياسبين السوريين كراسيم تصدر منه, كما يقوم باعتماد الممثلين السياسيين للدول 
الأحنبية في الجمهورية العربية السورية . 

تنص المادة /١١4/‏ من الدستور السوري الحانلي على أن: «يبرم رئيس الحمهورية المعاهدات والاتفاقيات الدولية ويلغيها وفقاً لأحكام الدستور» . كما 
تنص المادة /7١/‏ فقرة /5/ من الدستور السوري الحالي على أن: «يتولى مجلس الشعب ... إقرار المعاهدات والاتفاقيات الدولية الي تتعلق بسلامة الدولة 
وهي معاهدات الصلح والتحالف, وجميع المعاهدات الي تتعلق بحقوق السيادة, والاتفاقيات الَينِ تمنح امتيازات للشركات أو المؤسسات الأحنبية, وكذلك 
المعاهدات والاتفاقيات الي تحمل ححزانة الدولة نفقات غير واردة في موازنتها, أو الى تخالف أحكام القوانين النافذة, أو الي يتطلب نفاذها إصدار تشريع 
جديد» . ووفقاً لأحكام النظام الدالي نحلس الشعب السوري, فإن على رئيس الجمهورية أن يحيل إلى مجلس الشعب مشروعات قوانين التصديق على هذا 
النوع من المعاهدات والاتفاقيات . وبتلى البيان الخاص يذه المعاهدات والاتفاقيات, ويحال في أول حلسة إلى اللجنة المحتصة . وللمجلس بعد ورود تقربر 
اللجنة عليها أن يوافق عليها أو برفضها أو يؤحل النظر فيها, وليس له أن بعدل في نصوصها, وفي حالة الرفض أو التأحيل يلغ رئيس الجمهورية الأسباب 
الي أدت إلى الرفض أر التأحيل . 

7 ننص المادة /٠١٠/‏ من الدستور السوري الحالي على أن: «بعلن رئيس الجمهورية الحرب والتعبئة العامة ويعفد الصلح بعد موافقة مجلس الشعب» . 
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ولا شك أن الاتجاهات أو الميول السياسية لنظام الحكم داخل الدولة - وهو ما يهتم به القانون 
الدستوري - لها أثرها الواضح في علاقات هذه الدولة بغيرها من الدول فقد تقطع بعض الدول 
علاقاتها الدبلوماسية بدولة ما أو ترفض الاعتراف بهذه الدولة - وهو مما يهتم به القانون الدولي 
العام - إذا رأت أن مثل هذه الاتجاهات أو تلك الميول السياسية تتعارض ومصالحها القومية العليا أو 
لا تنفق مع ميولها واتجاهاتها السياسية. 


الفرع الثاني 
القانون الدستوري وفروع القانون العام الداخلي 

ذكرنا من قبل أن القانون الدستوري هو فرع من فروع القانون العام الداخلي شأنه في ذلك شأن 
القانون الإداري والقانون المالي والقانون الجزائي وبالرغم من اختلاف القانون الدستوري عن باقي 
أفرع القانون العام الداخلي من الناحية الموضوعية وبالرغم من استقلاله بالتالي عن هذه الأفرع إلا أن 
لهذا القانون صلة وثيقة بكل فرع من الأفرع المذكورة نظراً لاشتراكهم جميعاً في دراسة موضوع 
"الدولة" حيث يختص كل قانون بدراسة صورة معينة من صور نشاطها فالقانون الدستوري ينظم 
نشاط الدولة من الناحية السياسية والقانون الإداري ينظم نشاطها من الناحية الإدارية والقانون المالي 
ينظم هذا النشاط من الناحية المالية وينظمه القانون الجزائي من الناحية الجزاتية ولذلك توجد 
صعوبات تعترض محاولة التفرقة الدقيقة بين هذه الفروع المختلفة إلا أن هذا لا يعني استحالة التميبز 
بينها. وهذا ما سنبينه من خلال الآتي: 
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أولاً- القانون الدستوري والقانون الإداري0": 

لا تقتصر العلاقة بين القانونين الدستوري والإداري على مجرد كونهما فرعين لأصل واحد هو 
القانون العام الداخلي بل إنهما يتناولان كذلك دراسة موضوعات كثيرة مشتركة بينهما. 

على أن كلا منهما يتناولهما من وجهة نظر مختلفة والفرق بينهما هو الفرق بين 
'الحكومة" 001721141011 و"الإدارة" ا 10'تخ1 15 الآلاطق. 

فالإدارة هي مجموع المصالح العامة المنظمة في بلد ما بقصد إشباع الحاجات الجماعية كالعدالة 
والشرطة والتعليم...الخ هذا التنظيم الإداري يفترض وجود تنظيم أعلى يقرر أي المصالح يجب 
إحداثها وأسلوب عملها كما يحدد بشكل عام موقف الدولة من المسائل الكبرى الدولية والداخلية الني 
تنطوي عليها الحياة القومية. 


هذا التنظيم الأعلى هو '"الحكومة" ودراسة الحكومة وتركيبها ووظاتفها والوساتل التي تستخدمها 
لبلوغ غاياتها وعلاقاتها مع الأفراد تكوّن موضوع القانون الدستوري لذلك كان القانون الدستوري هو 
المقدمة الحتمية للقانون الإداري وكان القانون الإداري تكملة لازمة للقانون الدستوري؛ فهذا الأخير 
يضع المبادئ الأساسية في الدولة وعلى هديها تؤدي الإدارة عملها وفي نطاق هذا القانون يجد الباحث 
عناوين موضوعات القانون الإداري(". وللفقيه الفرنسي الشهير "بارثلمي" قول مأثور في هذا الصدد 
حيث يقول: إإن القانون الدستوري يبين لنا كيف شيّدت الآلة أو الأداة الحكومية وكيف ركبت 
أجزاؤها أما القانون الإداري فيبين لنا كيف تعمل تلك الآلة أو الأداة وكيف يقوم كل جزء منها 
بوظيفته14". 


(') بتضمن القانون الإداري 1070 40711451701202 «جموعة الفواعد القانونية الي تنظم نشاط السلطة التنفيذية وأعماطا ومهامها وعلاقاتًا بالأفراد». 
و ارس السلطة التنفيذية 4111770783 17:61:19 نشاطها في الدولة عن طريق الإدارات العامة 170725© 427713173517 215176 التابعة طا, فالقانون الإداري 
هو الذي ينظم إذن عمل هذه الإدارات ويحدد علاقاتها فيما بينها ومع الأفراد . وقواعد القانون الإداري لا يجمعها تشريع موحد كما هو المحال بالنسبة 
لأغلب فروع الفانون, بل هي توحد ف تشريعات متفرقة (كقانون الموظفين, وقانون العاملين الأساسي في الدولة, وقانون الاستملاك, وقانون البلديات 
وقانون مجلس الدولة .. الخ), كما أن الكثير من هذه القواعد بعود الفضل في إيجادها وإقرارها إلى القضاء الإداري واحتهاداته . 

انظر في ذلك: د. هشام القاسم, المدخل إلى علم القانون, مرجع سابق, ص85 . 

9؟ انظر: د. كمال الغالي, مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية, مرجع سابق, ص؟١‏ . 


9" انظر: د. إبراهيم درويش, القانون الدستوري, مرجع سابق, ص 48 . 


باه د 


ونخلص من ذلك إلى أنه بالرغم من الصلة الوثيقة بين القانون الدستوري والقانون الإداري فإن 
ذلك لا ينفي تميبزهما عن بعضهما ووجود فوارق تكشف عن استقلالهما وعن تباين دائرة المجال 
الخاص لكل منهما. فإذا كان مجال القانون الدستوري ينحصر في التنظيم السياسي للدولة حيث يتناول 
تكوين السلطة التشريعية واختصاصاتها وعلاقتها بغيرها من السلطات وكذلك المظاهر السياسية لنشاط 
السلطة التنفيذية (وهي التي تعرف ب الأعمال الحكومية) فإن مجال القانون الإداري ينحصصر في 
دراسة نشاط السلطة التنفيذية فيما يتعلق بوظيفتها الإدارية (وهو الذي يسمى ب الأعمال الإدارية). 


ثانياً- القانون الدستوري والقانون المالي: 
لم تصبح للقانون المالي ذاتية مستقلة متميزة إلا مؤخراً فلقد كان هذا القانون إلى عهد قريب 
يعتبر فرعاً من فروع القانون الإداري إذ أن على وجود الميزانية في الدولة يتوقف قيام الدولة بمهامها 


ويتمثل مجال القانون المالي في تنظيم الميزانية العامة في الدولة والموارد التي تتألف منها هذه 
الميزانية ووجوه الصرف التي تنفق فيها(". 

ورغم التفرقة الواضحة في الوقت الحاضر بين القانون الدستوري والقانون المالي فإن بينهما 
صلات وثيقة. ونلمس ذلك من استعراض التاريخ الدستوري لانجلترا وكيف نشأ البرلمان الإنكليزي 
وتحددت اختصاصاته ونظمت العلاقة بينه وبين الملك مما يوضح العلاقة القوية بين الوظيفة المالية 
للدولة وتدعيم نشأة البرلمانات. ويبين أن أسس علم المالية العامة ومبادئ النظم الدستورية النيابية قد 
تقررت في مناسبات تاريخية واحدة(". 


انظر: د. هشام الفاسم, المدخحل إلى علم القانون, مرجع سابق, ص20 , 488 د. عبد الرشيد مأمون, الوجيز في المدخل للعلوم القانونية, مرجع سايق, 
ص54 . 

"© انظر: د. رمزي طه الشاعر , النظرية العامة والنظام الدستوري المصري, مرجع سابق, ص 84 . 

وحدير بالذكر أن السلطة التشريعية في جميع دول العالم تنولى أمر إقرار الموازنة والمصادقة عليها . ويرحع حق السلطة التشريعية في اعتماد الموازنة العامة إلى 
تطور طويل وصراع كبير بدأ منذ القرن الثامن عشر في إتحلترا , حيث بدأ منذ هذا التاريخ تغليب سلطة البرلمان على الملك عند عرض مشروع الموازنة 
العامة, وتأخر الأمر قلبلاً في فرنسا حين قيام الثورة الفرنسية عام 5, ولكن لمعي انضح تماماً بصدور الدستور الفرنسي لعام ١791١‏ , ففي هذا التاريخ 
عرفت فرنسا العناصر الخاصة بقانون الموازنة ولأول مرة ععناه الصحيح. 

وبعد ذلك تأكد حق البرلمان في ضرورة اعتماد الموازنة العامة وانتشر في كل دول العالم . لذلك تحرص دساتير الدول على النص على هذا الحق, وهو ما 
فعله الدستور السوري النافذ حالياً, حيث نص في المادة/1/ على أن: "يتولى مجلس الشعب الاختصاصات التالبة: ... 4 إقرار الموازئة العامة وخطط 
التئمية ". كما نص في المادة /4/ من الدستور على أنه: "يجب عرض مشروع الموازنة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية, ولا 
تعتبر الموازنة نافذة إلا إذا أقرها المحلس". 

وإقرار الموازنة هو عرض مشروع الموازنة على السلطة التشريعية لدراسته ومناقشته والمصادقة عليه. وبنضمن إقرار الموازنة المصادقة على النفقات والإبرادات 
الواردة في مشروعها, وإذناً تمتبحه السلطة التشريعبة للسلطة التتفيذية يجي ا تتفيذ الموازلة . 


ره - 


ولازالت هذه الصلة التاريخية قائمة حتى اليوم في النظم الديمقراطية حيث يقوم البرلمان 
بالموافقة على الميزانية وإقرارها وكذلك مراقبة الحكومة في تنفيذها كما أنه هو الذي يوافق على 
فرض الضراتب العامة وعقد القروض. فعلى سبيل المثال يقوم البرلمان السوري ممثلاً بمجلس 
الشعب بالموافقة على قانون الموازنة العامة وكذلك مراقبة الحكومة في كيفية تنفيذها ومدى مطابقة 
هذا التنفيذ لما تم اعتماده من قبل وذلك عن طريق عرض الحساب النهائي للسنة المالية على مجلس 
الشعب لكي يتم التصويت عليه وإقراره. وهذا ما نصت عليه المادة /87/ من الدستور السوري 
الحالي بقولها: «تعرض الحسابات النهائية للسنة المالية على مجلس الشعب في مدة لا تتجاوز 
عامين منذ انتهاء هذه السنة ويتم قطع الحساب بقانون. ويطبق على قطع الحساب ما يطبق على 
الموازنة في الإقرار». 

وحتى تستمر رقابة مجلس الشعب على طريقة تنفيذ الموازنة بما تضمنته من نفقات وإيرادات 
في الأوجه التي خصصت لها طوال السنة المالية قرر الدستور السوري النافذ أنه: «لا يجوز إجراء 
المناقلة بين أبواب الموازنة إلا وفق أحكام القانون» ١‏ كما قرر أيضاً أنه: «يجوز لمجلس الشعب 
بعد إقرار الموازنة أن يقر قوانين من شأنها إحداث نفقات جديدة وموارد لها»7". 

كما وضع الدستور السوري المبادئ العامة التي تنظم فرض الضرائب فنص على أنه: «لا 
يجوز إحداث ضريبة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون»7) كما نص أيضاً على ضرورة أن: «تفرض 
الضرائب على أسس عادلة وتصاعدية تحقق مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية» 0). 

وفضلاً عن ذلك تظهر هذه الصلة بين القانون الدستوري والقانون المالي في أن الأحكام الخاصة 
بموضوعات المالية العامة تتأثر تأثرا مباشرا بنظام الحكم لأن الميزانية تعتبر المرآة السنوية لاتجاه 
الحكم في إدارة البلاد. وعلى ذلك فإن تحديد إيرادات الدولة ونفقاتها يتأثر بالفلسفة الاجتماعية 
والسياسية التي يقوم عليها التنظيم السياسي للدولة ويختلف بالتالي بحسب نظام الحكم السياسي0". 


انظر في ذلك: د. يوسف شباط, المالية العامة, الكتاب الثاني "موازنة الدولة العامة" (دمشق؛ منشورات جامعة دمشق, طبعة سنة ,)١995‏ ص8١‏ 49 د. 
السبد عطية عبد الواحد, الموازنة العامة للدولة (القاهرة؛ دار النهضة العربية, الطبعة الأولى , سنة ,)١555‏ ص7١‏ . 

"© المادة /72/ من الدستور السوري الخالي لسنة #/191 . 

7" المادة /٠/‏ من الدستور السوري الخالي لسنة #/191 . 

7" المادة /81/ من الدستور السوري الحالي لسنة 1910/8 . 

(المادة /١5/‏ من الدستور السوري الخالي لسنة 191/8 . 

9 انظر: د. رمزي طه الشاعر , النظرية العامة والنظام الدستوري المصري, مرجع سابق, ص 04 . 


اههم د 


ثالثاً- القانون الدستوري والقانون الجزائي (قانون العقوبات)(": 

رغم أن مجال القانون الجزائي! واضح ومحدد حيث ينظم العلاقة بين الدولة والفرد بمناسبة 
جريمة ارتكبها فيشمل بذلك تحديد الجرائم التي يعاقب عليها القانون والعقوبات المقررة لكل منها 
الأمر الذي يعني استقلاله عن القانون الدستوري بما لا يدع مجالاً للخلط بينهما فإن هذا لم يمنع من 
وجود صلات وثيقة بين هذين القانونين فإذا كان القانون الدستوري يعالج نظام الحكم في الدولة من 
حيث بيان أهدافه والأسس التي يقوم عليها فإن القانون الجزائي هو الذي يحمي هذا النظام من 
الاعتداء عليه وذلك من خلال ما يقرره من عقوبات لمن يحاول تقويض هذا النظام أو هدم أسس 
بنيانه. 


ومثال ذلك النصوص التي تضمنها قانون العقوبات السوري المتعلقة بالجرائم الواقعة على أمن 
الدولة كالجنايات الواقعة على أمن الدولة الخارجي (كالخيانة والتجسس والصلات غير المشروعة 
بالعدو والنيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي) وكذلك أيضاً الجرائم الواقعة على أمن الدولة 
الداخلي (كالاعتداء الذي يستهدف تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة أو منع السلطات القائمة 
من ممارسة وظائفها الدستورية أو إثارة الحرب الأهلية أو النعرات المذهبية أو الحض على النزاع 
بين الطواتف ومختلف عناصر الأمة أو العصيان المسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدسئور أو 
اغتصاب سلطة سياسية أو مدنية أو عسكرية أو النيل من مكانة الدولة المالية)(". 


"2 راحع في التفاصيل: د. أحمد فنحي سرور, القانون الحنائي الدستوري (القاهرة؛ دار الشروق, الطبعة الثانية, سئة *١٠؟),‏ ص ١‏ وما بعدها . 

" يُعرّف القانون الجزائي بأنه «مجموعة القواعد القانونية التي تضعها الدولة لبيان الأفعال التي تستوجب التجريم, ولتحديد الجزاءات والقدابير 
المستحقة على مرتكبيها, والإجراءات الملائمة لملاحقتهم ومحاكمتهم وتنفيذ الجزاء والتدبير فيهم». ويستفاد من هذا التعريف أن القانون الجزائي يتألف 
من نوعين من القواعد: 

" الفواعد الجزائية الموضوعية: وتتألف من شفين: الأول بتضمن " التكليف ", أي تحديد أنواع السلوك الإحرامي (الإيجابي أو السلي», والناي بحنوي‎ ١ 
الجزاء " أي مؤيد الفاعدة القانونية . ويسمى القانون الجزائي الموضوعي في أكثر البلدان ب "قانون العقوبات", كما هو الحال في سورية ومصر وفرنسا,‎ 
. ويطلق عليه أحباناً "قانون الجزاء" كما هو ال حال في الكوبت, أر "القانون الجنائي" كما هو الحال في انجلترا‎ 

٠+‏ القواعد الجزائية الشكلية: وتعرف ب "قانون الإجراءات الجنائية" أو "قانون أصول الحاكمات الجزائية", ويتضمن هذا الفانون مجحموعة القواعد 
والإحراءات الي تطبقها أجهزة العدالة الجنائية في أعمال استقصاء الحرائم والملاحقة والتحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقاب والتدبير . 

انظر في التفاصيل: د.عبود السراج, المبادئ العامة في قانون العفوبات " نظرية الجرعة " (دمشق, منشورات جامعة دمشق مركز التعليم المفتوح, الطبيعة 
النانية 5٠٠+/5٠٠؟),‏ ص وما بعدها . 

"© راحع في التفاصيل: قانون العقوبات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ١48‏ تاربخ ١443/5/97‏ (الكتاب الثاي, الباب الثاني, الفصلين الأول 


والثابي, المواد: من 551 حون 0711 . 


كما يعمل القانون الدستوري على توجيه قانون العقوبات وتحديد نطاقه حيث يسهم الدستور من 
خلال الحريات والحقوق التي يكفلها (الفصل الرابع من الباب الأول من الدستور السوري النافذ) في 
تحديد محل الحماية الجنائية كذلك يسهم القانون الدستوري في تحديد العفو عن العقوبة حيث يجيز 
لرئيس الجمهورية منح العفو الخاص أما العفو العام فلا يكون إلا بقانون يصدر عن السلطة التشريعية 
(المادتين ١٠٠١‏ و١١5١‏ من قانون العقوبات السوري) كما يسهم الدستور في تحديد نطاق قانون 
العقوبات من حيث تحديد الجرائم التي تمس حرية ونزاهة الانتخابات العامة ومعاقبة الأفعال التي من 
شأنها أن تعوق السوريين عن ممارسة حقوفهم أو واجباتهم المدنية والأعمال التي ترتكب بهدف التأثير 
في اقتراع أحد السوريين بقصد إفساد نتيجة الانتخاب العام عن طريق اللجوء إلى أساليب الترغيب 
والترهيب وكذلك أيضاً معاقبة العابثين بإرادة الناخبين وكل من يحاول التلاعب بنتيجة الانتخابات أو 


تزويرها”". 


وإذا كانت المبادئ والقواعد الدستورية تحدد طبيعة العلاقة بين الفرد والدولة والتي تحكم 
مضمون قواعد القانون الجنائي لكي تجعلها أكثر انضباطاً مع الإرادة العامة للشعب المتمثلة في 
الدستور وتأكيد حماية (الحقوق والحريات الفردية) و(المصلحة العامة التي تمس كيان الدولة) من 
خلال إحداث توازن فيما بينها فإنها تسهم - من ناحية أخرى - في تكوين القانون الجنائي فهي ليست 
مجرد جزء من القانون الدستوري بل إنها تجاوز هذا النطاق لكي تسهم في تحديد مضمون القانون 
الجنائي ذاته(". 

فالنصوص الدستورية تتضمن هي الأخرى أحكاماً متعلقة بالقانون الجزائي ومحددة للمبادئ 
الأساسية التي تقوم عليها فلسفة الدولة في التجريم والعقاب ومثال ذلك النص في الدستور على مبدأ 
شرعية الجرائم والعقوبات (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني)! ومبدأ عدم رجعية القوانين 
الجزائية (لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يكون لها اثر رجعي 
ويجوز في غير الأمور الجزائية النص على خلاف ذلك)() ومبدأ افتراض البراءة في الإنسان (كقل 
متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم)! إلى غير ذلك من المبادئ المتعلقة بالتشريعات الجزاتية. 


7" راجع في التفاصيل: قانون العفوبات السوري (الكتاب الثاني, الباب الثاي, الفصل الثانئ, المواد: من 19" حين 9514) . 
7" انظر في ذلك: د. أحمد فنحي سرور, القانون الجنائي الدستوري, مرجع سابق, ص5, 07 . 

"© المادة /5؟/ من الدستور السوري الخالي لسنة #/191 . 

7" المادة /./ من الدستور السوري الحالي لسنة 1910/8 . 


7" المادة /8؟/ فقرة /1/ من الدستور السوري الحالي لسنة 15178 . 


اود 


وأكثر من ذلك فقد يخضع العمل الواحد لقواعد القانون الدستوري والقانون الجزائي معاً ومثال 
ذلك القيام بانقلاب ضد الحكومة فإن فشل القائمون به خضعوا لأحكام القانون الجزائي وإن نجحوا 
اعتبر هذا النجاح عملا دستوريا وحكمته القواعد الدستورية خاصة فيما يتعلق بالأحكام المنظمة 
للحكومة الفعلية (أو الواقعية) بل وقد يؤثر هذا النجاح في بقاء الدستور أو سقوطه كلا أو جزءا(". 

وواضح من هذا مدى الصلة الوثيقة بين كل من القانون الدستوري والقانون الجزائي وإن كان 
هذا لا ينفي استقلال كل منهما عن الآخر. 
الفصل الثاني 
مصادر القانون الدستوري 
034 8 وتق يم: 

يقصد بمصادر القانون بصفة عامة " المنبع الذي تخرج منه القاعدة القانونية " أي من أين تأتى 
هذه القاعدة؟ ويقسم الفقه هذه المصادر إلى مصادر تاريخية ومصادر اجتماعية ومصادر رسمية 
ومصادر تفسيرية وذلك بحسب الزاوية التى ينظر منها إلى المصدر7". 


ولاشك أن الذي يهمنا في دراستت المصصادر القانون الاستوري 
شآ 001511111110141 018 501180185 هو تحديبي د المصادر الرسمية 


55<- آخال010 التي تستقي منها قواعد القانون الدستوري أحكامها في النظم الدستورية 
المختلفة أما بالنسبة للمصادر الأخرى (التاريخية والاجتماعية والتفسيرية) فإننا نحيل القارئ في 
دراستها لمؤلفات أصول القانون وتاريخه وفلسفته. 
ويعرف الفقه المصادر الرسمية 501150175 1خاى208 بأنها «الوسيلة الشكلية التي تخرج 
بها القاعدة القانونية لتفرض وجودها الملزم على أفراد المجتمع ومؤسساته4 أو بمعنى آخر همي 
«الطريق الرسمي الذي تمر به قاعدة السلوك الاجتماعي لكي تدخل في عداد قواعد القانون 
الوضعي» أو باختصار هي «الأصل الرسمي للقاعدة الذي يمنحها القفوة القانونية 
112011 20807 1841 2012111885 11/111211 الله ى 017 081618 آخاحط 20 1118 
0 


”7 انظر: د. رمزي طه الشاعر, النظرية العامة والنظام الدستوري المصري, مرجع سابق, ص50 . 
انظر في التفاصيل: د. أحمد سلامة و د. حمدي عبد الرحمن, الوحيز في المدخل لدراسة الفانون, مرجع سايق, ص 4 وما بعدها. 
© انظر في ذلك: 


الإ د 


وقد رأينا في الفصل السابق عند حديثنا عن المدلولات المختلفة للقانون الدستوري كيف أن 
المعيار الشكلي بقصره مفهوم القانون الدستوري على ما ورد في الوثيقة الدستورية من أحكام قد ساهم 
في تحديد مدلول هذا القانون بصورة لا تتفق ومقتضى التحديد السليم إذ إن نظام الحكم في أية دولة لا 
تحدده النصوص المكتوبة فى الوثيقة الدستورية فقط وإنما تشترك في هذا التحديد قواعد أساسية أخرى 
ذات طبيعة دستورية ولكنها موجودة فى قوانين عادية أو قواعد عرفية غير مدونة استقر العمل بها 
مع مرور الزمن وهو ما حمل غالبية الفقه الدستوري إلى هجر المعيار الشكلي وتبني المعيار 
الموضوعي الذي يعتمد على مضمون أو جوهر القواعد القانونية بصرف النظر عن الشكل أو 
الإجراءات المتبعة عند إصدارها؛ ولهذا رأينا أن القانون الدستوري وفقا لهذا المعيار يتضمن جميع 
القواعد القانونية ذات الطبيعة الدستورية أياً ما كان مصدرها سواء تضمنتها الوثيقة الدستورية أو 
نُظّمت بقوانين عادية أو كان مصدرها العرف الدستوري. 
وعلى ذلك يمكن القول بأن المصادر الرسمية للقانون الدستوري تنحصر في أمور ثلاثة همي 
الآنية: 
أولاً- الوثيقة الدستورية المكتوبة: وهي تشكل المصدر الرئيسي للدساتير المكتوبة بصفة عامة سواء 
كانت جامدة أو مرنة. 
ثانياً- القوانين الأساسية: وهي قوانين تصدر عن المشرع العادي أي السلطة التشريعية وتعالج أموراً 
ومسائل تعد دستورية بطبيعتها أو في جوهرها نظرا لاتصالها بنظام الحكم في الدولة وبتنظيم 
سير السلطات العامة فيها. ولهذه القوانين أهميتها كمصدر تكميلي للقواعد الدستورية في الدول 
ذات الدساتير المكتوبة. 
ثالثاً- العرف الدستوري: وهو يشكل المصدر الرئيسي للدساتير العرفية إلى جانب دوره في خلق 


,1011011 ,10110011 انحط ©تتقله ا كتوقتوك كنتت أشتنه قل اقاكدنمت _ تزه[ك ه81 #تته_عهه 1[ تطاتعع1 ,وماسط كل 4.17 ,جره[هه:8 
. 7.12 ,(1993 بتره ةنو ه17[ 
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الثلاثة السابقة التي يستقي منها القانون الدستوري قواعده وأحكامه وذلك على النحو الآتي: 
المبحث الأول: الوثيقة الدستورية. 
المبحث الثاني: القوانين الأساسية. 
المبحث الثالث: العرف الدستوري. 
المبحث الأول 
الوثيقة الدستورية 
تمهيد وتقسيم: 

تعتبر الوثيقة الدستورية هي المصدر الأساسي للقانون الدستوري في الدول ذات الدساتير 
المدونة أو المكتوبة نظراً لما تتضمنه من قواعد وأصول تبين نظام الحكم في الدولة وتحدد السلطات 
العامة فيها وترسم لها وظائفها وتضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها وتقرر الحريات والحقوق 
العامة وترتب الضمانات الأساسية لحمايتها. 

ويترادف اصطلاحي الوثيقة الدستورية والدستور ويقصد بهما «الوثيقة القانونية التي تصدر 
عن هيئة خاصة غير الهيئة التي تضع القوانين العادية طبقاً لإجراءات خاصة مغايرة للإجراءات 
التي تصدر بها تلك القوانين وتتضمن القواعد المتعلقة بنظام الحكم في دولة معينة في وقت 


معين»(0. 


وينبغي أن يكون معلوماً أن الوثيقة الدستورية لئن كانت تصدر في معظم الحالات عن هيئة 
خاصة طبقا لإجراءات خاصة إلا أن ذلك لا ينفي وجود بعض الوثائق الدستورية التي لا يتبع في 
وضعها هذه الإجراءات الخاصة وإنما توضع بنفس الإجراءات القانونية التي تتبعها السلطة التشريعية 
في إصدار القوانين العادية. ولاشك أن هذا النوع من الدساتير لا يثير صعوبة بالنسبة لطرق نشأته أو 
تعديله ما دام ينشا ويعدل بذات الطريقة التي تنشأ وتعدل بها القوانين العادية ولذلك فإن دراس كنا 
ستقتصر هنا على النوع الذي يتطلب في وضعه إجراءات خاصة. 


وليس المقصود بأن الدستور هو الوثيقة القانونية, ضرورة أن يصدر الدستور في وثبقة واحدة, فمن الممكن أن بصدر الدستور في أكثر من وثيقة . ومثال 
ذلك دستور الجمهورية الفرنسية الثالئة الذي تكوّن من ثلاث وثائق دستورية, صدرت الأولى في 54 شباط, والثانية في ١5‏ شباط, والثالئة في ١١‏ تموز سنة 
ماما . 


راجع ما سبق ذكره, ص١5‏ , 51 . 


جد 


وإذا كانت الوثيقة الدستورية تعتبر المصدر الأساسي للقاعدة الدستورية في البلاد ذات الدساتير 
المكتوبة فإنه قد توجد إلى جوار هذه النصوص الدستورية مبادئ عامة تعلن في وثيقة توضح فيها 
الدولة فلسفة المجتمع والأسس التي يجب أن تقوم عليها وهي ما تسمى بإعلانات الحقوق كما قد 
نَضّسّ الدساتير مقدمة أو ديباجة تتضمن المبادئ والمثل العليا التي استهدفها واضعوها وساروا على 
هديها. 

وبناء عليه سنتحدث في هذا المبحث عن الوثيقة الدستورية كمصدر أساسي للقانون الدمستوري 
من خلال المطلبين الآتيين: 
المطلب الأول: الهيئة المختصة بوضع وثيقة الدستور. 
المطلب الثاني: إعلانات الحقوق ومقدمات الدساتير. 
المطلب الأول 
الهيئة المختصة بوضع وثيقة الدستور 

ذكرنا سابقا عند دراستنا للمدلولات المختلفة للقانون الدستوري أن المعيار الشكلي في تعريف 
القانون الدستوري يعوّل على مصدر القواعد القانونية وشكلها وطريقة وضعها وتعديلها وبناء عليه 
عرآفنا القانون الدستوري بأنه «مجموعة القواعد القانونية التي تتضمنها الوثيقة الدستورية التي 
تضعها هيئة خاصة يختلف تكوينها باختلاف الدساتير ويطلق عليها اسم 'السلطة التأسيسية أو 
المؤسّسَة”7) ويتبع في وضعها وتعديلها إجراءات خاصة مشددة تختلف عن إجراءات القوانين 
العادية». 


2 وهذه النسمية ها أهمية مزدوحة: فمن ناحية تسلّط الأضواء على دور تلك السلطة في تأسبس السلطات العامة في الدولة (التشريعية والتنفيذية والقضائية) 
الي تعتبر سلطات مُتشأة وفرتاوودم» ‏ كام تروط وفقاً لقواعد الدستور الذي قامت بوضعه السلطة التأسيسية الأصلية, ومن ناحية أخرى توضح التسمية 


السالفة أن وضع النصوص الدستورية أو تعديلها منوط بسلطة تختلف عن تلك الي يعهد إليها إقرار القوانين العادية أو تعديلها. 


ده - 


ويمكن تعريف السلطة التأسيسية بوجه عام بأنها: «هيئة ذات صلاحية دستورية تملك صلاحية 
وضع دستور أو تعديل الدستور النافذ»(2. 
وفي هذا المجال يفرّق الفقه الدستوري عادة بين نوعين من السلطات التأسيسية: 
- الأولى: تتولى مهمة وضع دستور جديد للدولة ويطلق عليها اسم "السلطة التأسيسية الأصلية". 
- الثانية: تختص بتعديل الدسئور القاتم وتعرف ب "السلطة التأسيسية المنشأة أو المشتقة(". 
وسنتحدث فيما يلي عن هذين النوعين من السلطات التأسيسية وفق الآتي: 
أولاً- السلطة التأسيسية الأصلية :0110611417 021511104311© 501017012 11]: 
وهي السلطة التي تقوم بمهمة وضع دستور جديد للدولة. وتوصف هذه السلطة بأنها "أصلية” 
81011418 باعتبارها لا تستند عند قيامها بعملها إلى نصوص دستورية قائمة تحدد تثكيلها 
واختصاصها وإنما فقط إلى كونها صاحبة السيادة في المجتمع ولذلك فهي تتدخل في وقت لا يوجد في 
051111711011151 7/128 فتعمل هذه السلطة على سد هذا الفراغ الدستوري بوضع مثل هذه 
النصوص في دسئور الدولة الجديد. 
وتتعرض الدولة لهذا الفراغ الدستوري في ثلاث حالات هي الآنية/": 
الحالة الأولى: عند نشوء أو ولادة دولة جديدة 21417 .5101717151 2021 415548101لك خآ ومن 
جانبنا فإننا نعتقد أن ولادة دولة جديدة يمكن أن تحدث فى إحدى الحالات الآنية: 
-١‏ الحرب 1158737© 1.8: فمن الممكن أن نتصور ولادة دول متكاملة الأركان إثر نشوب حرب 
ومثال ذلك ولادة يوغسلافيا وتشيكوسلوفاكيا بعد الحرب العالمية الأولى. 


01 017 1التاتاكترمه عت "عأج40' س«تمضاوج نك 0016 76زك بل أكوكه ,70116تتره#الطتاوصمه معد افجزتجمه 2[ 02 لتتوق 67جةط مدرو جره[ 9 
117 11ج آ0ة 1ك 016 قلت اتأكتزمه 2[ 2ك 1101م ء111001[1 116 


انظر : .2.777 ,992 1 كتها1 .171 1717 ,أعتتدنه تلن ةقاودومه منته عطقك 21[ :101277121 011 
لمزيد من التفاصيل عن مفهوم السلطة التأسيسبة وأنواعها وصلاحياتقها, راحع: 


ك270 نوعوللء ه76 06 ناعاعء 10172 عتأطلام أقه21آ1 02 مك0[ يتك 0176 تتقاط ,6 تتمتتع 013 لتتهنةاةاكتتمه #توتاوم_ هل +2121ة0 أستدو ع1 
.م 93 ,992[ بكعنتوةاتآمع أ دعلم0: دمءتعك5 كعك 27011 22 فالناعه 1 ,[آ ته 80722 02 #اتكرء مةور/] ب[ متم[ كمع02017 10011111 


9" انظر: ,2.43 ,02.631 ,0376 173ج 013 1114711 1وتتمه #توشاوص مل +6217 أمدرم1 
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ا 


ل 


نيل الاستقلال 83107 1'15128215211 لم 1'80078551011: أي حصول إثليم مستعمّر أو جزء 
من إمبراطورية على استقلاله وتكوين دولة ناشئة كما هو حال العديد من الدول الني كانت 
خاضعة للاستعمار الفرنسي والبريطاني ثم حصلت على استقلالها بعد الحربين العالميتين الأولى 
والثانية كالهند وباكستان وبعض الدول العربية والإفريقية. 

قيام اتحاد فيدرالي بين دول مستقلة 21:0140115 121178 81475 2185 الل انتخطآ 280 هآ 
كما حدث عند قيام دولة الولايات المتحدة الأمريكية عام ١7417‏ والجمهورية العربية المتحدة بين 
سورية ومصر عام .١516/8‏ 

تجزئة الدولة وتقسيمها 1147 2'27 281/111817:1/7:111 1.85: كما هو حال العديد من 
الدول التي نشأت بعد تفكك وانهيار الاتحاد السوفيتي وكذلك أيضاً حال الجمهورية العربية 
المتحدة بعد الانفصال الذي وقع بين سورية ومصر نتيجة الانقلاب العسكري الذي وقعفي 
6 أيلول سنة .١5505١‏ 


الحالة الثانية: انهيار النظام القانوني الموجود في الدولة 1415© 10811101778[ 7/121 28011 18.آ[ 


وذلك عند حدوث تغيير في النظام القائم في هذه الدولة وهو ما يعرف ب 'تغيير 

النظام'" :117 ©2158 81[ا'<1 81111 01142376© 1.8 ويمكن أن نتصور حدوث مثل هذا 

الانهيار القانوني أو ذاك التغيبر في النظام القائم في الدولة في حالتين اثنتين هما: 
الثورة والانقلابات العسكرية '2'5147 001725 1155 81 28397011711011 خ.آ: وذلك كما 
حدث في إيران عقب انتصار الثورة الإسلامية عام ١59175‏ وكما حدث في سورية بعد فيام ثورة 
الثامن من آذار سنة ١157‏ وتولي حزب البعث زمام السلطة السياسية في البلاد. 
الحرب 6115111 8.]آ: وذلك كما حدث في العراق بعد الاحتلال الأمريكي لها إثر حرب الخليج 
الثانية حيث انهار النظام القانوني المطبق في الدولة برمته إثر عملية التغيير التي طالت النظام 
القائم آنذاك فحدث فراغ وفوضى لا مثيل لها لذلك ونظرآ للحاجة الماسة لوضع دسكور جديد 
للبلاد صدر الدستور العراقي الدائم لسنة .5٠٠١©‏ 


50-5 


الدستور القائم الذي لم يعد متلائماً مع الظروف السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية 
السائدة في الدولة وهو ما يعرف ب '"تغيير المرحلة" 2'0<7 81/1517 6للهلآك 8.]آ 
5 كما حدث مؤخراً في بعض دول الخليج العربي كدولة قطر مثلاً حيث حل 
الدستور الدائم الذي أصدره أمير البلاد في الثامن من شهر يونيو/حزيران سنة ٠٠١4‏ 
محل النظام الأساسي المؤقت المعدل المعمول به في الدولة منذ عام ١5177‏ وهكذا 
فبعد مرور أكثر من ثلاثين عاما تحت مظلة النظام الأساسي المؤقت المعدل الذي لم 
يعد يتناسب مع معطيات العصر أصبح هناك دستئور دائم للبلاد (مبني على واقع 
الانتماء الخليجي والعربي والإسلامي وعلى التقاليد العربية الأصيلة ومبادئ الدين 
الإسلامي الحنيف) يرسي الدعائم الأساسية للمجتمع ويجسد المشاركة الشعبية في اتخاذ 
القرار ويضمن الحقوق والحريات لأبناء الوطن وأصبح هناك أيضاً مجلس للشورى 
يتولى سلطة التشريع ويقر الموازنة العامة للدولة ويمارس الرقابة على السلطة 
التنفيذية. 


ويجمع الفقه الدستوري على أن السلطة التأسيسية الأصلية تتمتع بصلاحيات مطلقة 


:000212111011011 في مجال إعداد التشريع الدستوري الجديد('! فهي تستطيع أن تهجر نظام 
الحكم الملكي وتتبنى النظام الجمهوري أو العكس كما تستطيع أن تتبنى الصورة التي تحلو لها من 
صور الديمقراطية كنظام للحكم فتستطيع أن تعدل عن نظام الديمقراطية غير المباشرة (النيابية) إلى 
نظام الديمقراطية شبه المباشرة وتستطيع أن تستبدل النظام البرلماني بالنظام الرئاسي أو العكس 
وبإمكانها أن تأخذ بالأيديولوجية السياسية والاقتصادية التي تروق لها فتتبنى النظام الليبيرالي الحر 
وتهجر سياسة التدخل والحماية أي تأخذ بالرأسمالية بدلاً من الاشتراكية أو العكس؛ وباختصار شديد 
فإن هذه السلطة تتمتع بحرية مطلقة في اعتناق ما تراه مناسباً وملائماً لظروف الدولة. 


97 انظر: 


.3 ,960-1961 [ 070117 2 تلاوت 125" ,2011111125 كتنه تائتاقاكصة 0 21 أعتنددهةاستتاكديمه 0131 يك 06 كتنتول :461 17 .03 
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ثانياً- السلطة التأسيسية المنشأة أو المشتقة: #/الطناط ناه 1551171025 001151174011 8ام/انامم 11[ 
وهي السلطة التي تمارس من قبل الهبئات التي تملك من الناحية الدستورية صلاحية مراجعة أو 
تنقبح نصوص الدستور القائم. وتوصف هذه السلطة عادة بأنها سلطة منشأة 1051711005 أى مشتقة 
6117 وذلك لأنها تتقيد في عملها بالنطاق الذي حدده لها الدستور الذي أنشأها وتلتزم بما رسمه 
لها من إجراءات2"7. 
وعلى ذلك فإن السلطة التأسيسية المنشأة يجب أن تلتزم بما ترسمه لها السلطة التأسيسية الأصلية 
وأمام ذلك فإذا فوّض الدستور السلطة التشريعية في القيام بتعديل نصوصه فيجب على هذه السلطة أن 
تمارس التعديل وفقاً للإجراءات والأشكال التي حددها. 
ومن الطبيعي ألا تكون هذه الأشكال هي ذات الأشكال والإجراءات المقررة دستورياً للتشريع 
ولن ندخل هنا في التفاصيل المتعلقة بالسلطة التأسيسية المنشأة وذلك لأنها تتصل بدراسة 
موضوع تعديل الدساتير("). 
المطلب الثاني 
إعلانات الحقوق ومقدمات الدساتير 
لكل مجتمع من المجتمعات السياسية مهما اختلفت درجته من الحضارة أيديولوجية خاصة 
وأمام ذلك فإن النظام السياسي الذي يحكم مجتمعاً معيناً يستلهم في أحكامه وتنظيماته 
الأيديولوجية التي تقوم عليها الدولة فكل نظام دستوري يدين لفكر مذهبي معين يؤثر في فهمه للسلطة 
والحرية وتصوره لمهمة السلطات العامة في الدولة. 


7 انظر: 77 11 .2ه ,011121 11113 1ج ضرم 237:2 تندره تك 121 أ 1تره 10 مو زمزا0 
9" راحع في التفاصيل: ص 7١5‏ وما بعدها . 


54د 


فالدستور إذن هو تعبير عن الأبديولوجية قبل أن يكون تنظيماً للسلطة والحرية فالفكر المذهبي 
الذي يدين به الدستور يؤثر أبلغ التأثير فيما يضعه من تنظيم للسلطة وتنظيم للحرية بل إن تأثير 
الأيديولوجية في الدستور يبلغ في كثير من الأحيان حدا يغدو معه من المستحيل تفسير نصوص 
الدستور بغبر الرجوع إلى الأيديولوجية التي صدر في ظلها("©. 

وقد جرت بعض الدول على أن تقرر المبادئ العامة التي تسجل أصولها الأيديولوجية الجديدة 
في إعلانات للحقوق 1020115 1085 108014141101215 1585 تنشرها على العالم لتكون وسيلة 
لضمان حريات الأفراد وحقوقهم في حين ذهب البعض الآخر من الدول إلى تضمين الدستور نفسه 
مقدمة أو ديباجة 28184481117 .1 تتضمن المقومات الأساسية للمجتمع والفلسفة التي تحدد صورة 

وسنتحدث فيما يلي عن كل من إعلانات الحقوق ومقدمات الدساثير من خلال الفرعين الآتيين: 
الفرع الأول: إعلانات الحقوق. 
الفرع الثاني: مقدمات الدساتير. 
الفرع الأول 
إعلانات الحقوق 

ذكرنا سابقاً أنه قد يوجد إلى جوار النصوص الدستورية مبادئ عامة تسجّل في وثيقة منفصلة 
توضح فلسفة المجتمع ومقوماته الأساسية وتسمى 'إعلانات الحقوق" وسنعرض فيما يلي لماهية هذه 
الإعلانات مع ذكر بعض الأمثلة عليها وبيان قيمتها القانونية وذلك على النحو الآني: 
أولاً- ماهية إعلانات الحقوق وبعض الأمثلة عليها: 

يعتبر إعلان الحقوق أحد الوثائق الدستورية المهمة التي تتضمن فلسفة المجتمع والأسس التي 
تحكمه خاصة فيما يتعلق بحقوق الأفراد وحرياتهم في مواجهة السلطة فهو عبارة عن لإوثيقة تسجل 
فيها الدولة في أعقاب نظام سياسي جديد يختلف في أصوله ومبادئه عما سبقه أسس المجتمع 
الجديد والمبادئ والقيم القانونية والأخلاقية التي تحكمه. 


انظر: د. رمزي طه الشاعر, الأيديولوجيات وأثرها في الأنظمة السياسية المعاصرة (القاهرة؛ مطبعة جامعة عين خمس طبعة سنة ,)١1588‏ صلا 8 . 


وبمعنى أدق يبين فيها فلسفة النظام السياسي الجديد ومبادئه وما للفرد من حقوق وما عليه 
من واجبات حتى تسود الثقة والاستقرار بين الفرد والجماعة4(". 

ويعتبر إعلان فرجينيا للحقوق 1161115 01 108014814711011 1114 7180 الذي صاغه 
رجل الدولة الأمريكي جورج ميْسن 12445011 08010615 وتبناه المؤتمر الدستوري المنعقد في 
ولاية فرجينيا في ؟ ١حزيران‏ عام ١7175‏ من أوائل وأهم هذه الإعلانات؛ إلا أن إعلان حقوق الإنسان 
والمواطن!) 01112101 11118 :01 «اللم للخاط 07 8161115 11118 01 لزن التمطفلع8] 
الذي صاغه فقيه الثورة الفرنسية "إيمانويل جوزيف سييس" وأقرته الجمعية التأسيسية في ١6‏ آب عام 
8 يعد أشهر هذه الإعلانات وأكثرها ذيوعاً وانتشاراً لأنه خاطب الإنسان من حيث هو إنسان 
مجرداً عن معتقده ومذهبه وإقليمه7”. 


انظر: د. محسن خليل, النظم السياسية والدستور اللبناي (بيروت؛ دار النهضة العربية, 1519), ص 886 . 

"لا بد أن نفف بعض الشيء عند تسمية هذا الإعلان حيث اعتبر بعض الباحنين أن الازدواحية الظاهرة في النسمية (حفوق الإنسان والمواطن) يقصد بما أن 
حفوق الإنسان هي حقوق سابقة على نشأة المجتمع أما حقوق المواطن فهي تلك الحقوق الِنِ لا يمكن نصور وحودها إلا بعد قيام المجنمعات السياسية. إن 
ذلك بعين أن الإعلان إما انطلق من التزام نظرية الحق الطببعي الَينِ ترى أن حقوق الإنسان كامنة في الأفراد وراجعة لصفتهم الإنسانية والي كان من أبرز 
دعاتما حان حاك روسو الذي سعى في كل كتاباته إلى تحرير الإنسان من مظالم المجتمع المتمدن تقد لاحظ أن الإنسان يولد حراً في الطببعة ولكن أنظمة 
المجتمع والدول هي الي تفسده . 

انظر: د. محمد سعيد مجذوب الخريات العامة وحقوق الإنسان (لبنان, حروس بروس بلا تاريخ) ص2427 . 

اختلف مفكرو الغرب على تحديد أي مجتمع أو دولة بدأت بإعلان حفوق الإنسان: ففد زعم الفرشسيون أنهم أول شعب أعلن حقوق الإنسان ففي عام 
84 حين تسلم رحال النورة الحكم في فرنسا ونشروا إعلان حقوق الإنسان والمواطن تحقيقاً للمثل العليا والمبادئ الرفبعة ال دعا إليها الفلاسفة 
الفرنسيون وفي مقدمتهم حجان حاك روسو ثم جعلوا هذا الإعلان مقدمة للدستور الفرنسي الصادر عام ١41١‏ (كما تمسكت به مقدّمة كل من دستور سنة 
بالدستور الحاللي لسنة )١95/‏ وبذلك أضفوا عليه صبغة قانونية متميزة, وقد لخخنصوا حقوق الإنسان في ثلاث كلمات هي: «الخرية والمساواة 
والأخوة» . أما الأمريكان فبزعمون أنهم أصحاب حقوق الإنسان, وأن الفرنسيين لبسوا سوى مقلدين طم وحجتهم أن وثيقة إعلان استقلال الولابات 


المتحدة ‏ الذي صاغه رحل الدولة الأمريكي توماس حيفرسون ‏ حملت تاريخ 4 تموز 1775, فهي أسبق من الثورة الفرنسية . وقد حاء في مقدمة وثيقة 


هذا الإعلان: «نحن نؤمن بهذه الحقائق البديهية, وهي أن جميع الناس قد خلقوا متساوين, وأن خالقهم قد وهبهم حقوقا معينة لا يملكون هم أنفسهم النزول 
عنها. ومن بين هذه الحقوق الحياة والحرية وابتغاء السعادة, وأن الحكومات إنما تقوم بين الناس كي تصون هذه الحقوق, وأن الحكومات إنما تستمد سلطانها 


المشروع من رضاء المحكومين .. الخ». كما زعم البريطائيون أنهم الأسبق في مبناق العهد الأعظم "الماحنا كارنا"؛ فقد تمت صباغة هذا الميئاف في ؟١حزيران‏ 
عام ١١١5‏ وهو نص عام مكون من 58 مادة وجهه الملك إلى العامة والخاصة في البلاد. تنص المادة الأولى على حرية ممارسة كل الحقوق والحريات وحرية 
الانتتحاب لكنيسة إنكلترا وكذلك منح حقوقاً عديدة لكل الأشخاص الأحرار المقيمين في المملكة وهي تقيد حق التصرف الملكي بالأموال العامة ويعطي 
الميئاق في المادة ١‏ كل الحريات والتقاليد الحرة القديعة في البر والبحر لكل المدن والقرى في البلاد كما أعطت الوثيقة ضمانات للمحاكمة والإدانة وحظرت 
الاعتقال والسجن ونزع الملكية والنفي . 

ويرى بعض المفكرين ‏ بحق - أن المسلمين سبة ١‏ الغرب في إقرار حفوق الإنسان, فقبل أكثر من أربعة عشر قرناً من وضع الدستور الفرنسي أعلن عمر 
بن المنطاب27“ في ندائه المشهور يخاطب فاتح مصر وداهية العرب عمرو بن العاص فبقول له (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار). وقبل نداء 
"عمر” كما قال رسول الإسلام محمد””: (الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى). 


اوبات 


ولهذا كان له أكبر الأثر في نشر مبادئ الحرية والديمقراطية ليس فقط داخل فرنسا بل 
وخارجها() وقد وجدت فكرة إعلانات الحقوق السياسية والمدنية تطبيقات في أغلب دساتير الدول 
الأوربية في أعقاب الحرب العالمية الأولى ومن ذلك دستور جمهورية فيمار 
8108110 تفاخ] 117 الألماني لعام 2751515. 
ويتضمن إعلان حقوق الإنسان والمواطن الذي ضمّنه رجال الثورة الفرنسية الفلسفة السياسية 
للثورة ومبادئها بعد انهيار الملكية المطلقة مقدمة وسبع عشرة مادة وتمكننا دراسة مضمون هذا 
الإعلان من تحديد الدعائم الرئيسية التي يرتكز عليها وهي: 
)١‏ الحرية: وتظهر في المادة الأولى والثانية من الإعلان وتعتبر أمرأ جوهرياً (الناس يولدون 
أحراراً) إضافة إلى ذلك نجد الحرية الفردية وحرية التعبير عن الرأي (المادة .)١١‏ 
؟) المساواة: إنها كما ينص الإعلان (يولد الناس أحراراً ومتساوين في الحقوق ويبقون كذلك) إنها 
تعنى إلغاء عدم المساواة القانونية المرتبطة بالولادة وإلغاء مفهوم الامتيازات. 
") الملكية الفردية: إن حق الملكية الفردية هو حق مقدس لا يجوز انتهاكه لذا يجب عدم حرمان 
أحد من ملكه إلا إذا كانت الضرورات العامة كما يقرها القانون تفرض ذلك بصورة واضحة. 
وشرط أن يعوّض عن هذا الحرمان بصورة مسبقة وعادلة: 
ثانياً- القيمة القانونية لإعلانات الحقوق: 
اختلف الفقه الدستوري حول القيمة القانونية لإعلانات الحقوق وانقسم في ذلك إلى ثلاثة آراء: 
- أحدها ينكر على الإعلانات صفتها القانونية. 
- أما الآخر فيقر لها هذه الصفة وإن اختلف أنصاره حول تحديد قيمتها القانونية ومرتبتها بالنسبة 


للوثيقة الدستورية. 


ولقد فعل هذا الإعلان فعل السحر في الحركات الثورية والإصلاحية, سواء في أوروبا أو خارجها, منذ ذلك التاريخ ... حي جاء دور تدويلها, فدحلت 
مضامينها ف ميثاق عصبة الأمم 0600201055 عداجدم1 سنة 155٠‏ , ثم في ميثاق الأمم المتحدة سنة 1545 , ثم أفردت, دولياً, بوثيقة خاصة هي الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان اونظ سمسنة] 2ه دده غدجداءء<1 1ددع نم11 الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 14/86 ,١5‏ كما اعتمدت الجمعية العامة للأمم 
المتحدة في عام العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان (العهد الدولي الخاص بالحقوق لمدنية والسياسية غطة #11ان جده غصقدءهن لقدمغ مم1 
كتطونظ لدعنكتاهظ + العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثة افية لتتتضلدات لصة لم55 ,عتتمصموءظ هزه عسمصع حدمت لمم مم1 
كتطونظ . 

22 انظ ر:.73 2.1 ,02.31 ,11و 118[ه20 كتنه ظائة ات كط 21 أ تتدنه قاط كوه 1تورر] :تك ,1121171011 


الات 


- بينما يرى الفريق الثالث ضرورة التميبز بين الأحكام التي تتضمنها إعلانات الحقوق وتفصيل ذلك 
الآتي: 
)١‏ الاتجاه المنكر للقيمة القانونية لإعلانات الحقوق: 
جرد بعض الفقهاء الفرنسيين إعلانات الحقوق في كل ما تتضمنه من أي قوة إلزامية وأنكر 
عليها أن تكون لها قيمة قانونية!) فهي في نظرهم لا تعدو أن تكون مجرد آمال وطموحات لواضعي 
الدستور ولا تتضمن سوى مبادئ فلسفية وسياسية أكثر منها قواعد قانونية محددة صالحة للتطبيق 
بذاتها. ومن ثم فإنها لا تعد قواعد قانونية منشئة لمراكز قانونية واضحة المعالم ظاهرة الحدود ولهذا 
لا تكون مقيّدة للسلطات المؤسسّسة التي ينشتها الدستور ولا يكون لها إزاء هذه السلطات سوى قيمة 


أدبية. 


وحجتهم في ذلك أن معظم المبادئ الثورية التي تضمنتها إعلانات الحقوق في فترات الشورات 
تفتقد إلى الوضوح وتتسم بالغموض وعدم التحديد. 
؟) الاتجاه المؤيد للقيمة القانونية لإعلانات الحقوق: 

ذهب غالبية الفقه الفرنسي إلى أن المبادئ الواردة في إعلانات الحقوق تتمتع بصفة القواعد 
القانونية الملزمة إلا أنهم اختلفوا حول المكانة التي تحتلها إعلانات الحقوق في سلم تدرج القواعد 
القانونية وتفصيل ذلك ما يأتي(): 

أ- ذهب جانب من الفقه يتزعمه العميد 'ليون ديجي" 1017061711 18011 إلى القول بأن لإعلانات 
الحقوق قوة قانونية تعلو الدستور ذاته وطبقاً لهذا التصور تحتل إعلانات الحقوق قمة الهرم 
القانوني ليأتي بعدها القوانين الدستورية ثم القوانين العادية. ولذا يلتزم المشرع الدستوري 
بإعلانات الحقوق كما يلتزم المشرع العادي بالدستور(". 


6 انظر : .2.578 ,1922 ,© 317 بكقتهط ,آ[ 1016 مك11 02 ح[متفطقع عقزه 1126 ن[ ف توتانتطتتتصون) ,لددممتصديه ؟]) جه طأماة مك جره 0 

2.591 ,1927 ,زه :1ق ,كته ,6118011 82 ,[ 7101716 ,1722نت وقللة ا قاكدتمه 2031 02 كاتعتدرة اك ,د77 4 ) 17د 
انظر في ذلك: د. سعاد الشرقاوي, النظم السباسية في العالم المعاصر "تحديات وتحولات"(القاهرة؛ دار النهضة العربية, طبعة 5١50؟),‏ ص08 وما 
بعدها؛ د. محسن خليل, النظم السياسية والدستور اللبناي, مرجع سابق, ص55" وما بعدها؛ د. فتحي فكري, القانون الدستوري, مرجع سايق, صم * 


وما بعدها؛ د. جورجى سارى, أصول وأحكام القانون الدستوري, مرجع سابق, ص؟١٠‏ وما بعدها . 
2 انظر: .2.361 ,2275 ,[[[ 701716 ,[ءقتقزه #انتكتاكددمه أتو رك 42 غاقه 17 1601 ,اأتناع 011[ 
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ولقد استند أنصار هذا الاتجاه إلى حجة مفادها أن تلك الإعلانات تتضمن مبادئ أساسية مستقرة 
في الضمير الإنساني العالمي ومن ثم تسمو على نصوص الدستور الوضعي فهي تجسيد لهذه المبادئ 
التي تتمتع بقدسية خاصة واحترام واجب ولو لم ترد في نصوص ولذا فهي ملزمة للسلطة التأسيسية 
التي تتولى وضع الدستور ومن باب أولى فهي ملزمة للسلطات المؤسّسة (التشريعية والتنفينية 
والقضائية)؛ ولذلك فهي تسمى عند أصحاب هذا الاتجاه ب "دستور الدساتير". 

ومن ناحية أخرى فإن هذا السمو مستمد من اختلاف مضمون النصوص الواردة بإعلان الحقوق 
عن مضمون نصوص الدستور فالأولى تعلن المبادئ الأساسية والأهداف العامة وترسم الإطار للنظام 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة في حين أن الثانية تتنضمن بداهة القواعد التفصيلية المنظمة 
للسلطات المختلفة على ضوء تلك الأهداف وفي حدود ذلك الإطار فبديهي أن يلتزم واضعو الدستور 
الحدود والأبعاد التي رسمها الإعلان وأن يترسموا خطاه وغلياته وأهدافه(". 

على أنه يؤخذ على هذا الرأي أنه ليس هناك ما يعلو الدستور فالدستور هو القانون الأسمى في 
الدولة وتبعاً لمبدأ تدرج القوانين فلا يوجد إلا درجتان: القوانين الدستورية والقوانين العادية وعلى ذلك 
فلا يمكن أن نعطي لإعلانات الحفوق صفة القوانين التي تعقوو الدستور 
:002151111711011 خطط 510 01ا نالرن(". 

ب- وذهب جانب آخر من الفقه إلى أن القيمة القانونية لإعلانات الحقوق تتساوى مع القيمة القانونية 
للقوانين العادية. وحجتهم في ذلك أن السلطة التأسيسية التي قامت بوضع تلك الإعلانات لو أنها 
أرادت أن تكون لها نفس قوة النصوص الدستورية وقدسيتها لأدرجتها في صلب الوثيقة 
الدستورية أو لأفصحت عن يمتها القانونية صراحة. 
ويترتب على ذلك أن البرلمان بإمكانه مخالفة المبادئ التي تضمنتها إعلانات الحقوق دون أن 

تصطبغ أعماله بعدم الدستورية. 

ج- كما ذهب فريق كبير من الفقهاء إلى أن هذه الإعلانات لها قوة قانونية معادلة لنصوص الدستور 
بسبب ورودها عن ذات المنبع ألا هو إرادة السلطة التأسيسية؛ ومن ثم تتمتع نصوصها بما تتمتع 
به نصوص الدسائير من قدسية وحصانة وجمود في مواجهة المجالس النيابية باعتبارها جزءاً لا 


7" انظر: د.محمود حافظ, القضاء الإداري (القاهرة؛ دار النهضة العريية, طبعة سنة ,)١99«‏ ص 9,939" . 
7 انظر: مأك .زه ,آتتقنه قانتآتاكدمه 37031 42 آعنتتتهكا ,13676 1.0472 


الات 


ولقد استند هذا الجانب من الفقه على ثلاث حجج لتدعيم وجهة نظره(): 
أولها: حجة تاريخية واقعية من مقتضاها أن إعلان الحقوق الصادر عام ١785‏ كان يعتبر جزءاً لا 
يمكن فصله عن النظم الدستورية في نهاية القرن الثامن عشر وفي الوقت الحالي أيضاً وهو ما 
قررته فعلاً الدساتير الفرنسية كدستور سنة ١75١‏ ودستور سنة ١547‏ والدستور الحالي لسنة 
.١ 54‏ 
ثانيها: أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على مساواة إعلانات الحقوق بقوة الدساتير ذاتها ذلك أن 
القضاء يفرض رقابته على دستورية القوانين من ناحية ضرورة مطابقتها ليس فقط لأحكام 
الدستور الاتحادي بل كذلك لإعلانات الحقوق السائدة هناك (وتحديداً التعديلات العشرة الأولى 
التي أدخلت في سنة ١74١‏ على الدستور الاتحادي والتي اعتبرت بمثابة إعلان للحقوق 
5 015 8111). 
ثالثها: تصوّر البعض كالعميد "موريس هوريو" 1141751017 21©7لآخالا أنه لا يسود في الدولة 
دستور واحد فحسب بل هناك في حقيقة الأمر دستوران: 
الأول: هو "الدستور السياسي" 01111011 002151111111011 ]1 للدولة وهو الذي 
يبين نظام الحكم في الدولة ويحكم بالتالي تنظيم ونشاط السلطات العامة. 
أما الدستور الآخر: فهو 'الدستور - الاجتماعي" :5001411 002151111711011 14 للدولة 
الذي يقرر أساس النظام الاجتماعي الذي تعيش في ظله الجماعة والذي يصور على 
وجه الخصوص طبيعة العلاقة بين الدولة والأفراد؛ وهذا ما تقرره إعلانات الحقوق 
من مبادئ وأحكام. 
فإذا اعتبرنا أن الدستور السياسي للدولة عبارة عن وثيقة قانونية لها الصفة الإلزامية العليا وجب 
علينا كذلك أن نعطي هذه الصفة للدستور الاجتماعي نظراً للقيمة المتعادلة بين هذين الدستورين. لذلك 
أعطى هذا الجانب من الفقه إعلانات الحقوق قوة قانونية مساوية للدستور ذاته بحيث تتعادل إعلانات 
الحقوق مع الدستور في الدرجة والقوة. 


انظر : .2.183 ,1 .تزه ,6ل1و 201111 كدرم قل اقاحسل أ أعصدم خا سطتلكوره 0 أتمر2 :6ق لام تمده 11 
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*) الاتجاه الذي يميز بين طائفتين من الأحكام التي تتضمنها إعلانات الحقوق: 

على الرغم من الاعتراف للأحكام والمبادئ الواردة في إعلانات الحقوق بالقيمة القانونية الني 
تتمتع بها القواعد الدستورية فإن فريقاً ثالثاً من الفقهاء يفرّق بحق بين نوعين من الأحكام الواردة في 
إعلانات الحقوق("): 

أ- الأحكام الوضعية: وهي عبارة عن نصوص محدّدة وردت في إعلانات الحقوق على شكل قواعد 
قانونية تنشئ مراكز قانونية واضحة الحدود والمعالم فهي نصوص قانونية ملزمة بذاتها ويتعين 
تطبيقها فور وعدم الخروج عليها شأنها في ذلك شأن نصوص القانون الوضعي. ومن أمثلة هذه 
النصوص المادة العاشرة من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي لسنة ١785‏ التي تعلن 
حرية الرأي والاعتقاد الديني بشرط عدم الإخلال بالنظام العام الذي يقرره القانون(". 
وكذلك المادة الأخيرة من هذا الإعلان التي تقضي بأن الملكية الفردية حق مصون مقدس فإذا ما 
تطلبت الضرورة العامة الثابتة على نحو قانوني أن تنزع ملكية أحد فإن ذلك لا يكون إلا مقابل 
تعوبض عادل يُدفع مقدّما©. 

ب- الأحكام أو القواعد التوجيهية أو المنهجية: وهي عبارة عن قواعد تُعلّن في شكل أهداف أو مُثّل 
عليا أو توجيهات عامة توضح وتوجّه أهداف النظام الذي ينبغي أن يسود في الدولة ولا تصلح 
بذلك لأن تكون قواعد قانونية بالمعنى الصحيح ومن ثم تتجرّد بذاتها من صفة الإلزام الفوري ولا 
يمكن أن تعتبر بالتالي قواعد ملزمة يمكن الاحتجاج بها في مواجهة السلطات العامة ولا يكون لها 
إلا مجرد قيمة فلسفية وأهمية سياسية وقوة إلزام أدبية. 

ومن أمثلة هذه القواعد إعلان حق العمل لكل مواطن والحق في المعونة في حالات الشيخوخة 
والمرض والعجز عن العمل أو البطالة. وكما هو واضح فإن مثل هذه القواعد توضح للمشرع مستقبلاً 
معالم نشاطه بأن يعمل على احترامها وألا يصدر تشريعاً يخالف في أحكامه مبادئ هذه القواعد وإلا 
عُدَ مثل هذا التشريع غير دستوري7»). 
© انظر في ذلك: .156 ,127ب بكقتهط ,1950 ,111 ©1071 جنتوفافاوع وعدوقق 46 قاته 1 :دم ج6607 ,80111410 
”2 وفيما بلي النص الحرفي للمادة العاشرة بالفرنسية: 


©0126 112 111071125121701 2117[ ©4112 2701171011[ ,1565© أج79[3 11121712 ,0721110115 525 270117 16تنتودرة ©2176 2011 76 آنال3 " :0 1[_واعتتتك 
" آمل هآ تمع تأطماة عتأطلام ©0707 '1 كمجر 


7" وفيما بلى النص الحرفي للمادة السابعة عشر بالفرنسية: 
أأتكوءء 76 4ه[ عناوكى1[0 2251 2 531 ,طلم 2176 7ك 1لقه27 ©11 1ئ1ئة ,00د 21 ©[طمأه]مطصة 07011 تتا أتتماة 770273616 هط " 7[ واأعتقتق 
7 17202116 عأطهلهة77 أ ماكياز عد اك :1101زك 07ت 4ه[ كناك 21 ,211 771تررعك 1غ موده "1 ,216 1كتمء 2712111 [مع 12 ,هلاي 1آطناجر 


ويمكن أن نستشهد يبعض الأمئلة المشاكة هذه الفواعد التوحبهية ثما ورد في الفصل الرابع (الحريات والحقوق والواحبات العامة) من الباب الأول (المبادئ 
الأساسية) من الدستور السوري الحالي لسنة ,١917‏ فقد نصت المادة /5/ من هذا الدستور على أن «العمل حق لكل مواطن» ونصت المادة /4 4/ على أن 


يات 


ومن ذلك يتبين لنا الفرق بين "الأحكام الوضعية" و "القواعد التوجيهية" في أن الأحكام الأولى 
تنتمي إلى أحكام القانون الوضعي وتعتبر بالتالي نصوصاً قانونية محددة ملزمة بذاتها وقابلة للتطبيق 
الفوري أما القواعد الثانية فهي مجرد أصول علمية فلسفية غير ملزمة بذاتها وتننظر من المشرع 
تدخله كي يضع مبادئها موضع التطبيق والإلزام فيما يصدره من تشريعات في حال قيامه بذلك!". 


الفرع الثاني 
مقدمات الدساتير 


جرت الدول الحديثة التي قامت بعد الحرب العالمية الأولى على تضمين مقدمة الدساتير عدداً 
من المبادئ تحدد الأسس السياسية والاجتماعية للنظام الجديد. 


وسنتحدث فيما يلي عن أمثلة لبعض مقدمات الدساتير والقيمة القانونية التي تتمتع بها هذه 
المقدمات: 


«تحمي الدولة الزواج وتشجّع عليه » كما نصت أيضاً المادة />4/ على أن «تكفل الدولة كل مواطن وأسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز - - واليتم 
والشيخوخة,؛ فهذه الفواعد وأمناها تشكّل برنامج عمل نسعى الدولة أو نظام الحكم لتحقيقه ولا بمكن للمواطن اللجوء للقضاء للاحتجاج هذه الأحكام إلا 
إذا تدحل المشرع ليضعها موضع التطببق . 

فمئلاً لا بمكن لمواطن في سورية أن ينقدم إلى القضاء لمطالبة الدولة يمساعدته على الزواج تطبيقاً لأحكام المادة /44/ من الدستور . 

فالمشرع إذن وحده يمكنه جعل هذه الأحكام قابلة للتطبيق وبالتالي ينمكن المواطن على أثرها من الاحتجاج بما ومئال ذلك ما نصت علية المادة /10/ من 
الدستور السوري الحالي ال نصت على أن «التعليم حق تكفله الدولة وهو مجاني في جميع مراحله و إلزامي في مرحلته الابتدائية» فهذا النص أصبح عكن تطببقه يكن 
لأي مواطن الاحتجاج به أمام القضاء لأن المشرع تدحل بعدة قوانين ونظّم عملية إلزامية التعليم ويحانبته منذ وقت طويل . 

فالتزام المشرّع من هذه الناحية هو التزام سياسي أو أدبي بحيث بتمتع بسلطة تقديرية واسعة للتدحل في هذا الإطار. ولكن المشرّع رغم ذلك يلتزم بالقيمة 
القانونية الدستورية ذه الفواعد, فلا يمكنه إصدار تشريعات تخالفها. 

فعلى سبيل المثال لا يمكن للمشرع العادي في سورية إصدار تشربعات تحدّ من الزواج أو تمنعه وذلك تحت طائلة مخالفة أحكام المادة /44/ من الدستور 
السوري النافذ الي تنص على أن: «تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه»؛ فالتزام المشرع هنا هو التزام قانوي سلبي بعدم مخالفة مبادئ هذه الفواعد, وإلا 
شاب عمله عيب عخالفة الدستور وحضع ‏ من انصبت المحالفة على قانون أو مرسوم تشريعي ‏ للرقابة القضائية الي عهد بها الدستور إلى المحكمة 
الدستورية العليا بوصفها اليئة القضائية العليا الب احتصها دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين والمراسيم التشريعية بغبة الحفاظ على مبادئ الدستور 
وصون أحكامه من الخروج عليها . 

راحع في هذا المعين: د. سام سليمان دَلّه, مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية (دمشق؛ مطبعة المحبة, طبعة سنة ٠0095‏ ؟)ر ص 35,586 . 

انظر: 130 مأ .02 لنتوتاتآوع وعترعقك 3 36 316ه 12 + لالمالل ناه 
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أولاً- أمثلة لبعض مقدمات الدساتير: 


من الدساتير التي تضمنت مقدمة أو ديباجة يمكن أن نذكر: الدستور الفرنسي الصادر في عهد 


:19145 مقدمة الدستور الفرنسي لسنة‎ - ١ 


ورد في مقدمة دستور الجمهوزية الفرنسية الرابعة الصادر في 77 أكتوبر/تشرين الثاني عام 
5 أنه: «غداة الانتصار الذي حققته الشعوب الحرة على الأنظمة التي حاولت استتعباد وإذلال 
الكائن البشري يعلن الشعب الفرنسي من جديد أن كل إنسان بدون تفرقة تبعاً للعشصر أو الدين أو 
العقيدة يتمتع بحقوق غير قابلة للتنازل عنها ومقدسة. وهو يعيد بصورة رسمية التأكيد على حقوق 
المبادئ الأساسية التي تعترف بها قوانين الجمهورية. ويعلن بالإضافة إلى ذلك نظراً لأهميتها خاصة 
في زماننا المبادئ السياسية والاقتصادية والاجتماعية الآنية...(/». 
؟- مقدمة الدستور الفرنسي الحالي لسنة :1١9585/‏ 


أكتوبر/تشرين الثاني غام ١55/8‏ ما يأتي: «يعلن الشعب الفرنسي بصفة رسمية تمسكه بحقوق الإنسان 
ومبادئ السيادة الوطنية بالصورة التى حددت بها فى إعلان ١784‏ والتى أكدتها وأكملتها مقدمة 
دستور سنة .١347‏ (وكذلك الحقوق والواجبات الواردة في ميثاق البيئة لسنة 4٠:؟)(".‏ 


”'' ونتمئل هذه المبادئ في المساواة بين الرحل والمرأة في كافة امحالات, ومنح كل من اضطهد بسبب عمله من أجل الحرية حق اللجوء لأراضي الجمهورية, 
والتأميم, وحرية العمل والتنظيم التقابي, وممارسة حق الاضطراب وفقاً للقوانين الناظمة له, ومساواة الفرئسيين وتضامتهم أما التبعات الناجة عن الكوارث 
الوطنية, ونأمين الرعاية الصحية للجميع وبوجه خاص للطفل وللأم وللعمال المسنين, ونأمين فرص متساوية في التعليم والأخذ عبدأ يحانيته, والاعثتراف 
بحفوق العمال, والالتزام بفواعد القائون الدولي العام, وقيادة الشعوب الِنِ تكفلت يما فرنسا إلى حريتها في حكم ذاتها وإدارة شؤوفا الخاصة بشكل 


دعقراطي يه 3 7 
('؟ تم إضافة هذه الففرة الجديدة إلى مقدمة الدستور الفرنسي الحالي بموحب المادة الأولى من القانون الدستوري رقم ٠٠5  *٠5(‏ ؟) الصادر في الأول من 
شهر منارس/آذار ٠5‏ , وذلك بعد إدراج الميثاق المتعلق بالبيئة 26د عدم تسدء ”1 ع0 عنته[0 12 في صلب وثيقة الدستور الفرنسي موحب المادة 


الثانبة من الغانون الدستوري السالف ذكره . ويتألف هذا المبناق فن عشر مواد مستقلة تتضمن مجموعة المبادئ الي أعلن الشعب الفرنسي تمسكه بما في حال 
حماية وتطوير البيئة, ومنها حق كل شخص ف العيش في بيئة صحية آمئة, وواجحب كل شخص في المشاركة في تطوير و تحسين الظروف البيقية من خلال 
التئمية الاقنصادية والتقدم الاحتماعي, ونفادي وقوع أي ضرر قد يتسبب بكارثة بيغية, وحق كل شخص في الاطلاع ‏ ضمن الشروط والقيود الي يبينها 
القانون ‏ على المعلومات الين تخص البيئة, وجعلها يعتناول يد الجميع, ثما يؤدي إلى المشاركة في عملية اتخاذ القرار الذي من الحنمل أن يكون له تأثير على 
البيعة , ودعم وتشجيع الأبحاث والمبتكرات الي نسهم في حماية البيعة وتطويرها .: الم : 


اا ب 


وبمقتضى هذه المبادئ ومبدأ حرية الشعوب في تقرير مصيرها تقدم الجمهورية لأقاليم ما وراء 
البحار التي تعبر عن إرادتها في الانضمام إليها مؤسسات جديدة مبنية على المبدأ المثالي المشترك 
للحرية والمساواة والإخاء ومُعدّة بما يساير التطور الديمقراطي لهذه الأفاليم»(". 
*“- مقدمة الدستور السوري الصادر في سنة 1517: 

تحدثت مقدمة الدستور السوري الحالي لسنة 3177 ١عن‏ أنه: «استطاعت الأمة العربية أن تنهض 
بدور عظيم في بناء الحضارة الإنسانية حين كانت أمة موحدة وعندما ضعفت أواصر تلاحمها القومي 
تراجع دورها الحضاري وتمكنت موجات الغزو الاستعماري من تمزيق وحدتها واحتلال أرضها 
ونهب خيراتها. وصمدت أمتنا العربية في وجه هذه التحديات ورفضت واقع التجزئة والاستغلال 
والتخلف إيمانا بقدرتها على تخطي هذا الواقع والعودة إلى ساحة التاريخ لكي تسهم مع سائر الأمم 
المتحررة بدورها المتميز في بناء الحضارة والتقدم. 

وفي أواخر النصف الأول من هذا القرن كان كفاح الشعب العربي يتسع ويتعاظم في مختدف 
الأفطار ليحقق التحرر من الاستعمار المباشر. ولم تكن الجماهير العربية ترى في الاستقلال غايتها 
ونهاية تضحياتها بل رأت فيه وسيلة لدعم نضالها ومرحلة متقدمة في معركتها المستمرة ضد قفوى 
الاستعمار والصهيونية والاستغلال بقيادة قواها الوطنية التقدمية من أجل تحقيق أهداف الأمة العربية 
في الوحدة والحرية والاشتراكية. 

وفي القطر العربي السوري واصلت جماهير شعبنا نضالها بعد الاستقلال واستطاعت عبر 
مسيرة متصاعدة أن تحقق انتصارها الكبير بتفجير ثورة الثامن من آذار عام ١577‏ بقيادة حزب 
البعث العربي الاشتراكي الذي جعل السلطة أداة في خدمة النضال لتحقيق بناء المجتمع العربي 
الاشتراكي الموحد. 


لقد كان حزب البعث العربي الاشتراكي أول حركة في الوطن العربي أعطث الوحدة العربية 
محتواها الثوري الصحيح وربطت بين النضال القومي والنضال الاشتراكي ومثلت إرادة الأمة العربية 
وتطلعاتها نحو مستقبل يربطها بماضيها المجيد ويؤهلها للقبام بدورها في انتصار قضية الحرية لكل 


ونورد فيما بلي نص مقدمة أو ديباجة الدستور الفرنسي الحالي لسنة ١10,6‏ باللغة الفرنسبة: 
تله عنالة0ى 2[ 06 تعجراعترلمبع ندينه أ © «تتدرمطط” [ 06 كاذه :107 تحلته 76721 7عتأعهاله تدمى 1تتعتديء [أوتتقي امد عنجبهأعومر كتعودم زر وأصنيوم 6[ :(1 بله) 
6 16 ترمنايطتاكيبهن) هو[ 6 عانتطديم م تمر 6[ “تمع 6166 أجرتمء أ 66 ريمع 759[ 6 «متله ماع06[ هم[ “ممع متصارة 616 كدره دأل' ين دأما عأمده 01د 
111110111111111 
0111 “6-1716 "يله أن كو ترط 1ة"ترع1 حتت 0/76 عنتن أ طأنتجرة 19 ه[ رده أمرناو جر كول «رمتطهستريجرعا06 ع«رطذا هآ ع تتتاوء 02 أه دوجرتعصة جر دوع ع نتانرونا درق :(2 بله) 
أه فاتتتروله :زر 0 اه فاتلمعوة 4 بغاوطاا ع0 تدم أمفكة' [ “بد عوفدبمر كه أأوطينه2 دده انطتامدة دعل “قله مرك 16ت هآمما م[ أتعادة تمد 
.116 ع0 72ر6 تزمناآوطة “بزتء[ 06 عنانا ده كولتع 31رمع 


بحد اي اح 


ومن خلال مسيرة الحزب النضالية جاءت الحركة التصحيحية فى السادس عشر من تشرين 
الثاني ١51٠‏ ثلبية لمطالب شعبنا وتطلعاته فكانت تطورا نوعيا هاما وتجسيداً أمينآً الروح الحزب 
ومبادئه وأهدافه وخلقت المناخ الملائم لتحقيق عدد من الإنجازات الهامة لمصلحة جماهيرنا الواسعة 
كان في طليعتها فيام دولة اتحاد الجمهوريات العربية استجابة لنداء الوحدة التي تحتل مكان الصدارة 
الإقليمية والحركات الانفصالية وأكدتها الثورة العربية المعاصرة ضد التسلط والاستغلال. 

وفي ظل الحركة التصحيحية تحققت خطوة هامة على طريق تعزيز الوحدة الوطنية لجماهير 
شعبنا فقامت بقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي جبهة وطنية تقدمية متطورة الصيغ بما يلبي 
حاجات شعبنا ومصالحه ويتجه نحو توحيد أداة الثورة العربية في تنظيم سياسي موحد.ويأتي إنجاز 
هذا الدستور تتويجا لنضال شعبنا على طريق مبدأ الديمقراطية الشعبية ودليلاً واضحاً ينظم مسيرة 
الشعب نحو المستقبل وضابطاً لحركة الدولة بمؤهساتها المخثلفة ومضدراً لتشريعها. 

إن هذا الدسثور يستند إلى المنطلقات الرئيسية التالية: 


-١‏ إن الثورة العربية الشاملة ضرورة قائمة ومستمرة لتحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة 
والحرية والاشتراكية. والثورة في القطر العربي السوري هي جزء من الثورة العربية الشاملة 
وسياستها في جميع المجالات تنبثق عن الإستراتيجية العامة للثورة العربية. 

؟- إن جميع الإنجازات التي حققها أو يمكن أن يحققها أي قطر عربي في ظل واقع التجزئة تفل 
مقصرة عن بلوغ كامل أبعادها ومعرضة للتشوه والانتكاس ما لم تعززها وتصونها الوحدة 
العربية وكذلك فإن أي خطر يتعرض له أي قطر عربي من جانب الاستعمار والصهيونية هو 
في الوقت نفسه خطر يهدد الأمة العربية بأسرها. 

*- إن السير باتجاه إقامة النظام الاشتراكي بالإضافة إلى أنه ضرورة منبعثة من حاجات المجتمع 
العربي فإنه ضرورة أساسية لزج طاقات الجماهير العربية في معركتها ضد الصهيونية 
والإمبريالية. 

4- الحرية حق مقدس والديمقراطية الشعبية هي الصيغة المثالية التي تكفل للمواطن ممارسة حريته 
التي تجعل منه إنسانا كريما قادرا على العطاء والبناء قادرا على الدفاع عن الوطن الذي يعيش 
فيه قادراً على التضحية في سبيل الأمة التي ينتمي إليها وحرية الوطن لا يصونها إلا المواطنون 
الأحرار ولا تكتمل حرية المواطن إلا بتحرره الاقتصادي والاجتماعي. 


ه- إن حركة الثورة العربية جزء أساسي من حركة التحرر العالمي ونضال شعبنا العربي جزء من 

نضال الشعوب المكافحة من أجل حريثها واستقلالها وتقدمها. 

إن هذا الدستور سيكون دليلاً للعمل أمام جماهير شعبنا لتواصل معركة التحرير والبناء على 
هدي مبادئه ونصوصه وفي سبيل تعزيز مواقع نضالها ودفع خطاها نحو المستقبل المنشود». 
ثانياً- القيمة القانونية لمقدمات الدساتير: 

تختلف مقدمات الدساتير عن إعلانات الحقوق في أنها وثيقة ليست منفصلة عن الدستور بل إنها 
جزء متصل به مرت بنفس المراحل الثي مر بها وضع الدسثور وإصداره. 

ولذلك فلقد كان من المنطقي أن تكون لهذه المقدمات قوة النصوص الواردة في صلب الوثيقة 
الدستورية ذاتها. 

وعلى الرغم من هذا المنطق فإن الوضع بالنسبة للدستور الفرنسي الصادر سنة ١145‏ قد أثار 
الخلاف بين الفقهاء حول القيمة القانونية لمقدمته ويرجع الفقه الفرنسي هذا الخلاف إلى أن دستور 
سنة ١345‏ قد قصر إبموجب المادة /57/ من ه) رقابة اللجنة الددسمتورية 
001151111711011 00/178 18آ صراحة على الأبواب العشرة الأولى من الدستور وههي 
التي تنظم السلطات العامة في الدولة وهو ما يفيد استبعاد مقدمة الدستور من اختصاص اللجنة 
الدستورية بالرقابة على مشروعات القوانين!". 

ولقد ترتب على ذلك أن ذهب بعض الفقهاء إلى القول بأن تلك المقدمة لم تكن في نظر المشرع 
الدستوري في نفس مرتبة النصوص الواردة في وثيقة الدستور وبالتالي فلا تلزم البرلمان عند وضع 
التشريعات. 

بينما ذهب البعض الآخر إلى أن مقدمة دستور سنة ١547‏ لها قوة النصوص الواردة في وثيقة 
الدستور لأنها وردت بعد صيغة الإصدار مما يؤكد أن واضعي الدستور قد أرادوا لها أن تكون في 
نفس مرتبة نصوص الدستور. ويؤكد ذلك أيضاً الأهمية التي كان يعلقها واضعي الدستور على 
المبادئ التي تضمنتها المقدمة وهو ما ظهر من احتدام الجدل حولها في الجمعية التأسيسية!". 


انظر في ذلك: د. حورحى شفيق سارى, أصول وأحكام القانون الدستوري, مرجع سايق, ض7١٠‏ وما بعدها؛ د. فنحي فكري, الفانون الدستوري, 
الكتاب الأول, المبادئئ الدستورية العامة, مرجع سابق, ص 48 , 


انظر: د. رمزي الشاعر, القانون الدسنوري " النظرية العامة .... ' , مرجع سابق, ص8١‏ وما بعدها . 


ب بقح 


ويلاحظ أن القضاء الفرنسي قد اعترف لمقدمة دستور سنة ١1457‏ بالقيمة القانونية وذلك منذ 
حكم محكمة السين المدنية الصادر في 5١‏ يناير سنة ١9417‏ حيث قضت المحكمة بإلغاء الشرط 
الوارد في وصية سيدة إلى حفيدتها بإلغاء هذه الوصية إليها إذا تزوجت من يهودي استناداً إلى أن هذا 
الشرط مخالف للفقرة الأولى من مقدمة الدستور التي تؤكد على مبدأ المساواة بين المواطنين. وأكدت 
محكمة النقض هذا الاتجاه بحكمها الصادر في 77 مارس سنة ١157‏ حيث اس تندت إلى الفقرة 
السابعة من مقدمة الدستور وقررت أن إضراب العمال لا يعتبر بذاته سبباً لفسخ عقد العمل. 

وانتهى قضاء مجلس الدولة إلى نتائج مماثلة ومن ذلك حكمه الصادر في 58 مايو سنة 
14 حيث ألغى القرار الصادر باستبعاد بعض المرشحين من مسابقة المدرسة الوطنية للإدارة 
بسبب آرائهم السياسية استنادا إلى الفقرة الخامسة من المقدمة التي تنص على ألا يضار أحد في عمله 
أو وظيفته بسبب أصله أو آرائه أو معتقداته(". 

وعلى خلاف دستور سنة ١145‏ أعطى دستور سنة ١158‏ للمجلس الدستوري 
001215181105111171101111 18 الاختصاص بالرقابة على دستورية مشروعات القوانين 
التي تخالف الدستور دون استبعاد المقدمة. ولذلك استقر الرأي بين الفقهاء الفرنسيين على أن مقدمة 
دستور سنة ١15/8‏ لها قوة الدستور نفسه. 


9" انظر في ذلك: د. عمر حلمي فهمي, القانون الدستوري المفارن, مرجع سابق, ص0 ١5‏ ف الهامش رقم ١؛‏ د. فتحي فكري, القانون الدستوري, 


الكناب الأول, المبادئ الدستورية العامة, مرجع سابق, ص 45 وما بعدها . 


ارم د 


وقد أكد المجلس الدستوري الفرنسي هذا الاتجاه في قراره (رقم ١‏ 44 تاريخ ١5‏ تموز 
(١١‏ الصادر بخصوص «حرية تكوين الجمعيات» 2855001471011 1181:8315 4]("). 


كما أعاد المجلس الدستوري التأكيد على القيمة الدستورية لمقدمة الدستور بقرارات أخرى 
صدرت عنه في مناسبات عديدة) ومن هذه القرارات نذكر على سبيل المثال القرار (رقم 1١م‏ 
تاريخ 7 كانون الأول )١5177‏ الصائر بخصوص «التقدير التحكمي (الاعتباطي) للضريبة» 
11 1447102 حيث ذهب المجلس إلى أن البند الأخير للفقرة التي أضيفت بموجب المادة 
7 من القانون المالي 71218101615 105 1.01 لسنة ١574‏ إلى المادة /١6١/‏ من قانون الضريبة 
العام 11150:15 21585 .08218841 00258 من شأنه أن يميّز بين المواطنين بالنسبة إلى إمكانية 
تقديم دليل أو إثبات يناقض :00121114113 2111/18 قرار الإدارة المتعلق بالتخمين الاعتباطي 
لمقدار الضريبة (ضريبة الدخل) المفروضة عليهم. 

ولهذا فإن البند المذكور أعلاه يقوّض 'مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون" الذي ورد في المادة 
الأولى من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر في عام ١785‏ والذي تم إعادة التأكيد عليه رسمياً 


فى مقدمة الدستور. 


('؟ وتنلخص هذه القضية بأنه بتاريخ ١‏ ثور 110/1 , واستتاداً لنض المادة ١‏ هن الدستور, أحال رئيس مجلس الشيوخ إلى المخلس الدستوري القانون المتمم 
للفقرات الواردة قي المادتين الخامسة والسابعة من القانون الصاذر في ١‏ تموز ١101‏ المتعلق بعقد وإنشاء ابتمعبات 1807ه 50و24 4ه ومن - الذي تم 
النداول بشأنه في محلسَئ البرلمان, وثم إقراره قبل الجمعية الوطنية ‏ للنظر في مدى مطابقته للدستور. 

وبعد التدقيق والمراجعة, ارتأى المحلس عدم مطابفة القانون المعروض عليه للدستور, لمخالفته مقتضيات حرية العمل النقابي الب تعتبر من المبادئة الأساسية 
المعترف يما ف قوانين النمهوزية, والين تم إعادة التأكيد عليها في مقدمة دستور سنة 11435 الي أقرّها وأحال إلبها دستور سنة 1108 , ثم أصدر المجلس 
قرارة الآي: 

إن المجلس الدستوري يعلن: 

المادة الآولى: عدم مطابقة ما ورد # المادة الثالثة من القانون المعروض على المجلس الدستوري المامم لبتود المادة السابعة من قانون ١‏ يوليو/تموز 
اح 

المادة الثانية : مطايقة الفقرات الأخرى الواردة 2 نص القنانون اللذكور مع الدستور 

المادة الثالثة: ينشر هذا القرار 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية 

انظر: قرار ا خلس الدستوري الفرنسي رقم ١/ال4‏ 4 تاريخ ١5‏ ثمور13171(منشور ف الجريدة الرسمية بتاريخ ١8‏ موز ,١910/1‏ ص4١71)‏ . 


12 1 2 ا م ل 1 
.7114 


المصدر: الموقع الرسمي للمجلس الدستوري الفرنسي على شبكة الالترنت, حيث يحتوي على جميع أحكام المجلس مند إنشائه وحتى الآن, وفيما يلي 
رابط الموقع: ‏ /070:217 311013 1كتوده-211 كقتمه للاناذتلا/: تللق 


إفق 


انظر: ,37 ,22.36 ,2000 ,كه ,هلظ ددرتت 121011 36 كنتلةول) (27:21117 172 1210110110 


بدت 


وبناء عليه فقد قرّر المجلس الدستوري عدم مطابقة الأحكام الواردة في المادة /17/ من القانون 
المالي لسنة ١91/4‏ للدستور(". 

وبذلك يكون المجلس الدستوري الفرنسي قد وضع نهاية للخلافات التي ثارت حول القيمة 
القانونية لمقدمات الدساتير في ظل دستور سنة ١145‏ إذ اعتبر المجلس أن مقدمة دستور سنة ١96/8‏ 
تعتبر جزءاً لا ينفصل عن الدستور ذاته فهي مكملة ومتممة له بما يسمح برقابة مدى مطابقة 
مشروعات القوانين لها(". 

وبالنسبة للقيمة القانونية لمقدمة الدستور السوري الحالي الصادر عام ١937‏ فإنها تتمتع 
بنفس قوة النصوص الواردة في صلب الوثيقة الدستورية. وهذا مستفاد من نص المادة /١١١/‏ من 
الدستور السوري التي تقول «تعتبر مقدمة هذا الدستور جزءا لا يتجزأ منه». 

وحاصل القول أن مرتبة مقدمات الدساتير تعادل مرتبة الوثيقة الدستورية التي وردت في بدايتها 
إذ لا يتصور أن نقسّم ما ورد في وثيقة الدستور من قواعد إلى نوعين أحدهما يأخذ مرتبة أعلى من 
الآخر(). 
ويترتب على ذلك أن المشرع العادي سواء في فرنسا أو سورية لا يستطيع أن يخالف ما ورد 
في مقدمة الدستور من نصوص وأحكام ومبادئ فإن هو خالفها أو تجاوزها شاب عمله عيب مخالفة 
الدستور وخضع متى انصبت المخالفة على قانون أو لائحة أو مرسوم لرقابة القضاء الدستوري 
المختص (المجلس الدستوري في فرنسا والمحكمة الدستورية العليا في سورية) بغية الحفاظ على 
مبادئ الدستور وصون أحكامه من الخروج عليها. 


'؟ انظر: قرار المخلس الدستوري الفرنسي رقم “/ال١ه‏ تاريخ 577 كانون الأول ١117‏ (منشور في الجريدة الرسمية بناريخ 2؟ كانون الأول 1910 , 


ص14004). 

م ا 1 0 11101 
7" انظر في ذلك: د. سعاد الشرقاوي, النظم السياسية في العالم المعاصر, مرجع سابق, ص./ام؛ د. سام سليمان دلّه, مبادئئ القانون الدستوري والنظم 
السياسية, مرجع سابق, ص 59 . 


7 انظر: د. رمزي الشاعر, الوحيز في القانون الدستوري, مرجع سابق, ص04 وما بعدها . 


عم د 


المبحث الثاني 
القوانين الأساسية() 
تمهيد وتقسيم: 
ذكرنا في المبحث السابق أن الوثيقة الدستورية تعد المصدر الأساسي للقواعد الدستورية في 
الدول ذات الدساتير المكتوبة. 


غير أن نظام الحكم في أية دولة لا تحدده النصوص المكتوبة في الوثيقة الدستورية فقط وإنما 
تشترك في هذا التحديد قواعد أساسية أخرى ذات طبيعة دستورية ولكنها موجودة في قوانين عادية أو 
قواعد عرفية غير مدونة استقر العمل بها على مر الزمن!". 

وبعبارة أخرى فإن وثيقة الدستور وإن كانت تتضمن أغلب القواعد الدستورية من حيث 
موضوعها إلا أنها لا تتضمنها جميعاً؛ فهناك بعض المسائل التي تعتبر دستورية بطبيعتها لاتنصالها 
بنظام الحكم وبالسلطات العامة في الدولة لكنها مع ذلك لا تجد مكانها بين نصوص الوثيقة الدستورية 
ذاتها وإنما خارجها سواء في قانون عادي صادر من البرلمان (مثل قوانين الانتخاب والقوانين المتعلقة 
بتنظيم السلطة القضاتية في أغلب الدول) أو في عرف دستوري نشأ بجوار الدستور المكتوب(”". 

ولهذا وكما رأينا فإن الفقه الدستوري في غالبيته قد هجر المعيار الشكلي في تعريف القانون 
الدستوري وتبتى معياراً آخر غيره هو المعيار الموضوعي الذي يعتمد على مضمون أو جوهر 
القواعد القانونية بصرف النظر عن الشكل أو الإجراءات المتبعة عند إصدارها ومن ثمَّ فقد اتسع 
نطاق القانون الدستوري وفقاً للمعيار الموضوعي وأصبح يتضمن إجميع القواعد القانونية ذات 
الطبيعة الدستورية أياً ما كان مصدرها سواء تضمنتها الوثيقة الدستورية أو نظّمت بقوانين عادية أو 
كان مصدرها العرف الدستوري»!). 


راحع في التفاصيل: 

د. على عبد العال, فكرة القوانين الأساسية "دراسة مقارنة" (القاهرة؛ دار التهضة العربية, طبعة ,)١55٠‏ صه وما بعدها؛ د. رمضان بطبخ, النظرية العامة 
للقانون الدستوري ..., مرجع سابق, ص١2‏ وما بعدها؛ د. عمر حلمي, القانون الدستوري المقارن, مرجع سابق, ص18 وما بعدها؛ د.حابر حاد نصار, 
الوسبط في القانون الدستوري, مرجع سابق, ص86 وما بعدها؛ د. رمزي الشاعر, النظرية العامة والنظام الدستوري المصري, مرجع سابق, ص0١1١‏ وما 
بعدها؛ د. حورجى سارى, أصول وأحكام القانون الدستوري, مرجع سابق, ص١١١‏ وما بعدها؛ د. عبد الغئي بسيون, النظم السياسية والقانون 
الدستوري, مرجع سابق, ص "١5‏ وما بعدها . 

"© راحع ما سبق ذكره في ص44 . 

7" راحع ما سبق ذكره في ص49 ,45 . 


2 راجع ما سبق ذكره في ص45 . 


دهم - 


ويؤدي هذا المعيار إلى اعتبار الوثيقة الدستورية أحد مصادر قواعد القانون الدستوري حيث 
يتعين على الباحث في مصادر هذا القانون التنقيب عن القواعد التي تتعلق بنظام الحكم في الأعراف 
الدستورية والقوانين العادية إلى جانب نصوص الوثيقة الدستورية. 

وقد اصطلح الفقه الفرنسي على تسمية تلك القوانين العادية التي تصدرها السلطة التشريعية 
(والتي تعالج مسائل تعد دستورية بطبيعتها لاتصالها بنظام الحكم من الناحية السياسية وبتنظيم سير 
السلطات العامة في الدولة) ب 785(6 0801211017 1015 41.85 ولم يُتفق على تسمية محدّدة لها بعد 
في اللغة العربية فهي تسمّى في الجمهورية الجزائرية 8 القوانين العضوية 4 أخذاً بالترجمة الحرفية 
للتعبير الفرنسي ويسمونها في كل من المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية #القوانين 
التنظيمية4 بينما يُطلق عليها في الجمهورية التونسية «#القوانين الأساسية4 كما أن بعض الفقه 
الدستوري في جمهورية مصر العربية يميلون إلى التسمية الأخيرة إلا أن المشرع المصري أطلق 
عليها بعد التعديل الدستوري الذي جرى في 781 مايو/أيار عام ١58٠‏ اسماً جديداً هو «القوانين 
المكملة للدستور». 

وبناء على ما تقدم سنتحدث في هذا المبحث عن القوانين الأساسية باعتبارها مصدرا ثانوياً أو 
تكميلياً للقواعد الدستورية في الدول ذات الدساتير المكتوبة وذلك من خلال مطلبين أساسيين وفق 
الآتي: 
المطلب الأول: مفهوم القوانين الأساسية. 


المطلب الثاني: مرتبة القوانين الأساسية بين مصادر القواعد الدستورية. 


كم - 


المطلب الأول 
مفهوم القوانين الأساسية 
سنتحدث في هذا المطلب عن تعريف القوانين الأساسية (في فرع أول) وتقسيماتها الرئيسية (في 
فرع ثان) وذلك وفق الآني: 
الفرع الأول 
تعريف القوانين الأساسية 
يمكن تعريف القوانين الأساسية بأنها: #قوانين من نوع خاص تصدرها السلطة التشريعية وفق 
إجراءات معينة لتنظم من خلالها مسائل تعد دستورية بطبيعتها أو في جوهرها». 
ويتضح من هذا التعريف الأمور الثلاثة الآتية: 
الأمر الأول: هو عدم اختلاف القوانين الأساسية عن القوانين العادية من ناحية المصدر فكلاهما 
يصدر عن ذات السلطة المختصة بسن التشريعات العادية (السلطة التشريعية). 
الأمر الثاني: هو اختلاف القوانين الأساسية عن القوانين العادية من ناحية الموضوع فبينما تعالج 
القوانين العادية مساتل لا علاقة لها بنظام الحكم من الناحية السياسية نجد أن القوانين 
الأساسية تتعرض بالتنظيم لمسائل تعد دستورية من حيث طبيعتها أو في جوهرها نظراً 
لاتصالها بنظام الحكم في الدولة وبتنظيم السلطات العامة فيها. 
الأمر الثالث: هو اختلاف القوانين الأساسية عن القوانين العادية من حيث إجراءات وضعها وتعديلها 
حيث يتبع البرلمان عند وضعها أو تعديلها إجراءات خاصة تميّزها عن القوانين العادية. 
الفرع الثاني 
تقسيمات القوانين الأساسية 
من كتابات الفقه الدستوري المؤيّد لدور القوانين الأساسية يمكن أن نلحظ تقسيمين رئيسيين لها 
التفسيم الأول يدور حول كيفية صدور هذه القوانين الأساسية والتقسيم الثاني يتعلق بنوعية الإجراءات 
المطلوبة عند إصدار أو تعديل هذه القوانين: 


ابام - 


أولاً- أنواع القوانين الأساسية من حيث كيفية صدورها: 
يصنذف الفقه الدستوري القوانين الأساسية من حيث كيفية صدورها إلى طائفتين: 


الأولى: تتصدى السلطة التشريعية لتنظيمها استنادا إلى نصوص الوثيقة الدستورية التي تكتفي عند 
معالجة بعض المسائل ذات الطبيعة الدستورية بوضع المبدأ العام ثم تحيل أمر تنظيمها 
ومهمة وضع التفصيلات المتعلقة بها إلى المشرع العادي. 

الثانية: تتصدى السلطة التشريعية لتنظيمها من تلقاء ذاتها: 
)١‏ القوانين الأساسية التي تصدرها السلطة التشريعية بتكليف من المشرع الدستوري: 

يصدر هذا النوع من القوانين الأساسية نتيجة تكليف من المشرع الدستوري للسلطة التشريعية 
بتنظيم مسائل معينة متصلة بنظام الحكم في الدولة وبتنظيم السلطات العامة فيها (من حيث تكوينها 
واختصاصاتها وكيفية سير العمل فيها). 

وأغلب القوانين الأساسية التي تصدرها السلطة التشريعية هي من هذا القبيل حيث تنص الوثيقة 
الدستورية عادة في مادة أو أكثر من موادها على أن موضوعاً معيناً من المواضيع التي تتصل بنظام 
الحكم في الدولة ينبغي أن يكون تنظيمه بقانون أو وفقاً للقانون أو في الحدود التي يبينها القانون أو 
طبقاً للأوضاع التي يقررها القانون. 

ومن أمثلة القوانين الأساسية التي تصدر استناداً إلى نصوص الوثيقة الدستورية: 
أ- في فرنسا: 

أحالت مواد الدستور الفرنسي الحالي لسنة ١15/8‏ (المعدّل مرات عديدة كان آخرهما في ١١‏ 
يوليو/ تموز )3٠١8‏ إلى المشرع العادي (عشرين مرة) لإقرار قوانين أساسية: المادة /5/ المتعلقة 
بانتخاب رئيس الجمهورية المادة /١١/‏ المتعلقة بمشروعات أو اقتراحات القوانين التي يطرحها رئيس 
الجمهورية على الاستفتاء الشعبي بناء على اقتراح من الحكومة أو بمبادرة خاصة من خمس أعضاء 
البرلمان المادة /١/‏ المتعلقة بالوظائف التي تملأ بقرار في مجلس الوزراء المادة /*5/ المتعلقة 
بنظام أعضاء المجلسين المادة /١5/‏ المتعلقة بتحديد مدة صلاحية كل من مجلسي البرلمان وعدد 
أعضائهما ومكافتاتهما المادة /17؟/ المتعلقة بالتفويض بالتصويت المادة /4؛ "/ المتعلقة بتحديد مجال 
القانون المادة /47/ المتعلقة بالاقتراع على مشروعات القوانين المالية المادة /51/ المتعلقة بالأعمال 


طلخ - 


التي لا تتوافق مع طبيعة عمل أعضاء المجلس الدستوري المادة /١ -5١1/‏ المتعلقة بنظام إحالة 
القضايا بواسطة مجلس الدولة أو محكمة النقض إلى المجلس الدستوري المادة /57/ المتعلقة بتنظيم 
عمل المجلس الدستوري والإجراءات المتبعة أمامه المادة /54/ المتعلقة بنظام القضاة المادة /58/ 
المتعلقة بنظام مجلس القضاء الأعلى المادة /18/ المتعلقة بنظام المحكمة العليا التي تتولى محاكمة 
رئيس الجمهورية المادة /5-54/ المتعلقة بنظام محكمة عدل الجمهورية التي تتولى محاكمة أعضاء 
الحكومة المادة /2١/‏ المتعلقة بتكوين وإجراءات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المادة 
7 المتعلقة بآليات عمل وصلاحيات المدافع عن الحقوق (280115 2185 10877821518115 118) 
الذي سيعمل على كفالة احترام الحقوق والحريات من قبل إدارات الدولة والوحدات الإقليمية والهيئات 
القانونية العامة المادة /١14/‏ المتعلقة بالأنظمة السارية في أراضي الجمهورية الواقعة ما وراء البحار 
المادة /71/ المتعلقة بوضع كاليدونيا الجديدة المادة /88-"/ المتعلقة بجواز منح حق الاقتراع 
والقابلية للترشيح في الانتخابات البلدية لمواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في فرنسا بشرط المعاملة 
بالمثل ووفقاً للأوضاع المنصوص عليها في معاهدة الاتحاد الأوروبي. 


ب- في جمهورية مصر العربية (0: 
المشرع العادي "١‏ مرة لإقرار قوانين أساسية مكمّلة للدستور( ومن أمثلة هذه القوانين: 
- القانون رقم ”7 لسنة ١9477‏ في شأن مجلس الشعب (المعدل ١١‏ مرة آخرها بالقانون رقم 
لسنة 5 حيث صدر بناءً على إحالة من المادتين 481 و85/8 من الدستور(). 


- القانون رقم١١١‏ لسنة 5/٠6‏ ١في‏ شأن مجلس الشورى (المعدل ” مرات آخرها بالقانون رقم 
5 لسنة )3٠٠١©‏ إذ صدر بناءً على إحالة من المواد ١95‏ و517١‏ و918١‏ من الدستورة). 


”2 انظر: الدساتير المصرية والوثائق المتعلقة با "الفترة من ١874‏ حي ,"”٠007‏ مرجع سابق, ص 4١١‏ وما بعدها. 

”؟ تنص الفقرة الثانية من المادة /١54/‏ من الدستور المصري الحالي (المعدلة في 74 مارس/آذار سنة 00٠٠؟)‏ على أنه: «و يجب موافقة مجلس "الشورى" على 
مايلي: اسايياتء ؟ مشروعات القوانين المكملة للدستور الي نصت عليها المواد (ه و" و5469 وككوكلار هل ولام رو كط ر 66م و أثودمكار 
ا لل ل لقا ف ا ل ا لل ل ا ا ل ا م ال ل ل 0 
5ر١5‏ رو 5٠١‏ و ١١5)هن‏ الدستور» . 

7 تنص المادة/80/ من الدستور المصري الحالي على أن: «بحدد القانون الدوائر الانتخابية الي تقسم إليها الدولة وعدد أعضاء يلس الشعب المنتخبين ا 
ويبين القانون تعريف العامل والفلاح .... الخ», كما تنص المادة /8/ من هذا الدستور (المعدلة في الاستفتاء الذي حرى يوم 75 مارس 07١٠١؟)‏ على أن: 
«يحدد القانون الشروط الواحب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتتخاب والاستفتاء» . 

2 ننص المادة/3١/‏ من الدستور المصري الاي على أن: «بشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون ... الخ», وتنص المادة //1510/ على 
أن: «يحدد القانون الدوائر الاتتخابية الخاصة بمجلس الشورى وعدد الأعضاء بكل دائرة والشروط الواحب توافرها في المنتخبين أو المعبنين منهم», كما ننص 


4م د 


- القانون رقم 48 لسنة ١1174‏ بتشكيل المحكمة الدستورية العليا الصادر بناءً على إحالة من 
عدة مواد وردت في الدستور المصري ولاسيما المادتين ١175‏ و756١‏ منه(0). 

- القانون رقم ١74‏ لسنة ٠٠١5‏ بتنظيم الانتخابات الرئاسية الصادر بناءً على إحالة من المادة 
5 من الدستور. 

- القانون رقم 77 لسنة ١157‏ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية (المعدل ١١‏ مرة كان آخرها 
بالقانون رقم ١8‏ لسنة )3٠١7‏ الصادر بناءً على إحالة من المادة ؟5 من الدستور(". 


ج- في المملكة المغربية: 


- القانون التنظيمي رقم 37 - 51 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر في ١144/7/55‏ بناء 
على إحالة من الدستور المغربي ولاسيما الفصل/١٠/‏ منه(". 


- القانون التنظيمي رقم 417 7” المتعلق بمجلس المستشارين الصادر في .١19317/4/4‏ 

- القانون التنظيمي رقم 317 ”١‏ المتعلق بمجلس النواب الصادر في .١9591/9/4‏ 

- القانون التنظيمي رقم 778 77 ١‏ المتعلق بالمحكمة العليا الصادر في ١91717 /٠١/8‏ بناء 
على إحالة من الدستور ولاسيما الفصل/17/ منه#). 


المادة /١9/‏ على أن: «مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعبنين كل ثلاث سنتوات وفقاً 
للفانون ... الخ» . 

"© تنص المادة /15/ من الدستور المصري الحالي على أن: «تنولى ا محكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة الفضائية على دستورية الفوانين واللوائح 
وتتولى تفسير النصوص التشريعبة وذلك كله على الوجه المبين في القانون. ويعين القانون الاختصاصات الأحرى للمحكمة وينظم الإجراءات الي نتبع 
أمامها», كما تنص المادة /١05/‏ من هذا الدستور على أن: «ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا ويبين الشروط الواحب توافرها في 
أعضائها وحقوقهم وحصاناقم» . 

7 تنص المادة /++/ من الدستور المصري الحالي (المعدلة طبقاً لنتيجة الاستفتاء الذي أجري في 74 /#/ )©٠007‏ على أن: «للمواطن حق الاتتخاب رإبداء 
الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون ومساحمته في الحياة العامة واحب وطين وينظم القانون حق الترشيح ينحلسي الشعب والشورى وفقاً لأي نظام 
انتحابي يجدده ... ال © . 

”» ينص الفصل/١٠8/‏ من الدستور الخحالي للمملكة المغربية لسنة 145 ١على‏ أن: «يحدد قانون تنظيمي قواعد تنظيم وسير المجلس الدستوري والإحراءات 
المتبعة أمامه .... وبحدد أيضاً الوظائف الي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المجلس الدستوري ... ال© . 

7 ينص الفصل/37/ من الدستور الحالي للمملكة المغرببة لسنة 1945 ١اعلى‏ أن: «بحدد قانون تنظيمي عدد أعضاء ا محكمة العليا وكيفية انتتعابهم وركذا 
المسطرة الي ينعين إتباعها» . 


د- في الجرائر: 
- القانون العضوي رقم 35 ٠5‏ الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة 
وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة الصادر في ١149/5/8‏ بناء على 
إحالة من الدستور ولاسيما الفقرة الأولى من المادة /١١©/‏ منه(". 
- القانون العضوي رقم 18 ٠٠‏ المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله الصادر 
في ١53/8/5/5٠0‏ بناء على إحالة من الدستور ولاسيما المادة /١51:/‏ منه(). 
- القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات الصادر بالأمر رقم 51 - ١‏ تاريخ ١951/9/6‏ 
بناء على إحالة من الدستور ولاسيما المادة /٠١7/‏ منه0. 
«- في الجمهورية التونسية(4): 
- القانون الأساسي عدد 48 لسنة 7٠٠١4‏ تاريخ ٠٠١4/1/١4‏ المتعلق بتنظيم عمل مجلس 
النواب ومجلس المستشارين وعلاقتهما ببعضهما(". 
- القانون الأساسي عدد 55 لسنة ٠٠١4‏ المؤرّخ في ٠٠١4/2/١١‏ والمتعلق بالمجلس 


الدستوري0". 
- القانون الأساسي عدد 7" لسنة ١588‏ المؤرخ في ١188/5/7‏ والمتعلق بتنظيم الأحزاب 
السياسية!". 


7" تنص المادة /١١0/‏ من الدستور الخزائري الحالي لسنة ١1945‏ (المعدل في نوفمير )5١١‏ على أن: «يحدد قانون عضوي تنظيم المملس الشعبي الوطين 
ومحلس الأمة وعمالما وكذا العلاقات الوظيفية ببنهما وبين الحكومة». 

© ننص المادة /١58/‏ من الدستور الجزائري الحالي على أن: «يحدّد قانون عضوي تنظيم ا محكمة العليا وبجلس الدّولة ومحكمة التبازع وعملهم 
واختصاصاهم الأخحرى» 8 

(» تنص المادة /١٠١/‏ من الدستور الجزائري الحالي على أن: «تحدّد كيفيات انتخاب النواب وكيفيات انتحاب أعضاء مجلس الأمة أو تعيينهم وشروط 
قابليتهم للانتحاب ونظام عدم قابليتهم للانتتخاب وحالات التناقي وجب قانون عضري» . 

7 تنص الفقرة الثامنة من الفصل /8؟/ من الدستور التونسي الخحالي على أن: «القوانين المنصوص عليها بالفصول 4 ره رةه ر١٠‏ و9" 55 ولا" روه 
و59 و١7‏ والاوه؟ من الدسنور تعتبر قوانين أساسية . ويتخذ القانون الانتخابي في شكل قانون أساسي» . 

ننص الفقرة الأخيرة من الفصل /58/ من الدستور التونسي الحالي على أن: «يضبط القانون والنظام الداحلي ننظيم عمل كل من المحلسين . كما يحدد 
القانون علاقة اللسين يبعضهما» . 

تنص الفقرة الأخيرة من الفصل /75/ من الدستور النونسي على أن «يضبط القانون الضمانات الي يتمنع يما أعضاء ا مجلس الدستوري والِيٍ تقتضيها 
ممارسة مهامهم وكذلك قواعد سير عمل املس الدستوري وإجراءاته» . 

ننص الفقرة الأخيرة من الفصل /8/ من الدستور التونسي على أن «يضبط القانون تكوين الأحزاب وتنظيمها» . 
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- القانون الأساسي عدد ١١‏ لسنة ١588‏ المؤرخ في ١588/5/17‏ والمتعلق بالمجلس الاقتصادي 
والاجتماعي (المنقّح بالقانون الأساسي عدد © لسنة .)١( )١53٠‏ 
*) القوانين الأساسية التي تصدرها السلطة التشريعية من تلقاء نفسها: 
وتفترض هذه الصورة قيام المشرع العادي بإصدار قانون ينظم مسائل معينة تتصل بنظام الحكم 
في الدولة وبتنظيم السلطات العامة فيها دون أن تكون هنالك أية إحالة في أي نص من نصوصض 
الوثيقة الدستورية إلى المشرع العادي (البرلمان) للقيام بتنظيم تلك المسائل فالمشرع العادي هنا 
يتصدى لتنظيم هذا النوع من القوانين من تلقاء ذاته ودون تكليف من المشرع الدستوري. 
ومن الأمثلة على هذه القوانين نذكر ما يلي: 
أ- في فرنسا: 
قانون انتخاب مجلس النواب الصادر في "أغسطس/آب سنة ١875‏ والقانون الخاص بانتخاب 
مجلس الشيوخ الصادر في "٠‏ نوفمبر/تشرين الثاني سنة ١875‏ والقانون الصادر في 4 
ديسمبر/كانون الأول سنة ١884‏ بتجريد النصوص الخاصة بمجلس الشيوخ من ص فتها الدستورية 
بحيث أصبح هذا القانون هو المنظم لأحكام ذلك المجلس وكذلك أيضاً القانون الصادر في 5 
يناير/ كانون الثاني سنة ١15٠‏ الخاص ببعض المسائل المتعلقة بالسلطات العامة7". 
ب- في مصر: 
يمكن أن نذكر القانون رقم 8١‏ لسنة ١155‏ الخاص بإنشاء المحكمة العليا لتتولى الفصل دون 
غيرها في دستورية القوانين والقانون رقم 74 لسنة ١1559‏ بإنشاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية 
إذ أن الدستور المصري المؤقت لسنة ١74‏ الذي كان مطبقاً في ذلك الوقت لم يكن يتضمن أية إحالة 
إلى البرلمان ليقوم بتنظيم هذه المسائل7". 


7 ينص الفصل /7١/‏ من الدستور التونسي الحالي على أن: «المحلس الاقتصادي والاجتماعي هيئة استشارية في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية, ويضبط 
القانون تركيبه وعلاقاته مجلس النواب ومجلس المستشارين» . 
”7 انظر: د. رمزي الشاعر, الوجيز في القانون الدستوري, مرجع سابق, ص؟5, 58 . 


2 انظر: د. رمزي الشاعر, الوجيز في القانون الدستوري, مرجع سابق, ص7" . 
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وكذلك أيضاً القانون رقم 4٠‏ لسنة ١91717‏ بنظام الأحزاب السياسية (المعدّل /,ا مرات آخرها 
بالقانون رقم ١171‏ لسنة )7)7٠٠‏ حيث أن الدستور المصري الحالي لسنة ١417١‏ لم يكن ينص عند 
صدوره (وقبل تعديله في 7١‏ مايو/أيار سنة )١3/٠١‏ على نظام الأحزاب السياسية وإنما كان ينص في 
المادة الخامسة منه على أن "الاتحاد الاشتراكي العربي" هو التنظيم السياسي الوحيد الذي يمثل تحالف 
قوى الشعب العاملة(". 
ثانياً- أنواع القوانين الأساسية من حيث إجراءات وضعها وتعديلها: 
يمكن تصنيف القوانين الأساسية من حيث إجراءات وضعها وتعديلها إلى طائفتين: 
الأولى: يتبع في وضعها أو تعديلها ذات الإجراءات المقررة لوضع وتعديل القوانين العادية. 
الثانية: يتبع في وضعها أو تعديلها إجراءات خاصة تميزها عن القوانين العادية: 
-١‏ القوانين الأساسية التي تتبع السلطة التشريعية في وضعها وتعديلها ذات الإجراءات المقررة 
لوضع وتعديل القوانين العادية. 
وتمثل هذه الطائفة النوع الغالب من القوانين الأساسية ومن أمثلتها ما كان عليه الحال في ظفل 
الدساتير الفرنسية السابقة على الدستور الحالي لسنة ١55/8‏ إذ لم تكن تقيم أية تفرقة بين القوانين التي 
بقررها البرلمان فجميع هذه القوانين أب كانت طبيعتها عادية أو غير عادية كانت تخضع عند وضعها 
أو تعديلها لإجراءات موحّدة. وهذا ما هو عليه الحال في سورية في ظل الدستور الحالي الصادر 
سنة ١977‏ حيث أنه لا يفرق بين القوانين التي يقرّها مجلس الشعب (سواءً بتكليف من المشرع 
؟- القوانين الأساسية التي تتبع السلطة التشريعية في وضعها وتعديلها إجراءات خاصة تختلف عن 
تلك المقررة لوضع وتعديل القوائين العادية. 


"© انظر: الدساتير المصرية والوثائق المتعلقة يما "الفترة من 18714 حين ,"5٠0177‏ مرجع سابق, ص 07١‏ وما بعدها. 


9 انظر: الدساتير المصرية والوثائق المتعلقة بها "الفترة من ١854‏ حين /00٠؟",‏ مرجع سابق, ص470 . 
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ومن الدول التي تشترط دساتيرها إجراءات خاصة يجب أن يتبعها البرلمان لإقرار القوانين 
الأساسية يمكن أن نذكر: فرنسا والدول الآخذة عنها كالمغرب وموريتانيا وتونس والجزائر وكذلك 
أيضاً مصر وفيما يلي تفاصيل هذه الإجراءات: 
أ- في فرنسا: 

نصت المادة /45/ من الدستور الفرنسي الحالي الصادر سنة ١95/8‏ على أن: (القوانين التي 
يضفي عليها الدستور صفة القوانين الأساسية يتم النصويت عليها وتعديلها وفقاً للشروط الآنتية: لا 
يعرض المشروع أو الاقتراح لمناقشته والتصويت عليه في المجلس الذي يقدم إليه أولاً إلا بعد مضي 
خمسة عشر يوماً من إبداعه. وتُطبّق في هذه الحالة الإجراءات المنصوص عليها في المادة /5؛/ من 
الدستور. ومع ذلك في حالة عدم الاتفاق بين المجلسين فإن النص لا يتم إقراره من الجمعية الوطنية 
في المداولة الأخيرة إلا بالأغلبية المطلقة لأعضائها. والقوانين الأساسية التي تتعلق بمجلس الشيوخ 
يجب أن يتم إقرارها بذات الصيغة (بنصّين متمائلين) من المجلسين. ولا يجوز إصدر القوانين 
الأساسية إلا بعد أن يقرر المجلس الدستوري مطابقتها للدستور). 

وواضح من هذا النص أن الدستور الفرنسي قد استلزم إجراءات خاصة لإقرار القوانين 
الأساسية تختلف عن إجراءات إقرار القوانين العادية سواء عند مناقشتها في مجلسي البرلمان (النواب 
والشيوخ) أو الموافقة عليها من قبلهما أو قبل إصدارها. ويمكن حصر هذه الإجراءات في ضرورة 
مرور فترة زمنية ١5(‏ يوما) بين إيداع مشروع القانون الأساسي وبين مناقشته وتطلب أغلبية خاصة 
لإقراره في حالة عدم الاتفاق بين المجلسين على نص موحد للقانون واشتراط موافقة مجلس الشيوخ 
على القوانين الخاصة به وضرورة موافقة المجلس الدستوري قبل إصدار القانون. 

ب- في بعض دول المغرب العربي: 

يمكن أن نشاهد أحكاماً مشابهة لما هو مقرر في فرنسا في دساتير كل من موريتانيا والمملكة 
المغربية وتونس والجزائر فتنصّ المادة /1/ من دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية لسنة 
١‏ (المثبت والمعدل بالقانون الدستوري رقم ٠٠١5 ١١4‏ الصادر بتاريخ ١١‏ يوليو/تموز 
5 على أن: (القوانين التي يضفي عليها الدستور صفة القوانين النظامية يصوت عليها وتعدّل 
طبقاً للشروط التالبة: لا يقدم المشروع أو الاقتراح إلى مداولة أو تصويت أول غرفة أحيل إليها إلا 
بعد انقضاء مدة خمسة عشر يوماً بعد إيداعه. تطبق في هذه الحالة الإجراءات المحددة في المادة 
(15) إلا أنه في غياب الاثفاق بين الغرفتين لا تصادق الجمعية الوطنية على النص في قراءة أخيرة 
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إلا بالأغلبية المطلقة لأعضائها. يصادق على القوانين النظامية المتعلقة بمجلس الشيوخ من طرف 
الغرفتين حسب الصيغة نفسها. لا تصدر القوانين النظامية إلا بعد أن يعلن المجلس الدستوري عن 
دستوريتها]. 

وينص الفصل /58/ من دستور المملكة المغربية الحالي لسنة ١9945‏ في فقرته الأخيرة على 
أن: (بتم إقرار القوانين التنظيمية والتعديلات المدخلة عليها وفق الشروط المشار إليها أعلاه (أي التي 
يتم بها إقرار القوانين العادية) بيد أن المجلس الذي يعرض عليه أولاً مشروع أو اقتراح قانون 
تنظيمي لا يمكنه أن يتداول فيه أو يصوت عليه إلا بعد مرور عشرة أيام على تاريخ إيداعه لديه. 

يجب أن يتم إقرار القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس المستشارين باتفاق بين مجلسي البرلمان 
على نص موحد. لا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ القوانين التنظيمية إلا بعد أن يصرّح المجلس الدستوري 
بمطابقتها للدستور]. 

كما أن الفصل /١8/‏ (المعدّل في الأول من حزيران )3٠١7‏ من الدستور الحالي للجمهورية 
التونسية ينص في فقرتيه السادسة والسابعة على أن: (يصادق مجلس النواب ومجلس المستشارين 
على القوانين الأساسية بالأغلبية المطلقة للأعضاء وعلى القوانين العادية بأغلبية الأعضاء الحاضرين 
على أن لا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس المعني. ولا يعرض مشروع القانون الأساسي 
على مداولة مجلس النواب إلا بعد مضي خمسة عشر يوما على إيداعه). 

وتنص المادة /١١/‏ من الدستور الجزائري الحالي لسنة ١157‏ في فقرتها الأخيرة على أن: 
(تتم المصادقة على القانون العضوي بالأغلبية المطلقة للنواب وبأغلبية ثلاثة أرباع (/4) أعضاء 
مجلس الأمة. يخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدستور من طرف المجلس 
الدستوري قبل صدورم). 

ج- في مصر: 

عند صدور الدستور المصري في سنة ١57١‏ كان يسوّي بين القوانين المكملة للددمستور 
والقوانين العادية في إجراءات وضعها بحيث كانت هذه القوانين تأخذ نفس مسار القوانين العادية ولكن 
بعد التعديل الذي أجري على الدستور سنة ١4/٠‏ أصبحت القوانين المكملة للدستور واجبة العرض 
قبل إصدارها على مجلس الشورى لإبداء رأيه فيها طبقاً للبند الثاني من المادة 07198. 


9؟ كانت المادة /١56/‏ من الدستور المصري المعدلة سنة 13/60 (وقبل تعديلها سنة 007٠٠؟)‏ تنص على أن: «يؤخذ رأي مجلس الشورى فيما بلي: ١ل‏ .. 
؟ل مشروعات القوانين المكملة للدستور ب .. ل .. الخ4». 


هو - 


وهو إجراء لا تتمتع به القوانين العادية كقاعدة عامة إذا لا يجب عرضها على مجلس الشورى 
إلا إذا طلب ذلك صراحة رئيس الجمهورية. 


ولاسيما المادة ١94‏ منه() أصبحت 'موافقة" مجلس الشورى على مشروعات القوانين المكملة 
للدستور 'واجبة" بعد أن كان دوره في السابق يقتصر على مجرد إبداء رأيه في مشروعات القوانين 
تلك دون أن يكون لهذا الرأي أي صفة ملزمة. 
على إجراءات خاصة لإصدار القوانين الأساسية المكملة للدستور تختلف عن إجراءات إصدار 
القوانين العادية وتتمثل في ضرورة موافقة ثلثي الأعضاء الذين يتكون منهم مجلس الأمة على 
القوانين (التسعة) التي ذكرتها المادة /١88/‏ من هذا الدستور7". 
المطلب الثاني 
مرتبة القوانين الأساسية بين مصادر القواعد الدستورية 

ذكرنا أن القوانين الأساسية تعد مصدراً ثانوياً أو مكملاً للقواعد الدستورية سواء صدرت عن 
المشرع العادي استناداً لنصّ وارد في الوثيقة الدستورية أو من تلقاء ذاته. 

وإذا كان الأمر كذلك فإنه من اللازم أن نحدّد المرتبة التي تحتلها هذه القوانين بين مصادر 
القانون الدستوري؛ ولاشك أن هذه الدرجة تختلف في الدول ذات الدساتير المرنة عنها في الدول ذات 
الدساتير الجامدة وهو ما سنتحدث عنه من خلال الفرعين الآنيين: 


راحع نص المادة /١44/‏ من الدسنور المصري في الامش رقم ” من ص4 ٠١‏ . 
7 تنص المادة /١88/‏ من الدستور المصري لسنة ١15‏ على أنه «يشترط في القوانين المشار إليها في المواد /ا ركم ره ر١١١‏ و4١11‏ ."1ر44١‏ 
وه4١‏ و5١‏ موافقة ثلثي الأعضاء الذين يتكون منهم بحلس الأمة». 

وبالرحوع إلى مواد الدستور المذكورة آنفاً, تبين أن القوانين المشار إلبها تتعلق (على التوالي بحسب ترتيبها) بالموضوعات الآنية: ١‏ تكوين مجلس الأمة 
من حيث عدد أعضائه وشروط العضوية وطريقة الاتنخعاب وأحكامه 5 تشكيل المحكمة العليا الي تتولى التحفيق في صحة الطعون المقدمة إلى ملس الأمة 
* ب تنظيم القواعد الخاصة ينح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة 4 طريقة إعداد الميزانية © تحديد أحوال عدم الجمع 
بين عضوية مجلس الأمة ونولي الوظائف العامة 5 تنظيم طريقة وإحراءات محاكمة رئيس الجمهورية عند اتحامه بالخيانة العظمى أو عدم الولاء للنظام 
الجمهوري ؛ ‏ تنظيم حالة الطوارئ 8 - تنظيم طريقة الاستفتاء 4 تعبين اطيئة المخنصة بمحاكمة الوزراء وتنظيم إحراءات اهامهم ومحاكمتهم . 


انظر: الدساتير المصرية والوثائق المتعلفة بما "الفترة من ١814‏ حى ,"7٠1‏ مرجع سابق, ص1٠"‏ وما بعلها . 
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الفرع الأول 
مرتبة القوانين الأساسية في الدول ذات الدساتير المرنة 

الدساتير المرنة كما سنرى لاحقاً!') هي الدساتير التي تعمدّل أحكامها وقواعدها بالطريق 
التشريعي أي بواسطة السلطة التي تسن القوانين العادية ذاتها (البرلمان) وبإتباع نفس الإجراءات 
والشروط والأشكال المقررة لتعديل هذه القوانين وبذلك تختفي التفرقة من الناحية الشكلية بين 
النصوص الدستورية والقوانين البرلمانية عادية كانت أم أساسية. 

وينتج عن ذلك أن تتمتع السلطة التشريعية بصلاحيات واسعة في ظل هذا النوع من الدساتير 
حيث تستطيع أن تصدر قانوناً يعالج موضوعاً من الموضوعات المتصلة بنظام الحكم في الدولة أو 
بتنظيم السلطات العامة فيها حتى ولو قرر أحكاما تخالف الأحكام المقررة في الوثيقة الدستورية؛ إذ 
بعد ذلك تعديلاً لأحكام الوثيقة الدستورية ما دام لاحقاً عليها وما دامث الوثيقة الدستورية لا تتطلب 
إجراءات خاصة لتعديل قواعدها. 

وتأخذ بذلك القوانين الأساسية في هذه البلاد ذات الدساتير المرنة نفس درجة وقوة الوثائق 
الدستورية بحيث يجوز للسلطة التشريعية عن طريق هذه القوانين أن تعدل في النظام الدستوري 
للدولة(". 
الفرع الثاني 
مرتبة القوانين الأساسية في الدول ذات الدساتير الجامدة 

الدساتير الجامدة كما سنرى لاحقا() هي التي تتطلب إجراءات خاصة مشددة لتعديل قواعدها 
تكون أكثر شدة وتعقيداً من شروط وإجراءات تعديل القوانين العادية. 

وبمعنى آخر فإن الدساتير الجامدة تتميز بإحاطتها بجملة من الضمانات الشكلية المتعلقة 
بإجراءات تعديلها وبالسلطة المختصة بهذا التعديل مما يحصتنها في مواجهة السلطة التشريعية ويؤكد 

وفي نطاق هذه الدساتير الجامدة يثور التساؤل حول درجة أو مرتبة القوانين الأساسية في هرم 
التدرج القانوني للقواعد القانونية؟. 


راحع ما سبأي ذكره في ص181 وما بعدها . 
انظر في ذلك: د. رمزي الشاعر, الوحيز في القانون الدستوري, مرجع سابق, ص07" . 


راحع ما سبأي ذكره في ص ١9١‏ وما بعدها . 
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وفي الإجابة على هذا التساؤل يميز الفقه الدستوري بين ثلاث مراتب للقوانين الأساسية استناداً 
إلى إجراءات إصدارها فهي إما أن تأخذ نفس المرتبة القانونية التي تحتلها القوانين الدستورية أو تعتبر 
في مرتبة القوانين العادية أو تحتل مرتبة وسطى بين الوثيقة الدستورية والقوانين العادية. وبناء عليه 
يمكن أن نتصور وجود ثلاث طوائف وبالتالي ثلاث مراتب للقوانين الأساسية هي الآتية!): 
أولاً- القوانين الأساسية التي تأخذ نفس مرتبة القوانين الدستورية: 

وتتمثل هذه الطائفة في القوانين الأساسية التي ينص المشرع الدستوري على إجراءات معينة 
لوضعها أو تعديلها تماثل إجراءات وضع وتعديل الوثيقة الدستورية ذاتها. 

وتأخذ هذه الطائفة من القوانين الأساسية مرتبة الوثيقة الدستورية ذاتها أي أنها تتمتع بنفس 
المرتبة القانونية التي تحتلها القوانين الدستورية وبالتالي يجوز لها أن تتضمن حكماً يخالف الأحكام 
المقررة في الوثيقة الدستورية كما لا يجوز للسلطة التشريعية أن تعدل أحكامها بقوانين تصدر منها 
بالإجراءات التي تتبعها لإصدار القوانين العادية. 


ومن أمثلة هذا النوع من القوانين ما ورد في الدستور الحالي لدولة الكويت الصادر سنة ١955‏ 
بخصوص الأحكام الخاصة بتوارث الإمارة حيث نصت الفقرة الأخيرة من المادة /4/ من هذا الدستور 
على أن: «يُنظم سائر الأحكام الخاصة بتوارث الإمارة قانون خاص يصدر في خلال سنة من تاريخ 
العمل بهذا الدستور وتكون له صفة دستورية فلا يجوز تعديله إلا بالطريقة المقررة لتعديل 
الدستور»7". وبناءً على ذلك فقد صدر في ١154 /١/ 7١‏ القانون رقم 4 لسنة ١374‏ في شأن 
أحكام توارث الإمارة(". 


7" انظر: د. علي عبد العال, فكرة القوانين الأساسية, مرجع سابق, ص 17١‏ وما بعدها؛ د. رمزي الشاعر, النظرية العامة ..., مرجع سابق, ص86 ١0‏ وما 
بعدها؛ د. جورجى سارى, أصول وأحكام القانون الدستوري, مرجع سابق, ص١١‏ وما بعدها؛ د. فتحي فكري, القانون الدستوري, مرحع سابق, 
ص45 وما بعدها. 

9 وقد أكّدت المذكرة التفسيرية لدستور دولة الكويت على أنه: «بلزم إصدار القانون المبين لأحكام ورالة العرش في أقرب فرصة لأنه ذو صفة دستورية 
فيعتبر بمجرد صدوره جزءاً معمماً للدستور فلا يعدّل إلا بالطريقة المقررة لتعديل هذا الدسعور. وقد التزمت المادة الرابعة هذا التهج حي لا تنوء الوثيفة 
الدستورية الأصلية بنفاصيل أحكام هذه الورائة وحن تتاح دراسة هذه الأحكام التفصيلية الدقيقة في سعة من الوقت ورويّة من التفكير ....». 

تحدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن حانباً من الفقه يرى أنه لا محال للحديث عن قوانين أساسبة في الكويت, ويقول أن دائرة القوانين الأساسبة الي ها 
قوة تفوق التشربعات البرلمانية لا تتعدى في الكوبت قانون توارث الإمارة, فبخلاف هذا القانون تصدر القواعد الخاصة بنظام الحكم بذات إجراءات إصدار 
القوانين الأرى, ولا يوحد نص يسبغ عليها قوة ترتفع يما على غيرها . فالمشكلة إذن محدودة بقانون توارث الإمارة, وهذا القانون لا يمكن النظر إليه 
كفانون أساسي إلا من زاوية صدوره من البرلمان, وهذا الوضع فرضته اعتبارات عملية خاصة بإعداد الدستور الكوبيٍ . ولما كان قانون توارث الإمارة له 
قوة دستورية, ولا عكن بالتالي تعديله إلا بإحراءات تعديل الدستور ذانه, فإن اصطلاح القانون الأساسي ليس له في الكويت أي دلالة عملية . 

وبناء علبه, فإن قانون توارث الإمارة في حقيقته هو جزء من الوثيقة الدستورية المكتوبة وإن كان منفصلاً عنها, وهو أمر حائز ومشروع, وهذا ما أعلتنه 


بكل وضوح المذكرة التفسيرية للدستور الكويي . 
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ثانياً- القوانين الأساسية التي تأخذ نفس مرتبة القوانين العادية: 

وتتمثل هذه الطائفة في القوانين الأساسية التي لم ينص المشرع الدستوري على إجراءات معينة 
لإصدارها أو تعديلها وبالتالي فإن هذه القوانين تصدر وتعدل بالطرق التي تصدر وتعدل بها القوانين 
العادية سواء كانت صادرة تطبيقاً لنص وارد في الوثيقة الدستورية أو كانت صادرة تلقائياً من السلطة 

ومثل هذه القوانين الأساسية تأخذ مرتبة القوانين العادية فلا يجوز لها أن تتضمن حكماً 
يخالف الأحكام المقررة في الوثيقة الدستورية كما يجوز للسلطة التشريعية أن تعدل أحكامها بقوانين 
تصدر منها بالإجراءات التي تتبعها لإصدار القوانين العادية. 
ثالثاً- القوانين الأساسية التي تحتل مرتبة وسطى بين القوانين الدستورية والقوانين العادية: 

وتتمثل هذه الطائفة في القوانين الأساسية التي يتطلب الدستور لوضعها وتعديلها إجراءات أقل 
من تلك التي يجب إتباعها لوضع وتعديل الوثيقة الدستورية ولكنها في ذات الوقت أعلى من 
الإجراءات التي تتبع لوضع وتعديل القوانين العادية. 


ومن أمثلة هذا النوع من القوانين: "القوانين الأساسية" في فرنسا في ظل دستورها الحالي لسنة 
و"القوانين التنظيمية" في المملكة المغربية وكذلك أيضاً "القوانين المكمّلة للدستور" في مصر 
بعد التعديل الدستوري الأخير الذي جرى في مارس 70017 20(7. 

ومثل هذه الطائفة من القوانين الأساسية تحتل مرتبة وسطى بين الوثيقة الدستورية والقوانين 
العادية. 


انظر: د. فنحي فكري, القانون الدستوري, مرجع سابق, ص4 5, 58 . 
2 يلاحظ أن الفقه المصري لم يتفق على رأي واحد ‏ بعد التعديل الدستوري الذي جرى سنة ١9/١‏ بخصوص درجة أو مرتبة القوانين المكملة للدستور, 
فبينما يرى البعض أنا تعتبر في مرتبة القوانين العادية إبحجة أن ما جاء بالبند الثاني من المادة /١94/‏ من الدستور بقتصر على محرد أخحذ رأي با 
الشورى, ومثل هذا الإحراء لا بعدو أن يكون بحرد شكلية ثانوية), يرى البعض الآخر ‏ وبحق ‏ أنما تحتل مرتبة وسطى بين الوثيقة الدستورية والقوانين 
العادية (بحجة أن ما جاء بالبند الثاني من المادة /١945/‏ من الدستور يوجحب عرض القوانين المكملة للدستور على مجلس الشورى لأذ رأيه, ومفل هذا 
الإحراء يعد شكلية جوهرية لا يجوز إهمالها أو التجاوز عنها). 

ومن جانبنا, فإننا نعتقد أن التعديل الأخير الذي أحري على الدستور المصري يوم 75 مارس/آذار ,7٠٠07‏ ولاسيما المادة 144 منه, قد حسم هذا 
الخلاف الفقهي لصاح الرأي الثاي, فبموحب هذا التعديل أصبحت "موافقة" محلس الشورى على مشروعات القوانين المكملة للدستور " واجبة ", بعد أن 
كان دوره في السابق بقتصر على محرد إبداء رأيه في مشروعات القوانين تلك, دون أن يكون هذا الرأي أي صفة ملزمة . 


راحع ما سبق ذكره في هذا الشأن: ص4 ٠١‏ (هامش رقم ؟), ص١١1.‏ 
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ويترتب على ذلك أنه لا يجوز لقانون أساسي أن يكون متعارضاً مع نص دس نوري أو يأتي 
بقواعد تتعارض مع أحكام الدستور وإلا كان قانونآً غير دستوري ولذلك فقد قضى المجلس الدستوري 
الفرنسي بأنه إذا كان يجوز للقانون الأساسي أن يكمّل النص الدستوري أو يبين طريقة تطبيقه فإنه لا 
يجوز له أن يعدّل في هذا النص(". 

كما لا يجوز للسلطة التشريعية أن تعدل أحكامها ونصوصها (القوانين الأساسية) بقوانين تصدر 
منها بالطريقة التي تتبعها لإصدار القوانين البرلمانية العادية0". 
المبحث الثالث 
العرف الدستوري 
تمهيد وتقسيم: 

من الثابت أنّ العرف 01151014 هو أول وأقدم المصادر القانونية على الإطلاق فالعرف هو 
الذي كان يحكم الجماعة البشرية طوال الحقبة السابقة على معرفة الإنسان للكتابة بل إن القواعد 
القانونية المكتوبة التي ظهرت فيما بعد لم تكن في الواقع إلا تدوينا لما استقرت عليه العادات والتقاليد 
المرعية في ذلك الوقت7". 

وبالرغم من أنّ حركة تدوين القواعد الدستورية قد شملت سائر أرجاء المعمورة ابتداءً من 
أواخر القرن الثامن عشر فإنّ العرف لا يزال يلعب دورا مهما في تكوين البناء الددستوري للدولة 
الحديثة. وسواءً كان للدولة دستور مكتوب أو لم يكن لها دستور مكتوب فإنٌ جانباً من القواعد المتعلقة 
بنظامها الدستوري يكون مصدره العرف ويختلف هذا الجانب في أهميته باختلاف الدول وحسب ما إذا 
كان لها دستور مكتوب أو لم يكن لها ذلك. 

فلكل دولة دستور ما دامت هذه الدولة على قدر من التنظيم وتقوم فيها سلطة سياسية تتولى 
أمور الحكم وفقا لقواعد معينة ومن ثمّ يعد العرف مصدراً أساسياً للدستور حيثما لا يوجد قواعد 


مكتوبة تنظّم أمور الحكم7). 


9" انظر: د. علي عبد العال, فكرة القوانين الأساسية, مرجع سابق, ص 4١7١‏ د. رمضان بطبخ, النظرية العامة للقانون الدستوري وتطبيقاتها في مصر, 
مرجع سابق, ص86, .35١‏ 

9 انظر: د. رمزي الشاعر, الوجيز في القانون الدستوري, مرجع سابق, ص77 . 

لمزيد من التفاصيل انظر: د. كربم كشاكش :8 د.سليمان بطارسة؛ العرف الدستوري بين النظرية والتطبيق (المملكة الأردنية الحاشمية, محلة حرش للبحوث 
والدراسات, المجلد النالث ‏ العدد الثاني حزيران 15959) . 


انظر: د. ثروت بدوي, الفانون الدستوري ونطور الأنظمة الدستورية في مصر, مرجع سابق, ص99, 014 . 


يلدت 


ومن الأمور المسلّمة أن الدول التي لا يكون لها دستور مكتوب أو مدوّن تعتمد على العادات 
والأعراف والتقاليد في تحديد القواعد المتعلقة بالتنظيم السياسي للدولة أي القواعد المنظمة للسلطة من 
حيث تأسيسها وانتقالها وممارستها وتسمى تبعاً لذلك أمثال هذه الدول "دول الدساتير العرفية" ومثالها 
التقليدي بريطانيا العظمى!" ومن ثمَّ لا نكون في حاجة إلى بحث دور العرف باعتباره مصدراً للقواعد 
الدستورية في هذا النوع من الدول لأن هذا الدور أمرٌ مسلّم به ولم ينكره أحدُ كائناً من كان. 

أما حيث يكون للدولة دستور مدوّن فإن أهمية العرف تتضاءل إذا قورنت بالدور الذي يلعبه 
العرف في البلاد ذات الدساتير غير المدوّئة غير أن ذلك لا يعني بتاتاً غياب دور وأهمية العرف في 
مثل هذه الدول ذات الدساتير المدوّئة. 

فالدساتير المدونة أو المكتوبة 720211175 0021511111110115 1.85 كما هو معروف 
يصوغها مفكرون وأساتذة متخصصون وينصرف هم هؤلاء إلى العناية بقوة السبك وتوازن 
المؤسسات الدستورية فيبتعدون بذلك عن الواقع. وتظهر الحياة السياسية ما في الدستور الوضعي من 
مواطن ضعف. وكثيراً ما يسكت الدستور عن بعض الأمور المتصلة بشؤون الحكم وفي الحالتين 
يعالج الأمر على نحو ما قد يتكرر على نمط واحد رتيب فتنشأ بذلك سوابق وعادات(". 

وبتأثير هذه السوابق وتلك العادات تتولّد القناعة لدى الحكام والمحكومين بأنها ملزمة واجبة 
الإتباع وفي هذه الحالة نجد أنفسنا أمام عرف دستوري يكمل نصاً قاصرا أو يفدّر حكماً غامضاً أو 
ينظم ما سكث عنه الدستور. 

وبناء على ما تقدم سنتحدث في هذا المبحث عن مفهوم العرف الدستوري ودوره في البلاد ذات 
الدساتير المدوّئة وذلك من خلال المطلبين الآتيين: 
المطلب الأول: مفهوم العرف الدستوري. 


المطلب الثاني: دور العرف الدستوري في البلاد ذات الدساتير المدوّئة. 


انظر ما سبأي شرحه بخصوص الدساتير غير المكتوية ودور العرف فيها , ص 175 وما بعدها . 
9؟ انظر في ذلك: د. كمال الغالي, مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية, مرجع سابق, ص ١١4‏ . 
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المطلب الأول 

لتحديد مفهوم العرف الدستوري ينبغي أولاً تعريفه (في فرع أول) ثم بيان أركانه الأساسية 
(في فرع ثان) وهذا ما سنتحدث عنه من خلال الفرعين الآتيين: 
الفرع الأول 
تعريف العرف الدستوري 

يطلق اسم العُرف لغة على «ما تعارف عليه الناس في عاداتهم ومعاملاتهم»27 أما اصطلاحاً 
فيطلق على «القواعد التي درج الناس على إتباعها في أمورهم ومعاملاتهم والتي يعتبرون أنها ملزمة 
لهم من الوجهة القانونية» أو بتعبير آخر هو «عادة يشعر الناس بأنها منزمة لهم من الوجهة 
القانونية»(2). 

ويعرّف فقهاء القانون الدستوري "العرف الدستوري" بأنه عبارة عن: «عادة درجت عليها هيئة 
حكومية في الشؤون المتصلة بنظام الحكم في الدولة بموافقة (أو على الأقل دون معارضة) غيرها من 
الهينات الحكومية ذات الشأن ولتلك العادة (في نظر تلك الهيئات الحكومية وضميرها القانوني) ما 
للقواعد الدستورية كقاعدة عامة من جزاء»7) أو هو «تواتر العمل وفقاً لمسلك معين في أحد 
الموضوعات الدستورية بحيث يكتسب هذا المسلك صفة الإلزام»') أو هو «قاعدة مطردة يقصد بها 
تنظيم العلاقات فيما بين السلطات الحاكمة بعضها وبعض أو فيما بينها وبين الأفراد ويكون لها صفة 
الإلزام في الرأي القانوني للجماعة»(". 

ويستفاد من التعريفات السابقة أن العرف الدستوري هو عبارة عن «عادة تتصل بشأن من 
الشؤون الدستورية درجت إحدى الهيئات الحاكمة في الدولة على استعمالها في ظل دستور مكتوب 
وتوائرَ العمل على كونها ملزمة قانوناً». 


9 انظر: المعجم الوسبط, مرجع سابق, ص 5586 . 

انظر: د. هشام الفاسم, المدخل إلى علم الفانون, مرجع سابق, ص 7148 

7" انظر: د. عبد الحميد منولي؛ الفانون الدستوري والأنظمة السياسية مرجع سابق, ص86 . 

”© انظر: د. عبد الفتاح حسن, مبادئئ النظام الدستوري في الكويت طبعة ,١145/8‏ مرحع سايق, ص40 . 


7 انظر: د. سعد عصفور, المبادئ الأساسبة في القانون الدستوري والنظم السياسبة, مرجع سابق, ص97 . 


اليلد 


وينبغي أن ننتبه بداية إلى ضرورة عم الخلط بين مصطلحَيْ «العرف 
الدستوري» 01751011 141< 00121511117110 «الدستور العرا في »01711011188 © 11111 ولروك 14( 
فالدستور العرفي هو عبارة عن «مجموعة القواعد الناشئة عن العادات والأعراف والتقاليد 
والسوابق التي لم تدون بَعْدْ في وثيقة مكتوبة وهو خاص بالدول التي لا يوجد بها 
دساتير مكتوبة (كانجلترا مثلاً) أي ليس لها دساتير بالمعنى الشكلي»7) 
ما العرف الدستوري فهو أيضاً «مجموعة من القواعد الناشئة عن العادات والتقاليد والسوابق ولكن 
في ظل دستور مكتوب ويكون لهذه القواعد دوراً مفسيّراً أو مكمّلاً أو معدّلاً لأحكام 
الدستور فهو إذن يوجد في بلاد الدساتير المكتوبة بجوار الوثائق الدستورية». 
وتبعاً لهذه التفرقة يمكن القول بأن انجلترا لها دستور عرفي دون أن يكون بها عرف دستوري 
وإن الدول ذات الدساتير المكتوبة (أو المدوّنة) كفرنسا وأمريكا ومصر وسورية ولبنان.... الخ ليس 
لها دستور عرفي وإن كان فيها عرف دستوري. 
الفرع الثاني 
أركان العرف الدستوري 
قلنا إن العرف الدستوري يعني إتباع هيئة من الهيئات الحاكمة في الدولة لعادة معينة تتصل 
بنظام الحكم في الدولة دون معارضة غيرها من الهيئات الحكومية ذات الشأن ويستقر في ضمير 
الجماعة ضرورة احترام هذه العادة والتقيد بها مما يكسبها صفة الإلزام القانوني. 
ويتبين مما تقدّم أن العرف الدستوري شأنه شأن العرف بصفة عامة يقوم على ركنين: 
أولهما «مادي» والآخر «معنوي» وسنتحدث عن هذين الركنين وفق الآتي: 
أولاً- الركن المادي: 
يظهر الركن المادي المكوّن للعرف الدستوري عندما تسير أو تطّرد الهيئات العامة في الدولة 
(البرلمان رئيس الدولة مجلس الوزراء...الخ) سواء في علاقتها مع بعضها البعض أو في علاقتها مع 


الأفراد على إتباع منهج أو سلوك معين دون أن يصادف هذا المسلك اعتراضاً حقيقياً من قبل الهيئات 
العامة الأخرى ذات الشأن أو من جانب الأفراد. 


9 انظر: د. إبراهيم شبحا, النظم السياسية والقانون الدستوري, مرجع سابق, ص 57,51١‏ . 
7 انظر في التفاصيل, ص 75 اوما بعدها . 


عيفد 


فالركن المادي إذن يتمثل في العادة التي تتبعها أو تسير عليها هيئة من هيئات الدولة في أمر له 
طابع دستوري (يتصل بنظام الحكم في الدولة) دون أن تصادف هذه العادة معارضة من قبل هيئات 
الدولة الأخرى ذات الشأن. 

ولكي يقوم الركن المادي في العرف يلزم توافر شروط معينة في العادة التي درجت على 
استعمالها الهيتات الحاكمة في الدولة وتتمثل هذه الشروط في الآتي("): 
١‏ - التكرار 282811711011 1118 

لكي يتوفر الركن المادي للعرف لابد من تكرار التصرف أو العادة التي درجت الهيتات الحاكمة 
على إتباعها بحيث يترسخ في ضمير الجماعة الشعور بوجوب احترامها فالعادة المكوؤنة للعرف لا 
تنشأ إذن من مجرد تصرف واحد بل يلزم أن يتكرر هذا التصرف وهذا التكرار هو بمنزلة إقرار أو 
شهادة اعتراف بنشوء هذا العرف وبإلزاميته. 
؟ - لعمومية 0122125411711 1118 

وتعني أن العادة المتبعة من جانب إحدى الهيئات الحاكمة يجب أن تكون ذات صفة وطبيعمة 
عامة بمعنى أن جميع هيئات الدولة المعنية تلتزم بمضمونها أما إذا أبدت إحدى هذه الهيئات احتجاجاً 
أو رفضاً أو عدم قبول بهذه العادة انتفث عن هذه العادة صفة العمومية اللازمة لتوافر الركن المادي. 
*- الوضوح 1471710© 1118 

يجب أن تكون العادة المكوّنة للعرف على قدر معين من الوضوح والتحديد بما ينفي الجهالة في 
شأنها ويمنع من وقوع الاضطراب أو الخلط في تفسير مضمونها. 
؛ - الثبات والاطراد 001275742100 118 

وهذا شرط منطقي فلكي تكوّن العادة عرفاً يجب أن تكون ثابتة مطردة أي أنه يلزم أن يستقر 
على إتباعها ذوو الشأن بغير خروج عليها وأن يتكرر العمل بها بصورة تؤكد ثباتها واستقرارها. 


9 انظر في ذلك: 

د. محمد رفعت عبد الوهاب, القانون الدستوري, مرجع سابق, 4١‏ وما بعدها؛ د. عبد الغين بسيون, النظم السياسية والقانون الدستوري, مرجع سابق, 
ص 755 وما بعدها؛ د. إبراهيم شيحا, النظم السياسية والقانون الدستوري, مرجع سابق, ص55 وما بعدها؛ د. ثروت بدوي, الفانون الدستوري وتطور 
الأنظمة الدستورية في مصر, مرجع سايق, ص58 وما بعدها؛ د.كريم كشاكش :8 د.سليمان بطارسة؛ العرف الدستوري بين النظرية والتطبيق, مرجع 
سابق, ص" وما بعدها. 
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وقد يكفي صدور إجراء واحد مخالف لمضمون تلك العادة للتشكيك في مدى تباتها واستقرارها. 
وتكرار صدور هذا الإجراء المخالف لمضمون العادة يحطم هذه العادة ويقضي عليها نهائيً!"©. 
ثانيا- الركن المعنوي: 

لا يكفي لتوافر العرف الدستوري وجود الركن المادي فقط بل من الضروري أن يقترن هذا 
الركن بركن آخر هو الركن المعنوي الذي يتجسد في الاعتقاد أو الإحساس من جانب هيات الدولة 
وجميع الأطراف المعنية بضرورة أن تصبح العادة قاعدة واجبة الاحترام مقترنة بجزاء بمعنى أن 
يكون الاعتقاد السائد لدى كل الأطراف المعنية بتنفيذ مضمون القاعدة العرفية أو العادة بأنهم 
يخضعون لقاعدة تملك أو تحوز صفة الإلزام بوصفها قاعدة قانونية. 

والركن المعنوي لاحق للركن المادي حيث يبدأ الأمر بتكرار غير ملزم للعادة ثم يتبعه اطّراد 
على إتباعها والسير بمقتضاها فينشأ الاعتقاد بضرورة هذه العادة وإلزامها فالركن المادي يتطلب 
العادة من إحدى هيئات الدولة بينما يتطلب الركن المعنوي قيام الاعتقاد بضرورتها وإلزامها لدى كل 
من الهيئات الحاكمة في الدولة والرأي العام. 
المطلب الثاني 
دور العرف الدستوري في البلاد ذات الدساتير المدونة 


ذكرنا سابقاً أن الدول التي لا يكون لها دستور مكتوب أو مدوّن (وهي التي تسمى دول الدساتير 
العرفية ومثالها التقليدي انجلترا) تعتمد في تحديد القواعد المتعلقة بالتدظيم السياسي للدولة على العادات 
والأعراف والتقاليد والسوابق التاريخية التي اكتسبت مع مرور الزمن القوة الدستورية الملزمة وذلك 
نتيجة لاستمرار سير السلطات العامة على هداها في مباشرة وظائفها”") ومن ثم لا نكون في حاجة إلى 
بحث دور العرف باعتباره مصدرا للقواعد الدستورية في مثل هذه الدول لأن هذا الدور أمرٌ مسلم به 
ولم ينكره أحدٌ كائناً مّن كان. 


7 ومن أمئلة ذلك ما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية من نشوء قاعدة عرفية مفادها عدم جواز انتخاب الرئيس لفترة رئاسية الفة, إلى أن خرقها 
الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت الذي تولى الرئاسة لأربع دورات متتالية . 
راحع ما سبق ذكره في هذا الشأن, ص05 . 


2 انظر: د. رمزي الشاعر, الوجيز في القانون الدستوري, مرجع سابق, ص"59. 


-١.هد‎ 


أما حيث يكون للدولة دستور مكتوب أو مدوّن فإن أهمية العرف تتضاعل إذا ما قورنت بالدور 
الذي يلعبه العرف في البلاد ذات الدساتير غير المدوئة غير أن ذلك لا يعني بتاتاً غياب دور وأهمية 
العرف في مثل هذه الدول ذات الدساتير المدوتنة. 


وتعليل ذلك أن الدستور المكتوب مهما بلغت درجة العناية بصياغته ومهما بُذل من جهد في 
إعداده فلا يمكن عند التطبيق أن يكون شاملا لجميع القواعد المتعلقة بنظام الحكم وسير السلطات 
العامة في الدولة ولابد أن ينكشف في العمل قصور الدستور عن استيعاب الحلول الملاتمة لجميع 
المشاكل وأن تظهر مشاكل جديدة لم تكن في ذهن واضعي الدستور؛ فالحياة السياسية الوافعية للدولة 
نظهر ما في الدستور من ثغرات وتكشف عما يشوبه من عيوب وتملي على الهيئات الحاكمة ضرورة 
سد الثغرات وإصلاح العيوب وايجاد الحلول الملائمة لما يتولد من مشاكل لم تكن متوقعة وفث وضع 


الدستور(". 


وبذلك تتأكد ضرورة العرف وأن وجود دستور مكتوب في دولة من الدول لا يحول دون تولد 
قواعد جديدة لا تستند إلى النصوص المدونة ولكنها تنشأ من العادات والتقاليد. 


ولاشك في أن ذلك يبدو أكثر وضوحاً ويحتل العرف أهمية أكبر كلما كان الدستور المكتوب 
مقتضباً في نصوصه وموجزاً في أحكامه(') وبقدر طول عمر الدستور تظهر مشاكل جديدة لا تجد 
حلا لها في أحكام الدستور فيتضخم دور العرف تبعاً لذلك(". 

وهكذا يمكن القول بأن العرف لا يعد مصدرا من مصادر النظام الدستوري في بلاد الدساتير 
العرفية فحسب بل وفي بلاد الدساتير المكتوبة أيضاً فالنظام الدستوري لا يستمد مصادره من القواعد 
المكتوبة فقط بل يستمدها أيضاً من القواعد العرفية وهذه القواعد الأخيرة قد يكون لها إما دوراً مفسثّراً 
لما قد يشوب نصوص الدستور من غموض أو مكمّلاً للنقص الذي اعترى بعض نصوصه أو حتى 
معدّلاً في نظر البعض لبعض الأحكام والنصوص الواردة في الدستور. 


7 انظر: د. ثروت بدوي, الفانون الدستوري ...., مرجع سابق, ص08 . 

7" وجما تحدر الإشارة إليه في هذا الصدد أن الوثائق الدستورية قد تكون مطوّلة وقد تكون مختصرة: 

)١‏ الوثائق المختصرة: وهي سمة من مات الدساتير الأوروبية بصفة عامة, وتتميز بالتنظيم والترئيب والإيجاز, حبث بفضّل المشرع الأوروبي قصر الويفة 
الدستورية على معاجحة الأمور الي تتعلق بالتنظيم السياسي للدولة, وترك ما عداها من موضوعات للمشرع العادي . 

؟) الوثائق المطوّلة: وهي سمة من مات الدساتير الأمريكبة, وتتميز بالطول والإغراق في التفصيلات, وَيُفسّر ذلك بطيبعة النظام الفبدرالي الذي تتبناه 
الولابات المنحدة حيث يعمد المشرع إلى معالحة العديد من المشاكل الي تتعلق بالدولة الاتحادية والولابات وفض التنازع بينهما . 

انظر: د. عمر حلمي, القانون الدستوري المقارن, مرجع سابق, ص85, /81 . 


"؟ انظر: د. ثروت بدوي, القانون الدستوري ...., مرجع سابق, ص08 . 


-5يك- 


وبناء عليه يقد رجال الفقه الدستوري "العرف الدستوري' إلى ثلاثة أنواع رئيسية هي: 
- العرف المفسٌ. 
- العرف المكمّل. 
- العرف المعدّل. 

وسنتحدث فيما يلي عن مفهوم هذه الأنواع الثلاثة للعرف الدستوري والمكانة التي يحتلها كل 
منهم في تدرج القواعد القانونية أي القيمة القانونية التي يتمتع بها كل نوع وسيكون ذلك من خلال 
الفروع الثلاثة الآنية: 
الفرع الأول: العرف المفسسّر. 
الفرع الثاني: العرف المكمّل. 
الفرع الثالث: العرف المعدّل. 
الفرع الأول 
العرف المفسّر /00115101 13:1411171 12111852 
أولاً- مفهوم العرف المفسّر: 

يفترض العرف الدستوري المفسيّر وجود نص غامض أو مبهم في صلب الوثيقة الدستورية ثم 
يجري العمل بتفسيره على نحو معين. وعلى هذا النحو فإن العرف المفسّر يهدف أساسا إلى توضيح 
ما يكتنف نصوص الدستور من غموض أو إبهام فهو لا يخرج عن دائرة النصوص المكتوبة وإنما 
يعمل في دائرتها وفي نطاقها. وواضح من هذا أن العرف هنا لا ينشئ قاعدة قانونية جديدة بل يرتكز 
على النص الغامض المدون بالوثيقة مفسراً له وموضتحاً إياه دون أن يأتي بحكم جديد يغاير الحكم 
الوارد في الوثيقة الدستورية!". 

ومن أمثلة العرف المفسّر ما ورد في المادة الثالثة من الدستور الفرنسي لعام ١76‏ حيث 
أشارت إلى أن (رئيس الجمهورية يكفل تنفيذ القوانين! إلا أن هذا النص لم يحدد الوسيلة الني 
يستطيع بها رئيس الجمهورية كفالة تنفيذ القوانين فثار التساؤل فيما إذا كان هذا النص الذي جاء بهذه 
الصيغة المبهمة يسمح لرئيس الجمهورية بإصدار لوائح أو مراسيم تنفيذية لكفالة تنفيذ القوانين. 


انظر في ذلك: د. إبراهيم شيحا, النظم السياسية والفانون الدستوري, مرجع سابق, ص55؛ د. رمزي الشاعر, الوحيز في القانون الدستوري, مرحع 


سابق, ص5/ا . 
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وقد جرى العرف على تفسير النص المذكور على نحو يعترف لرئيس الجمهورية بصلاحية 
إصدار اللوائح أو المراسيم التنفيذية على الرغم من عدم وجود نص صريح في الدستور يُقرٌ له 
صراحة بهذا الحق والعرف المفسثّر هنا لم ينشئ قاعدة دستورية جديدة وإنما اكتفى بإزالة الغمسوض 
والإبهام الذي شاب نص المادة الثالثة من الدستور بتوضيح الكيفية التي يكفل بها رئيس الجمهورية 

ويثور التساؤل في هذا الصدد عن الجهة التي تملك صلاحية تفسير نصوص الدستور؟ 

في الإجابة على هذا التساؤل يمكن القول بأن المشرع الدستوري قد يضمّن الوثيقة الددمتورية 
نصاً خاصاً يحدّد فيه الجهة التي يوكل إليها أمر نفسير النصوص الواردة في وثيقة الدستورا") أو قد 
يقوم بإصدار مذكرة تفسيرية ثرفق بالدستور(" وفي حال عدم تحديد المشرع الدستوري للجهة التي 
يناط بها مهمة التفسير يتم اللجوء إلى أحكام القضاء (الدستوري أو الإداري أو العادي) أو آراء الفقهاء 
المدوّئة في مؤلّفاتهم وأبحاثهم. 
ثانياً- القيمة القانونية للعرف المفسّر: 

يعترف الفقه الدستوري بالقيمة القانونية للعرف المفمشر. 

ويرى أن هذا النوع من أنواع العرف يعتبر جزءاً من الدستور المدوّن الذي يفسسّره ويكون له 
ذات القيمة القانونية التي تكون لهذا الدستور/". 


2 تنص المادة /4/ من الدستور الدائم لدولة الإمارات العرببة المنحدة على أن: «تختص المحكمة الاتحادية العلها بالفصل ‏ الأمور التالية: -١‏ ... ؟- 


... ؟- ... 4- تفسير أ حكام الدستور إذا ما طلبت إليها ذلك إحدى سلطات الاتحاد أو حكومة إحدى الإمارات! ويعتبرهذا التفسير ملزماً للكافة) 


كما تنص المادة /47/ من الدستور العراقي الدائم لسنة 7٠٠0©‏ على أن: «تختص المحكمة الاتحادية العليا بها يأتي: أولاً ‏ الرقابة على دستورية 
القوانين والأنظمة النافذة كانياً ‏ تفسير نصوص الدستور ... الخ1 - 

"© وهذا ما قام به المشرع الدستوري في مملكة البحرين, حبث أرفق وثيقة الدستور بمذكرة تفسيرية اعتير ما ورد فبها مرجعاً لتفسير أحكامه. وهذا ما 
أكدت علبه «المذكرة التفسيرية لدستور مملكة البحرين المعدل الصادر في سنة ٠ ٠‏ 7» في تام فقراتها بفوطا: «تعتبر الإيضاحات التي تضمنتها هذه 
المذكرة التفسيرية المرجع 2 تفسير نصوص هذا الدستور وما ورد به من أحكام . 

وهذا ما فعله أيضاً المشرع الدستوري في قطر, حيث أصدر بتاريخ ٠٠١5/5/5١‏ «المذكرة التفسيرية للدستور الدائم لدولة قطر», وقد أكدت هذه 
المذكرة في حتام فقراتها على أنه: «ووفقاً للأسس والأحكام التفسيرية لبعض ال مواد الواردة أعلاه يتم تفسير دستور دولة قطر» . 

كما أن المشرع الدستوري في الكويت أرفق هو الآخخر وثيقة الدستور الكويي الحالي لسنئة ١451‏ يعذكرة تفسيرية . وقد ورد في الفقرة الأخيرة من 
«المذكرة التفسيرية لدستور دولة الكويت» أنه: « ضوء ما سبق من تصوير عام لنظام الحكم ووفقا لبذه الإيضاحات المتفرقة 2 شأن بعض المواد 
على وجه الخصوص يكون تفسير ا ام دستور دولة الكويت» . 


6 ار ا ل لط ارت 5 ليت 91214011111:141:14 0 1111 ااا 
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بالحذف فهو لا ينشئ قاعدة دستورية جديدة بل يرئكز على النص الدستوري المدون مفسئراً وموضتحاً 
إياه فهو إذن مرتبط به وتابع له فيكون له بالتالي ذات القيمة القانونية للنص الدستوري الذي قام 
بثة بتفسير 0 

ويمكن أن نجمل الأحكام الخاصة بالعرف المفسّر بالآتي() 
-١‏ يستند العرف الدستوري المفسّر دائماً إلى نص دستوري. 
-١‏ يجب أن لا يخالف التفسير النص الدستوري إيجابا أو سلباً. 
*- لا يجوز أن يعدل التفسير النص المفسّر بل يقتصر أثره على إزالة الإبهام. 
4- لا يأتي العرف الدستوري المفسّر بأي قاعدة قانونية جديدة. 
5- ويصبح التفسير جزءا من الدستور ويكتسب صفة الإلزام. 
الفرع الثاني 
العرف المكمل 00117211514721714112 0017117148 هآ 
أولاً- مفهوم العرف المكمّل: 

يفترض العرف الدستوري المُكمّل وجود قصور أو نقص في الأحكام الواردة في الوثيقة 
الدستورية وذلك بسكوت الدستور عن تنظيم موضوع معين من الموض وعات الدستورية فيكت دخل 
العرف وينشئ حكماً جديداً يسدّ به أوجه النقص أو الفراغ الذي تركه المشرع الدستوري. 

وعلى هذا النحو يختلف «العرف الدستوري المكمل» عن «العرف الدستوري المفمئر»: فإذا 
نصوص دستورية قائمة يفسسّرها ويوضئح ما يشوبها من غموض وإبهام فإن العرف المُكمّل على 
خلاف ذلك ينشئ حكما جديداً يكمّل به النقص الذي اعترى الدستور فهو يعالج موضوعاً معيناً يتصل 
بنظام الحكم في الدولة أغفل المشرع الدستوري تنظيمه ومن ثم فإنه لا يستند إلى نص قائم أو موجود 
في صلب الوثيقة الدستورية. 
6 انظر: د. محسن خليل, النظم السياسية والدستور اللبناني, مرجع سابق, ص555, 55107 . 


انظر: د.كربم كشاكش 82 د.سليمان بطارسة؛ العرف الدستوري بين النظرية والتطبيق, مرجع سابق, ص4؟, 58 . 
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ومن الأمثلة التقلبدية التي تُضرب في هذا المجال للإشارة إلى العرف المُكمّل عدم نص الدستور 
الفرنسي الصادر عام ١817‏ على الطريقة التي يتم بها عقد القرض العام في حين أن الدساتير السابقة 
عليه ومن أهمها الدستور الفرنسي الصادر عام ١8١75‏ قد نصّت على أن «القرض العام لا يُعقد إلا إذا 
صدر قانون يأذن به»؛ ومن ثمَّ جرى العمل في ظل دستور على أن ثمة قاعدة عرفية تكمّل 
بذلك»07. 

ويمكن الإشارة في هذا الصدد إلى المادة /١١4/‏ من القانون الأساسي العراقي الصادر عام 
5 حيث نصت على أن: (التقاليد الدستورية التي لم يرد نص بشأنها في هذا القانون ولا يوجد 
نص يمنع الأخذ بها وكانت متبعة في الدول الدستورية يجوز الأخذ بها وتطبيقها كقاعدة دستورية 
بقرار مجلس الأمة في جلسة مشتركة). 

وهذا النص كما يبدو يقر بدور العرف في تكملة النصوص الدستورية وقد نشأت في ظل الحياة 
الدستورية العراقية ابتداءً من عام ١17١‏ قاعدة دستورية ذات طبيعة عرفية تقضي ب "استقالة 
الوزارة عند انتقال العرش نتيجة وفاة الملك أو ممارسته لسلطاته الدستورية نتيجة بلوغه سن 
الرشد" بعد تطبيقات متتابعة ومطردة لهذه القاعدة الدستورية فالوزارة كانت تستقيل كلما انتقل العرش 
في العراق نتيجة الوفاة أو تسلّم ١‏ لسلطة وممارستها بصورة فعلية فقد استقالت وزارة رشيد عالي 
الكيلاني بعد وفاة الملك فيصل الأول وتولي الملك غازي وانتقال العرش عام ١9477”‏ كما استقالت 
وزارة نوري السعيد عند وفاة الملك غازي وانتقال العرش إلى الملك فيصل الثاني عام ١91955‏ 
واستقالت وزارة جميل المدفعي عند انتهاء فترة الوصاية على العرش وتولي الملك فيصل الثاني 
لسلطاته الدستورية بعد بلوغه سن الرشد عام .١565051‏ 

إن هذه الممارسة قد قادت كما أشرنا إلى ظهور قاعدة عرفية ذات طبيعة دستورية بمضمون 
حسب لصالح الملك وبهدف منحه الفرصة لاختيار رئيس الوزراء وهو يتولى سلطاته الدستورية 
بصورة فعلية!". 


9 انظر: د. إبراهيم شبحا, النظم السياسية والقانون الدستوري, مرجع سابق, ص58, 59 . 


7" انظر: د.حيدر أدهم الطائي, المخاصصة في ضوء نظرية العرف الدستوري (مقال منشور بناريخ ٠٠07/9/8‏ في محلة الملتقفى التابعة لمؤسسة آفاق 
للدراسات والأبحاث العراقية). 
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ثانياً- القيمة القانونية للعرف المكمّل: 
لئن اتفق الفقه الدستوري بشأن القيمة القانونية للعرف المفسسّر واعترف له بقوة قانونية تعادل قوة 
النصوص الدستئورية ذاتها إلا أنه اختلف بعض الشيء بخصوص القيمة القانونية للعرف الدستوري 
المكمّل: 
فغالبية رجال الفقه الدستوري يلحقون العرف المُكمّل بالعرف المفسّر ويخضعونهما لنفس 
الأحكام من حيث الاعتراف لكل منهما بقوة النصوص الدستورية. وسبب ذلك أن العرف المكمّل 
يرئكز في واقع الأمر على تفسير سكوت المشرع الدستوري عن الموضوعات التي أغفل تنظيمها ولم 
يتناولها بالتالي الدستور المدوّن()؛ وطالما أن هذا العرف لا يتضمن مخالفة صريحة لنص من 
نصوص الدستور ولا ينطوي على تعديل لأحكامه فإنه يلحق بالعرف المفسّر ويأخذ حكمه أي يكون له 
قوة الدستور ذاته(". 
غير أن بعض الفقه الدستوري ينكر على العرف المُكمّل أن تكون له قوة النصوص الدستورية 
استناداً إلى أن المشرع لا يستطيع أن يضفي القوة الدستورية على تشريعاته في ظل دستور جامد وإلا 
عد عمله مخالفاً للدستور ونظرا لكون العرف يمثل إرادة المشرع أو إحدى السلطات العامة فإنه يبقى 
في مرتبة التشريع العادي ولا يرقى إلى مرتبة الدستور الموضوع من قبل السلطة التأسيسية/". 
ويمكن أن نجمل الأحكام الخاصة بالعرف المكمل بالآني(): 
-١‏ لا يستند العرف المُكمّل إلى نص دستوري كما في حالة العرف المفسر وإنما يقوم بست فراغ 
سكت عنه المشرع أو أغفله أو لم يكن قد توقعه أثناء وضعه لوثيقة الدستور. ْ 
؟- ينشئ العرف الدستوري المُكمّل قاعدة دستورية جديدة تضاف إلى القواعد التي تتضمنها وثيقة 
الدستور. 
؟- يكون للعرف الدستوري المُكمّل نفس قيمة القواعد الدستورية حتى إن البعض ألحقه بالعرف 
المفسّر واعتبر أنه يفسسّر سكوت المشرع عن موضوع دستوري معين. 


9 انظر: .2.202 ,02.6 ٠...‏ ...01 7تقزطنتاةادتدمه أتورك 42 [عنتقتفكل1 +7261 1216 
"؟ انظر: د. عبد الحميد منولي, المفصل ف القانون الدستوري, مرجع سابق, ص88 1 , د. محسن خليل , النظم السياسية والدستور اللبناي, مرجع سايق, 


ص55 ه, /ا5ه؛ د. ثروت بدوي, الفانون الدستوري لو ص17 
7" انظر: د.كريم كشاكش :8 د.سليمان بطارسة؛ العرف الدستوري ...., مرجع سابق, ص 30/55 . 
”© انظر: د.كريم كشاكش :8 د.سليمان بطارسة؛ العرف الدستوري ...., مرجع سابق, ص/717 . 
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الفرع الثالث 

العرف المعذل 110721710477117 0017117145 خآ 

أولاً- مفهوم العرف المعدّل: 
يقصد بالعرف الدستوري المعدّل ذلك العرف الذي يهدف إلى تعديل أحكام الوثيقة الدستورية 

وذلك بإضافة أحكام جديدة إليها أو حذف أحكام معينة منها. 
وقد جرت العادة لدى غالبية الفقه الدستوري على التمييز بين نوعين من العرف المعدثل وذلك 

تبعاً للدور الذي يقوم به تجاه نصوص الدستور المكتوب وهذان النوعان هما: 

- العرف المعدل بالإضافة. 

- العرف المعدل بالحذف(": 

-١‏ العرف المعدّل بالإضافة: ويهدف إلى منح هيئة من هبتات الدولة اختصاصاً جديداً لم يتقرر لها 
وفقا لنصوص الدستور ودون إمكانية تقرير هذا الاختصاص الجديد عن طريق تفسير النصوص 
الواردة في الوثيقة الدستورية. 
ومن أمثلة العرف المعدل بالإضافة ما جرى عليه العمل من جانب البرلمان الفرنسي في تفويض 

السلطة التنفيذية في إصدار قرارات أو مراسيم لها قوة القانون في ظل دستور سنة ١8076‏ وذلك على 

الرغم من أن المادة الأولى من التشريع الدستوري الصادر في ١876/7/١5‏ كانت تقضي 
بالاختصاص المطلق للسلطة التشريعية في مجال التشريع الأمر الذي يستفاد منه منع البرلمان من 

تفويض هيئة أخرى هذا الاختصاص التشريعي(". 


9 يضيف البعض إلى هذين النوعين للعرف المعدل, نوعاً ثالناً ينضمن مخالفة إيجابية وصريحة لنصوص الدستور, بطلق عليه اسم " العرف المناقض " أو " 
العرف المناهض " أو " العرف اف ", فإذا نص الدستور مثلاً على أن يكون انتخاب أعضاء البرلمان انتخاباً غير مباشر أي على درجتين, ثم جرت العادة 
على جعل الانتحاب مباشراً أي على درجة واحدة, أو العكس؛ أو إذا نص الدستور على سرية التصويت, ثم جرت العادة على تطبيق علانية النصويت, فإننا 
نكون أمام عرف معدل يخالف حكماً صريحاً من أحكام الدستور, ويعدّله بطريقة إيجابية . 

وتتجه غالبية الفقه إلى إنكار هذا النوع من العرف, واعتباره من قبيل الأعمال المادية التي ليس لها أي قيمة قانونية . وبناء عليه, لم يعقرف الفقفه 
الفرنسي - مثلاً ‏ بقيام عرف دستوري في ظل دستور الجمهورية الخامسة الحالي لسنة ١45,‏ مترتب على رفض الرئيس الفرن سي السابق ديول في 
مارس/آذار سنة 1١945٠‏ دعوة البرمان إلى دور العقاد غير عادي تطبيقاً للمادة /5؟/ من الدستور, رغم طلب أغلبية أعضاء الجمعية الوطنية ذلك . 
انظر في ذلك: د. ثروت بدوي, القانون الدستوري ...., مرجع سابق, ص55؛ د. فنحي فكري, القانون الدستوري, مرجع سابق, ص١41,‏ وما بعدها . 


2 انظر في ذلك: د. إبراهيم شبحا, النظم السياسية والقانون الدستوري, مرجع سابق, ص0/ا, 07/1 . 
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-١‏ العرف المعدّل بالحذف: ويكون بإسقاط حق من الحقوق أو اختصاص من الاختصاصات التي 
قررها الدستور لهيئة من الهيئات العامة في الدولة ويتأتى ذلك إذا جرى العمل على عدم استعمال 
إحدى هذه الهيئات لحق من حقوقها المقررة في الوثيقة الدستورية. 
ولذا يسمي البعض هذا النوع من أنواع العرف "العرف المسقط' أو 'العرف المُلغي" لأنه يسقط 

أو يلغي نصاً قانونياً موجوداً في صلب الوثيقة الدستورية!"). 1 
ويفضتل البعض الآخر تسميته "الاعتياد على عدم تطبيق نص دستوري"' حتى ينفي عن هذا 

الاعتياد صفة القاعدة العرفية(). 
ومن أمثلة العرف المعدل بالحذف ما جرى عليه العمل في فرنسا في ظل دستور الجمهورية 

الثالثة الصادر سنة ١8076‏ من عدم استخدام رئيس الجمهورية لحقه في طلب إعادة النظر في القوانين 

التي يقرها البرلمان وكذلك عدم استخدامه لحقه في حل مجلس النواب (الجمعية الوطنية) منذ عام 

607 حتى قيام حكومة فيشي سنة ١14٠‏ على أثر احتلال القوات النازية لفرنسا؛ في هذه الأمثلة 

يشير الفقه الفرنسي إلى أن عرفاً معدلاً للدستور بالحذف أدى إلى إسقاط النصوص التي تخول لرئيس 

الجمهورية هذه الحقوق. 

ثانياً- القيمة القانونية للعرف المعدّل: 
اختلف رجال الفقه الدستوري حول مشروعية العرف المعدّل والقوة التي يتمتع بها هذا الععدرف 

إزاء النصوص الدستورية وتشعّبت آراؤهم في هذا الشأن إلى ثلاثة اتجاهات: 

الاتجاه الأول: يرى أنصاره عدم مشروعية العرف المعدل وبالتالي عدم تمتعه بأي قيمة قانونية على 

أساس أن العرف لا يستطيع تعديل نصوص الدستور المكتوب وخاصة الدستور الجامد 
الذي لا يتم تعديله إلا بواسطة الجهة التي أناط بها الدستور القيام بذلك وضمن 
الشروط والإجراءات والأصول الواجب إتباعها لتعديل أحكام الدستور() 


7" انظر: د. بكر قبا , دراسة في القانون الدستوري, مرجع سايق, ص84 . 


7" انظر: د. رمزي الشاعر, القانون الدستوري, النظرية العامة مرجع سايق, ص 105,171 . 
7 انظر ما سبأي شرحه بخصوص الدساتير الجامدة, ص ١91١‏ وما بعدها . 


دولك 


وبناءً على ذلك فإن العرف المعدل يعتبر انتهاكاً لنصوص الدستور وأحكامه وإعلاءً لإرادة 
الهيئات الحاكمة التي تتبع هذا العرف على إرادة الأمة وسيادتها الني عبرت عنها في وثيقة 
الدستور(". 
الاتجاه الثاني: يُقر أنصاره بمشروعية العرف المعدل وذلك على أساس أن هذا العرف ليس إلا تعبيراً 
مباشراً عن إرادة الأمة وضميرها وما دامت السيادة للأمة فهي تعتبر السلطة التأسيسية 
العليا وبالتالي يكون في مقدورها أن تعدل في نصوص الدستور متى أرادت. 
غير أن أنصار هذا الاتجاه لم يتفقوا حول القيمة القانونية التي يتمتع بها هذا العرف إزاء 
النصوص الدستورية وانقسموا في هذا الشأن إلى فريقين: 
الفريق الأول: يرى أن العرف المعدل له قوة أدنى من قوة النصوص الدستورية وقوته في هذا 
الخصوص توازي وتعادل قوة القوانين العادية فقط("). 
الفريق الثاني: يرى أن العرف المعدل له ذات القوة التي تتمتع بها النصوص الدستورية وإلا استحال 
على هذا العرف أن ينتج أثره القانوني إزاء الدستور إذ لو أعطينا العرف المعدل قوة 
القوانين العادية فإنه لن يستطيع بداهة أن يعدّل النصوص الدستورية لأنه لا يمكن 
للقاعدة القانونية الأدنى مرتبة أن تعدّل قاعدة قانونية أعلى منها. 
الاتجاه الثالث: يميل أنصاره إلى التفرقة بين "العرف المعدل بالإضافة" و"العرف المعدل بالحذف" 
فيعترفون بمشروعية الأول ويلحقونه بالعرف المكمل ويعطونه حكمه أي قوة 
النصوص الدستورية ذاتها ويتنكرون لمشروعية الثاني أي العرف المعدل بالحذف 
ويجردونه من كل قوة قانونية0). 
وأخيراً فإن الرأي السائد في الفقه هو عدم الاعتراف بمشروعية العرف المعدّل وعدم إعطائه 
أي قوة قانونية سواء كان معدلاً بالإضافة أو بالحذف لأن عدم ممارسة إحدى سلطات الدولة لحق 
من حقوقها الدستورية ليس من شأنه سقوط هذا الحق بالتقادم ثمّ إنّ هذا العرف يتنكر لوجود السلطة 
التأسيسية ولحقّها في تعديل الدستور©. 
9 انظر: د. عبد الغينٍ بسبوى عبد الله, النظم السباسية والقانون الدستوري, مرجع سايق, ص 708 . 


"؟ ومن أنصار هذا الرأي: د. عبد الحميد متولي, المفصل في القانون الدستوري, مرجع سابق, ص١50,‏ 501 . 
7 ومن أنصار هذا الرأي: د. محسن خليل, النظم السياسية والدستور اللبنائي, مرجع سابق, ص9170 . 


” ومن أنصار هذا الرأي: د. ثروت بدوي, القانون الدستوري و ص/31 
”© انظر: د. فيصل كلنوم, دراسات في القانون الدستوري والنظم السياسية, مرجع سابق, ص؟8؛ د. فتحي فكري, القانون الدستوري, مرجع سايق, 
ص .5١‏ 
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الباب الثاني 
نشأة الدساتير 
وأنواعها وتعديلها ونهايتها 
تمهيد وتقسيم: 
من المعلوم أنه ليس هناك قواعد مسلم بها لوضع الدساتير حيث تختلف الطرق المتبعة باختلاف 
الدول من حيث ظروفها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ودرجة النضج السياسي لدى 
الرأي العام فيها. 
وقد درج الفقه الدستوري على تقسيم أساليب نشأة الدسائير وفقاً لتطور الأحداث التاريخية إلى 
أسلوبين رئيسيين: 
أولهما أسلوب غير ديمقراطي: (وهو الأسلوب الذي تسود فيه إرادة الحكام في وضع أو إنشاء 
الدستور سواء نشأ هذا الدستور بإرادتهم المنفردة في صورة منحة 
صادرة منهم للشعب أم تلاقت فيه إرادة هؤلاء الحكام مع إرادة 
الهيئات النيابية الممثلة للشعب في صورة عقد تمّبين هاتين 
الإرادتين). 
ثانيهما أسلوب ديمقراطي: (يعبّر عن انتصار إرادة الشعوب وانتقال السيادة من الحاكم إلى الأمة 
أو الشعب الذي أصبح وحده صاحب السيادة فى الدولة؛ حيث يتم 
وضع الدستور إما من قبل هيئة منتخبة من الشعب يطلق عليها اسم 
"ل ية الت 1 ية" أو بواسطة "ل تفتاء الت 1 يي" بأن يتم طرح 
مشروع الدستور على الشعب في اسنفتاء عام لأخذ موافقته عليه). 
ومن ناحية أخرى تُصتّف دساتير الدول من حيث تدوين أو عدم تدوين قواعدها إلى نوعين 
رئيسيين هما: «الدساتير المدونة أو المكتوبة» و«الدساتير غير المدوونة أو العرفية» كما تصئف 
الدساتير من حيث كيفية تعديل قواعدها الى نوعين رئيسيين هما: «الدساتير المرلنة» و«الدساتير 
الجامدة». 
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ومن ناحبة ثالثة فإن الدستور لا بد أن يقبل التعديل بحكم طبيعته لأنه عبارة عن قانون وقواعد 
القانون أياً كان مصدرها قابلة للتغيير والتبديل تبعاً لتغير الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
الخاصة بكل دولة. 


ولهذا فإن الدستور وهو القانون الأسمى في الدولة يجب أن يكون ذا طبيعة متجددة في جميع 
أحكامه كأي انون آخر بحيث يكون قابلاً للتعديل حتى يستطيع أن يساير مقنضيات تطور المجتمع 
ويكون صورة حقبقية لنظام الحكم السائد في هذا المجتمع وإلا أصبح معرضاً للتعديل الكلي عن طريق 
الثورة أو الانقلاب. 

وتقتضي دراستئنا لموضوع تعديل الدساتير أن نحدّد السلطة أو الجهة المختصة بتعديل الدستور 
من ناحية وإجراءات التعديل من ناحية أخرى وأخيراً النطاق الذي يتم فيه التعديل. 

وأخيراً إذا كان تعديل القواعد الدستورية يعد وسيلة من وسائل إيجاد التلاؤم بين ظروف الدولة 
والنصوص الدستورية التي تحكمها وسة الفجوة التي تظهر بين التنظيم القانوني القائم والواقع الفعلي 
فقد يحدث أن تتطور الأفكار السياسية في الجماعة تطوراً كبيراً بحيث تبعد المسافة التي تفصل بينها 
وبين ما تتضمنه القواعد الدستورية وفي هذه الحالة لا يكفي تعديل بعض النصوص الدستورية لتحقيق 
هذا التلاؤم بل يجب إلغاء الوثيقة الدستورية إلغاءً كلياً واستبدالها بغيرها أي أن الأمر يتطلب وضع 
حد لحياة الدستور القديم وذلك بإلغائه ووضع دستور جديد يتلاءم مع التغيبرات التي طرأت على 
المجتمع. 

والمتتبع للكيفية التي لاقت بها الدساتير نهايتها يلحظ أن هذه النهاية إما أن تكون نهاية طبيعية 
أو أن تكون نهاية غير طبيعية وذلك تبعاً لما إذا كان الأسلوب الذي اتبع لإنهاء العمل بالدساتير أو 
إلغائها أسلوباً عادياً (بواسطة السلطة التأسيسية) أم أسلوباً ثورياً (بطريق اللجوء إلى الشورة أو 
الانقلاب). 
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وبناء على كل ما تقدم سنقسسّم الدراسة في هذا الباب إلى أربعة فصول رئيسية وفقاً لما يأتي: 
الفصل الأول: أساليب نشأة الدساتير. 
الفصل الثاني: أنواع الدساتير. 
الفصل الثالث: تعديل الدساتير. 


الفصل الرابع: أساليب نهاية الدساتير. 
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الفصل الأول 
أساليب نشأة الدساتير 
034 : وتق : : 

ليس هناك قواعد مسلم بها لوضع الدساتير وتختلف الطرق المتبعة باختلاف الدول من حيث 
ظروفها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ودرجة النضج السياسي لدى الرأي العام فيها. 

ويلاحظ أن الأسلوب الذي يتبع في وضع الدستور إنما يكشف عن المذهب السياسي الذي 

ومن المعلوم أن النظام الملكي المطلق قد ساد في بلاد مختلفة زمناً طويلاً ولقد كانت جميع 
السلطات بمقنضى هذا النظام تتركز في يد واحدة هي اليد الملكية التي كانت لها السيادة المطلقة. 

ولم يكن للشعوب في ذاك الوقت حق الظهور أمام من كانت لهم السيادة والسلطان من الحكام. 
ثم نشأ صراع طويل ومرير بين الحاكم والمحكوم وابتدأت إرادة هذا الأخير في الظهور ثم انتصرت 
هذه الإرادة في نهاية المطاف. وبذلك انتقلت السيادة من الحاكم وحلت سيادة الأمة أو سيادة الشعب 
محل سيادة الحكام. 

وتطبيقاً لهذا القول تطورت أساليب نشأة الدساتير مع تطور تلك السيادة التي ابتدأت للحكام 
وانتهت إلى الأمة أو الشعب الذي أصبح وحده مصدر كل السلطات ومستودعها. وما دام الأمرر كان 
بيد الحكام والسيادة لهم فإن إنشاء الدساتير كان معلقاً على إرادتهم وحدهم وبابتداء ظهور الإرادة 
الشعبية تدريجياً تلاقت إرادة الحاكم مع إرادة الشعب وبانتقال السيادة إلى الشعب نهاتياً أصبح إنشاء 
الدستور رهين أمره وإرادته وحدها. 

وبناء عليه فقد درج الفقه الدستوري على تقسيم أساليب نشأة الدساتير(/ وفقاً لتطور الأحداث 
التاريخية إلى أسلوبين رئيسيين: 
أولهما: أسلوب غير ديمقراطي. 
وثانيهما: أسلوب ديمقراطي. 
"2 والمقصود بالدساتير في هذا الصدد, النوع المدرّن منها, أي الدساتير المكتوبة دون الدساتير العرفية, وذلك لأن قواعد هذا النوع الأخبير من الدساتير تنش 
في معظمها ‏ عن طريق العرف الذي بنفرر عرور الزمن وبتواتر العمل به, والدساتير الب تنشأ عن طريق العرف لا توضع ولا لسن في وثيقة من الوثائق, 
ومن ثم فإن دراستنا لنشأة الدساتير تنحصر في الدساتير المكتوية فقط . 
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وسنتحدث فيما يلي عن هذين الأسلوبين من خلال المبحثين الآثيين: 
المبحث الأول: الأساليب غير الديمقراطية لنشأة الدساتير. 
المبحث الثاني: الأساليب الديمقراطية لنشأة الدساتير. 
المبحث الأول 
الأساليب غير الديمقراطية لنشأة الدساتير 

وهي الأساليب التي سادت فيها إرادة الحكام في وضع أو إنشاء الدستور سواء نشأ هذا الدستور 
بإرادتهم المنفردة في صورة منحة 01841171 صادرة منهم للشعب أم تلاقت فيه إرادة هؤلاء الحكام 
مع إرادة الهيئات النيابية الممثلة للشعب في صورة عقد 2801 تمَّ بين هاتين الإرادتين!". 

وتعرف هذه الأساليب ب"الأساليب غير الديمقراطية" لأن إرادة الشعب لم تستقل وحدها في 
وضع أو إنشاء الدستور. 

ويطلق جانب من الفقه() على هذه الأسالبب غير الديمقراطية اسم "الأساليب أو الطرق الملكيّة" 
115 1ع مر مار 15 ملز 11:5 نظراً لأن الالتجاء إلى هذه الأساليب يحدث عادة في ظل 
الأنظمة الملكية(". 

غير أننا نفضل مع - جانب كبير من الفقه - استخدام تسمية "الأساليب غير الديمقراطية"7') فإذا 
كانت هذه الأساليب قد اقترنت بالنظم الملكية فإنه يمكن الأخذ بها أيضاً في النظم غير الملكية فقد 
صدرت على سبيل المثال في الجمهورية السورية عدة دساتير على شكل منحة قبل صدور الدستور 
الدائم لسنة 77517) كما صدر دستور جمهورية السودان الديمقراطية لسنة ١517‏ وفقاً لأسلوب 
العقد(ا). 


22 انظر: ,[947 [ ,00118031 26 ,513211 1-110121©1272 12071 18711015 ,كته 2) [3112ز0 آنه ةاكتلمه 47031_ 02 اعنتتتك كط :211 1[نال تلط لل[ لم1 
274 
7" ومن الفقهاء الذين فضلوا استخدام تسمية " الطرق الملكية " في فرنسا الفقيه جوليان لافريير , المرجع السابق, ص 4574 وفي الفقه العربي نذكر على سبيل 


المثال: د. ثروت بدوي, القانون الدستوري مرجع سابق, ص ١4؛‏ د. كمال الغالي , مبادئ الفانون الدستوري والنظم السياسية, مرجع سابق, ص 1١14٠١‏ 


"© انظر: ‏ .2,53 ملق.7زه ,4478 تفع 013 711د لها فاوتمه #تمضاوص هل +6217 لمدرم1 

© انظر: .4 ,(1949 ,نه 317 ,دتره) أعضدره تتتتتحوصوه 7031ه 02 متتستترعتوية[ة_أعنتقتفكخ :دع ع0207 ,361 17 
7 كالدستور السوري المؤقت لعام ,١5714‏ والدستور المؤقت لعام ,١455‏ و الدستور المؤقت لعام 151/1. 

انظر: د. كمال الغالي, مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية , مرجع سابق, ص١ ١4‏ (في الامش رقم .)١‏ 

9 انظر: د. فتحي فكري, الفانون الدستوري, الكتاب الأول, المبادئ الدستورية العامة, مرجع سابق, ص/7١١.‏ 
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كما أنه لا يوجد من ناحية أخرى ما يمنع من الأخذ بالأساليب الديمقراطية في الأنظمة الملكية 
مثلما حدث في المملكة الليبية المتحدة عندما وضعت دستورها سنة ١55١‏ وفقاً لأسلوب الجمعية 
التأسيسية!". 

وبناء على ما تقدم سوف نتناول بالدراسة في هذا المبحث الأساليب غير الديمقراطية لنشأة 
الدساتير من خلال المطلبين الآتيين: 
المطلب الأول: أسلوب المنحة. 
المطلب الثاني: أسلوب العقد. 
المطلب الأول 
أسلوب المنحة 

يمثل هذا الأسلوب في وضع الدساتير بداية الانتقال من نظام "الملكية المطلقة” 
/ات[عطف لط 210 485011118 إلى نظام 'الملكية المقيّدة" 14014221317 111411182 فالدستور 
الصادر في شكل منحة يكون وليد إرادة الحاكم المنفردة إذ إن الحاكم باعتباره هو وحده صاحب 
السيادة /507758128101777 يوافق على التضحية بجزء من تلك السيادة أو - على الأقل - يوافق على 
تنظيم طريقة مزاولته لتلك السيادة وبمعنى آخر فإن الحاكم هو الذي يقرر 'بمحض إرادته ومطلق 
اختياره' أن بقيّد من سلطاته المطلقة وأن بمنح شعبه دستوراً ينظم طريقة مزاولة تلك السلطات ويبين 
الامتيازات التي يتنازل عنها الحاكم لرعاياء!". 

غير أن الواقع والأحداث التاريخية تؤكد أن الدستور الذي يصدر وفقاً لأسلوب المنحة لئن كان 
يعتبر من الناحية القانونية البحتة من صنع الحاكم وحده ووليد إرادته المنفردة باعتبار أن من يمنح هو 
من بملك ومن يملك هو صاحب السبادة إلا أن الحاكم لا يمنح عادة إلا تحث ضغط وتهديد ولا يتنازل 
عن بعض سلطاته بمحض إرادته فيندر أن يقدّم التاريخ مثالاً لحاكم مطلق تنازل عن بعض سلطاته 


انظر: د.عبد الغين بسيو عبد الله, النظم السباسية والقانون الدستوري, مرحع سابق, ص 4م" . 
97 انظر: 7 ,1ق .تزه ,[قتقله قلنةةقاوتدمه 37031 32 أعنتتتككط ,1.0713 

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن أسلوب وضع الدستور ينعكس عادة في ديياجته, فعلى سبيل المثال جاء في مقدمة الدستور الفرنسي لعام ١814‏ 
الذي أصدره الملك لويس الثامن عشر عند اعتلائه العرش: «لقد عملنا باختبارنا وممارستنا الحرة لسلطتنا الملكبة, ومنحنا وأعطينا تنازلاً وهبة لرعايانا, باسمنا 


وبالنيابة عمن يخلفنا, وبصفة دائمة, العهد الدستوري الآن ...» . 
21 0011625510 آتنل ,060720115 21 26201726 ,700019 211101316 210176 02 ممت وعدت ©1876[ 2[ تهج 21 111 10107114372111 0170115 كلأ 10د 
.ساتلاك قلان 02 كشع ه تكد 11 امجن 2[ 06 ,15ن01 1017 ب 21 ,1115 © 51120255 1105 120117 ©0112 220117110115 14711 ,كأ 517 1105 4 001701 


.15د 


بمحض اختياره وإنما الذي يحدث - عادة - أن الحكام يمنحون الشعب دستوراً نحت ضغط الظروف 
السياسية ولتفادي الاضطرابات الشعبية والحركات الثورية فينزلون عند إرادة الشعب مكرهين7". 
فالمنحة إذن هي وسيلة ينقذ بها الملك أو الحاكم كبرياءه ويغطي بستارها مبدأ الحق الإلمي 
للملوك (أو نظرية التفويض الإلهي) لأنها تبدو في ظاهرها وليدة الإرادة الحرة للملك مما لا يمس 
بسيادته("). 
وقد أدى هذا التكييف القانوني لطريقة المنحة في وضع الدستور إلى التساؤل عما إذا كان يحق 
للحاكم الذي منح رعاياه دستوراً بإرادته المنفردة سحبه أو إلغاءه بإرادته المنفردة أيضا؟. 
وللإجابة على هذا التساؤل انقسم الفقه إلى اتجاهين: 
الاتجاه الأول: يرى أنصاره أن المنحة - باعتبارها تصرف من جانب واحد - تقبل السحب أو 
الإلغاء 2117011 851 اخطع آنخآ1لاتا 017017 1اللخ1 01 1001801 
لأن من يملك المنح يملك المنع أي السحب أو الإلغاء. فالدستور متى صدر في شكل 
منحة بإرادة الحاكم المنفردة كان لهذا الأخير الحق في أن يسحبه أو يلغيه في أي وقت 
شاء ما لم يكن قد تنازل عن هذا الحق صراحة(". ويساند هذا الرأي أمثلة حدثث فعلاً 
حيث أصدر شارل العاشر ملك فرنسا قراراً ملكي عام ١8٠‏ بإلغاء دستور عام 
64 تحت حجة أن المنحة أو الهبة في الحقوق العامة تشبه الهمبة في الحقوق 
الخاصة وكما يحق للواهب الرجوع عن الهبة يحق للملك الرجوع عن دستوره إذا 
صدر عن الشعب جحود للمنحة ونكران للجميل. 
الاتجاه الثاني: يرى أنصاره بحق أن المنحة ملزمة للملك وبالتالي لا يمكنه إلغاؤها أو الرجوع فيها 
17004517 851 11 تالامطمفدم همالا 15 1158 1:001201؛ فالمنحمة تعمةٌ 
التزاماً بإرادة منفردة والقاعدة المقررة في هذا الصدد أن الالتزام بالإرادة المنفردة يقيّ 
شخص الملتزم وبالتالي لا يجوز له الرجوع فيه متى ترتب عليه حق للغير. 


6 انظر في ذلك: د. كمال الغالي, مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية, مرجع سايق, ص 4١4١‏ د. محسن خليل, النظم السياسية والدستور اللبناي, 
مرجع سابق, ص 5515 . 

7" انظر في ذلك: د. عبد الحميد متولي, القانون الدستوري والأنظمة السياسية, مرجع سابق, ص١47‏ د. ثروت بدوي, القانون الدستوري وتطور 
الأنظمة الدستورية في مصر , مرجع سابق, ص 49 . 

97 انظر: .2.114 .ته ,آوضقنه ظللاتطخصمع اتوك 02 عرتهاسعتوة[ة آعناتتهكط : 172061 


د1١‎ - 


فلئن كان صحيحاً القول بأن الدستور الصادر في شكل منحة يعتبر وليد الإرادة المنفردة للحاكم 
إلا أن قبول الأمة للدستور يلزم الحاكم بعدم الرجوع فيه لأن الإرادة المنفردة يمكن أن تكون مصدراً 
للالتزامات متى صادفت قبولاً من ذوي الشأن؛ ومن ثمَّ يمتنع على الحاكم - بعد قبول الأمة للدستور 
الممنوح لها - أن يسحبه أو يلغيه إلا برضاء الأمة ممثَّلةَ بمندوبيها(). 

وفضلاً عن ذلك فإن الحاكم عندما منح شعبه دستوراً لم يعط هذا الشعب حقاً جديداً ولكنه أعاد 
حقاً من حقوق الشعب التي اغتصبها بطرق غير مشروعة وبالتالي فإن العودة عن هذه المنحة يشكل 
اغتصاباً جديداً لهذا الحق. والشعب كما علّمنا التاريخ لا بسكت عن هذا الاغتصاب. وهذا ما حدث في 
فرنسا عام ١8‏ عندما سحب الملك شارل العاشر دستور عام ١8١4‏ حيث اندلعت قورة شعبية 
أطاحت به وأتت بالأمير فيليب ملكاً بعد قبوله للدستور الذي عرضه عليه ممثلو الشعب الفرنسي. وهو 
ما حدث أيضاً في مصر في ظل دستور سنة ١577‏ حيث ألغى الملك فؤاد هذا الدستور في سنة 
وأحل محله دستوراً آخر بقوي من سلطات الملك على حساب سلطات البرلمان فقامت 
المظاهرات وكثرت الاحتجاجات واستمرت القلاقل حتى اضطر الملك تحث الضغط الشعبي أن يعيد 
العمل بهذا الدستور في ١375/١١/١١‏ رغم إرادة أحزاب الأقلية التي ساعدت الملك في إلغاء دستور 
سنة ١377‏ وإحلال دسثور سنة ١935٠0‏ محله(". 

وفي الواقع إن الرأي العام يعد الضمانة الأساسية التي تحمي الدستور من الاعتداء عليه سواء 
صدر الدستور بطريقة المنحة أو بأي طريقة أخرى ولهذا فإن غالبية الفقه يؤكدون على أن يقظفة 
الشعب ونضجه وحرصه على حقوقه ومنجزاته هو الضمانة الأساسية التي تحمي الدستور من 
الضياع(". 

ويسجل لنا التاريخ أمثلة كثيرة لدساتير صدرت في صورة منحة من الحاكم ومنها الدستور 
الفرنسي لعام ١8١4‏ والدستور الإيطالي لعام ١,64‏ والدستور الياباني لعام ١885‏ والدستور الروسي 
الصادر عام ١105‏ والدستور المصري لعام ١57‏ وفقاً لما رآه غالبية الفقه المصري والقانون 
الأساسي لشرقي الأردن لعام ١577‏ والدستور الإثيوبي لعام )©3751١‏ والدستور اليوغسلافي الذي 
00 


7" انظر: د. رمزي الشاعر, القانون الدستوري " النظرية العامة ... ", مرجع سابق, ص 3١5‏ . 
7" انظر: د. عمر حلمي فهمي, القانون الدستوري المقارن, مرجع سابق, ص 0,117 .11١8‏ 


وقد ورد في مقدمة الدستور الإثيوبي قول الإمبراطور: «وتقد أصدرنا, باختيارنا ومحض إرادتنا الحرة, ومن دون طلب من أحد كائناً من كان, نصّ هذا 
الدستور» . 

.1111012 1عدره0) 716زع م6 تمر هآ أء«ع 06 خرذه ليتمتا وبوط 02 ,كتتمنته كيده[ ب16لع1[أهد اقم نيه كيده[ 114 0116 كتتمعرر 
انظر: 6 لق .جره ,10472773076 
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أصدره الملك الاسكندر في سنة ١17١7‏ والذي سقط في أعقاب الحرب العالمية الثانية وقيام جمهورية 
يوغسلافيا وكذلك النظام الأساسي المؤقت للحكم في دولة قطر الصادر في )1(١91077/4/١9‏ 

ومن أمثلة الدساتير النافذة حالياً والصادرة بطريق المنحة: دستور إمارة موناكو 
©عذلطهال! 281810124111307 الذي أصدره أميرها في 017 بدلا من الدستور 
الصادر عام ١57١‏ ودستور دولة الإمارات العربية المتحدة الصادر في عام 7١517١‏ وكذلك أيضاً 
النظام الأساسي لنظام الحكم في المملكة العربية السعودية الصادر في عام )7١437‏ والنظام الأساسي 
للدولة في سلطنة عُمان الصادر عام ١995‏ (). 
المطلب الثاني 
أسلوب العقد 

في هذا الأسلوب لا ينفرد الملك أو الحاكم بممارسة السلطة التأسيسية الأصلية ‏ 201097011 1.1 
11418 0816 00215111114211 - التي تملك كما ذكرنا - صلاحية وضع الدستور وإنما 
يشاركه فيها الشعب7) ولذا يصدر الدستور وفقا لهذه الطريقة بمقتضى اتفاق أو عقد يتم بين الملك 


”"' وقد ألغي النظام الأساسي المؤقت بعوجب المادة ١6٠‏ من الدستور الدائم لدولة قطر الصادر عام 5٠٠04‏ 
7" جاء في ديباحة دستور دولة الإمارات العرببة المنحدة المؤقت لسنة 19371 (والذي تحول إلى دستور دائم وجب التعديل الدستوري رقم )١(‏ لسنة 
ما يلي: «نحن حكام إمارات أبو ظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القبوين والفجيرة .. نعلن أمام الخالق العلي القدير وأمام الناس أجمعين موافقتنا 
على هذا الدستور ... الخ» . 
6 جاء في ديباحة النظام الأساسي لنظام الحكم في المملكة العرببة السعودية الصادر بالأمر الملكي رقم أ/40 تاربخ 141/8/907ه ما بلي: «بعون الله 
تعالى .. نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية .. بناء على ما تقتضبه المصلحة العامة, ونظراً لتطور الدولة في مختلف المحالات, 
ورغبةٌ في تحقيق الأهداف الي تسعى إليها, أمرنا بماهوآت: أولاً ‏ إصدار النظام الأساسي للحكم بالصيغة المرفقة ل لط 
وقد نصت المادة الأيرة من هذا النظام الأساسي (وهي المادة 23 على أنه: «لا يجري تعديل هذا النظام إلا بنفس الطريقة التي تم يما إصداره» . أي أن 
تعديل هذا النظام لا يكون إلا بإرادة ملكية خاصة . 
7 جاء في ديباجة النظام الأساسي للدولة في سلطنة عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٠ 1١‏ 45) ما بلي: «نحن قابوس بن سعيد, سلطان عُمان .. 
تأكيداً للمبادئ الي وحهت سياسة الدولة في مختلف الحالات خلال الحقبة الماضبة. وتصميماً على مواصلة المهد من أحل بناء مستقبل أفضل يتميز عزيد من 
المنجزات الي نعود - - بالخير على الوطن والمواطنين. وتعزيزاً للمكانة الدولية الى تحظى بما عُمان ودورها في إرساء دعائم السلام والأمن والعدالة والتعاون 
بين مختلف الدول والشعوب. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت: مادة :)١(‏ إصدار النظام الأساسي للدولة بالصيغة المرافقة ... ال . 
وقد نصت المادة الأحيرة من هذا النظام الأساسي (وهي المادة )8١‏ على أنه: دلا يجري تعديل هذا النظام إلا بنفس الطريقة الي تم بما إصداره». أي أن 
تعديل هذا النظام لا يكون إلا بإرادة السلطان المنفردة . 
297 انظر: ,7.69 ,(1990 ,1زه انك ة 26 .0.10 سآ ,كقنه) أتتتنه تان اةاووم 011 جك 21 دعنتوةاتآوع كدده تتسنتتاحسع لو مصةاتطط) 1تتمك ام 


ااا © 


والشعب() وقد ظهر هذا الأسلوب في مرحلة التوازن بين قوة الملك التي ضعفت ولكنها لم تنضمحل 
وقوة الشعب التي تعاظمت ولكنها لم تسيطر تماما (". 

ويسجل هذا الأسلوب خطوة إلى الأمام في الطريق نحو الديمقراطية فالدستور وفقاً لهذا الأسلوب 
لا يصدر بالإرادة المنفردة للحاكم وإنما بواسطة عمل مشترك بين الحاكم والهبتات النيابية الممثلاة 
للشعب بحيث تتفق إرادتهما على ذلك. ولما كان العقد وفقاً للقاعدة الثابتة شريعة المتعاقدين لا يجوز 
نقضه أو إلغاؤه أو تعديله إلا بإرادة طرفيه فإن الدستور الذي يوضع بأسلوب العقد لا يمكن إلغاؤه أو 
سحبه أو تعديله إلا باتفاق إرادة الطرفين المتعاقدين27. 


وتدل الحوادث التاريخية على أن العقد يُفرض على الملك في أعقاب ثورة (كما حصل في 
إنجلترا عندما ثار الأشراف ضد الملك جون فأجبروه على توقيبسع وثيقة الماغنا كارتا 
م2 4ل عخاة (الميثاق الأعظم) لعام ١70‏ التي تعتبر مصدراً أساسياً للحقوق والحريات؛ 
وبنفس الطريقة تم وضع ووثيقة الحقوق 2161115 08 .8111 لعام ١549‏ بعد اندلاع شورة ضد 
الملك جيمس الثاني حيث اجتمع ممثلون عن الشعب ووضعوا هذه الوثيقة التي فيدت سلطات المللك 
وكفلت الحقوق والحريات الأساسية للأفراد. 


وتمت دعوة الأمير وليم الثالث والملكة ماري الثانية لتولي العرش على أساس الالتزام بالقيود 
الواردة بالوثيقة فقبلا بذلك) أى عند شغور العرش 120111 [21 18042101 حيث يملي الشعب 
ممذلا بمجلس نيابي على المرشح للعرش شروطه فإن قَبلّها نودي به ملكا كما حدث في فرنسا عام 
عندما اجتمع المجلس النيابي بعد تنازل شارل العاشر عن العرش ووضع دستوراً جديدا ودعا 
دوق أورليان لتولي العرش على أساس الالتزام بأحكام الدستور الجديدا). فقبل دوق أورليان (لويس 
فيليب) ذلك دون فيد أو شرط واعتلى عرش فرنسا تحت اسم 'ملك الفرنسيين7". 


9" انظر: .2,56 ملق.7ز0 ,4478 تفع 013 711ه لها فاوتمه #تمضاوص هل +6217 أمدرم1 


7 انظر في ذلك: د. رمزي الشاعر, القانون الدستوري " النظرية العامة ... ", مرجع سايق, ص 1١#‏ . 

6 مأك .02 ,أقتقله قلنةآقاوددوه 1[تو تك 2 أعنتتتككط ,1.0713 
6 انظر في ذلك: ,(990[ .0117011 ©3 ,122071017114 ,5ه 22) [1112تظائةاةاكدنمه 070131 21 1125و 701111 كدنهتاستتتاكسع ركعنتوعهل 11مكه 0 

,1 .072 ,12421 :134,133. 
انظر في ذلك: د. كمال الغالي, مبادئ الفانون الدستوري والنظم السباسية, مرجع سابق, ص١4١,‏ 147 . 
:2.79 ,1988 ,.ل.0ط.0عل ,كقتوظ جتعصره17 أعطعتاط أت تمتضيه 1[ كتعدبه ]1 تهج 311706 © 21 ,آأعتنتته قانةاخاكدتم 2011ل ركع ع01 06 ,1ه 8211702 
.26 آقه .02 ,10472173616 

7" من الملاحظ هنا أن الملك لم بعد ملك فرنسا 178706 242 203 كما كان في العهد القديم (مرحلة الَكية المطلقة), وإما ملك الفرئنسيين 425 2201 
077435 , وذلك للدلالة على أنه لا يستمد سلطته إلا من الشعب . 
انظر: .2.613 ,02.31 ,201713116 كته شان اتاكص1 21 أ2تتتنه قلطأ تاكدهت) 1قه10] تك ,11171011 
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ومن أمثلة الدساتير التي نشأت بأسلوب العقد في أوروبا: الدستور البلجيكي لسنة ١815١‏ 
ودساتير كل من اليونان لسنة ١8414‏ ورومانيا لسنة ١8514‏ وبلغاريا لسنة ١15‏ وفضلاً عن ذلك 
فإن بعض العناصر المكتوبة التي تشكل جزءا أساسياً من الدستور الإنكليزي وضعت وفقاً لهذا 
الأسلوب كالميثاق الأعظم لسنة ١١١5‏ ووثيقة الحقوق لسنة ١185‏ وقانون توارث العرش 
“018-5811111 01خ لسنة 0915( 


ومن أمثلة الدساتير العربية التي صدرت عن طريق التعاقد وما زالت نافذة حتى يومنا هذا 
دستور دولة الكويت الذي صدر في سنة 5 نتيجة لتعاقد تم بين أمير البلاد والشعب الكويتي ممثلاً 
في مجلسه التأسيسي (". 


ويتضح مما تقدم أن أسلوب العقد في وضع الدساتير يعد أكثر ديمقراطية من أسلوب المنحة 
ومع ذلك فهو ليس بعيدا عن مجال النقد فلئن كان إصدار الوثيقة الدستورية في شكل منحة من الحاكم 
فيه إنكار للشعب كصاحب للسيادة فإن إصدارها عن طريق التعاقد فيه مساس به حيث يجعل الحاكم 
مساوياً له وشريكاً في السيادة ولهذا سميت بالأساليب أو الطرق غير الديمقراطية لأن المبدأ 
الديمقراطي يتطلب أن تكون السيادة للشعب وحده دون أن يشاركه فيها ملك أو أمير”". 


2 انظلر: 7.197 ,(990 [ ,6071301 06 1[ ,131و لع ادم كط ,كتنه2) ك2نان 111 01ج كتنه قائة ا ةاكدزة 21 [ءتنتنه قلنةاةاكتتم 21011ط تمل ,أعنلوه 01 
6ه .02 ,10472773076 

© اختلف الفقه الدستوري حول نكيف الأسلوب الذي م عن طريفه وضع الدستور الكوبي الصادر في ١١‏ نوفمير 555١م‏ حيث يرى البعض أن 

الدستور تم وضعه نظرياً عن طريق العقد إلا أنه عملياً وضع - - بواسطة الجمعية التأسيسية وحجتهم في ذلك أن المحلس التأسبسي هو الذي يباشر 

عملبة وضع الدستور نظراً لأن الأمبر وافن على مشروع الدستور كما هو دون تعديل ولا بخل بذلك اشتراك الوزراء غير المنتخبين في عضوية مجلس فهم لم 

يشاركوا في النصويت على الدستور واقنصر اشتراكهم على المناقشة رغبة منهم أن ذلك للأعضاء المنتحبين وحدهم هذا بالإضافة إلى أن الأغلببة في املس 

كانت من الأعضاء المنتخببين. 

بينما يذهب الجانب الأكبر من الفقه الذي يكاد يصل إلى الإجماع على أن الدستور وضع بطريقة العقد وحجتهم في ذلك المادة الأولى من النظام 

الأساسي للحكم في فترة الانتفال, حيث سجلت صراحة معين التعاقد والمشاركة فقررت أن «يقوم املس التأسبسي بإعداد دستور يبين نظام الحكم.. 

ويعرض الدستور الذي يوافق عليه املس على الأمبر للتصديق عليه وإصداره» . وهذا هو نفس المعين الذي أكده الدستور في ديباحته الى جاء فيها: «نحمن 

عبد الله السالم الصباح أمير دولة الكويت, رغبة في استكمال أسباب الحكم الديمفراطي لوطننا العزيز .. وبعد الإطلاع على القانون رقم ١‏ لسنة ١9557‏ 

الخاص بالنظام الأساسي للحكم في فترة الانتقال . وبناء على ما قرره المجلس التأسبسي . صدقنا على هذا الدستور وأصدرناه» , وأكدت أيضاً نفس المع 

المذكرة التفسيرية للدستور تعليقاً على المادة ١/4‏ الخاصة بتعديل الدستور من أنه: «لا يكون تعديل ما للدستور إلا برضاء الجهتين اللنين تعاوننا من قبل في 

وضعه الأمير والأمة» . 

انظر في ذلك: 

د. عبد الفتاح حسن مبادئ النظام الدستوري في الكويت, طبعة 1158 ص 140-18 . 

د. عثمان عبد الملك الصال النظام الدستوري والمؤسسات السياسية في الكويت طبعة ,١585‏ ص4 7١‏ وما بعدها . 


29 انظر في ذلك: د. رمزي الشاعر, القانون الدستوري " النظرية العامة ... ", مرجع سابق, ص .1١١6‏ 


هاا- 


وبالرغم من كل من الانتقادات التي تعرض لها أسلوب العقد فمما لاشك فيه أن النهج التعاقفدي 
في وضع الدساتير إذ أتاح للشعب أن يسهم بدور حقيقي في إعداد دستوره يُعَبّد الطريق لظهور 
الأساليب الديمقراطية في وضع الدساتير والتي سنتصدى لها في المبحث القادم. 
المبحث الثاني 
الأساليب الديمقراطية لنشأة الدساتير 

تعبّر هذه الأساليب عن انتصار إرادة الشعوب وانتقال السيادة من الحاكم إلى الأمة أو الشعب 
الذي أصبح وحده صاحب السيادة في الدولة(" ولهذا فإن دساتير هذه المرحلة تتميز بطابعها 
الديمقراطي نظراً لانفراد الشعب بممارسة السلطة التأسيسية الأصلية حيث يتولى بمفرده ودون تدخل 
أو مشاركة من جانب الحكام وضع تنظيمه الدستوري الذي يرتضيه ويلتزم بقواعده أفراد الجماعة 
حكاماً ومحكومين على السواء. 

وقد جرى العمل على إتباع أحد أسلوبين لوضع الدساتير في ضوء احتكار الأمة أو الشعب 
للسلطة التأسيسية فإما أن يتم وضع الدستور من قبل هيئة منتخبة من الشعب يطلق عليها اسم "الجمعية 
التأسيسية" وإما أن يتم طرح مشروع الدستور على الشعب في استفتاء عام لأخذ موافقته عليه وهو ما 
يطلق عليه اسم "الاستفتاء التأسيسي'. 

وهذا ما سنعالجه من خلال المطلبين الآتيين: 
المطلب الأول: أسلوب الجمعية التأسيسية. 


المطلب الثاني: أسلوب الاستفتاء التأسيسي. 


البكقراطبة 1007:0070 هي تعبير إغربقي الأصل, مشتق من مقطعين هما: وه:و26 ومعناها "الشعب", و 5700105 ومعناها "حكم", وبذلك بكرن المعى 
الحرفي للديعفراطبة هو "حكم الشعب", أي نظام الحكم المستمد من الشعب, وفي ذلك تمبيز للدعقراطية عن النظام الذي تتركز فبه السلطة والسيادة في الدولة في 
يد شخص واحد (نظام الحكومة الفردية), أو في بد أقلبة من أفراد الشعب (نظام حكومة الأقلية محتلف صورها: الأرستقراطية "حكومة الأخبار أو طبقة 
الأرستقراطيين" نزمه»,ومزوةسك , أو الأوليغارشية " وزيزع»رمعز[0 أي حكم القلة: بععين "قيام حكومة يمن عليها جماعة صغيرة نافذة عنها الاستغلال و تحقيق 
المناقع الذائبة", أو الثيوقراطية " أي الحكومة الدينبة أو حكم رحال الدين" برمه77600 , أو العسكرية "حكم اخيش" بره 210070 81). 

والديكقراطبة بحسب ما عبر عنها أبراهام لبدكولن 1م ::ارة «7وب[م,ة4ك الرئيس السادس عشر للولابات المتحدة الأمريكبة ‏ هي: (حكم الشعب, 
بواسطة الشعب, ولأجل الشعب). 

."فقاوم قط د قصة بعاصدهم عط ترط رعاموةم عط كه" عتم صصوبمع 2 كذ توم هيه مصء ص 

وقد نص الدستور الفرنسي الحالي لسنة ١10‏ في مادته الثانية على أن: «شعار الجمهورية هو " حرية, مساواة, إخاء ". مبدؤها هو: حكومة الشعب من 
الشعب وللشعب»؛ وهو أبضاً ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثائبة من الدستور السوري لسنة ١450‏ بقوها: «تقوم السيادة على مبدا حكم الشعب 
بالشعب وللشعب». 
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المطلب الأول 
أسلوب الجمعية التأسيسية 

سنتحدث فى هذا المطلب عن أسلوب الجمعية التأسيسية كواحد من الأساليب الديمقراطية المتبعة 
في وضع وإنشاء الدساتير من خلال بيان مضمون هذا الأسلوب (أولا) والأسس الفكرية التي يستند 
إليها (ثانياً) وانتشار هذا الأسلوب (ثالثا) وأنواع الجمعيات التأسيسية (رابعا) وأخيراً تقدير هذا 
الأسلوب (خامسا) وذلك وفق الآني: 
أولاً- مضمون أسلوب الجمعية التأسيسية: 

تعود أصول فكرة "الجمعية التأسيسية" 001151111141117 .185551481 إلى «مبدأ سيادة 
الأمة»(" :1اخل<10 هلط 501797884101811 هآ 28 521201218 18 الذي ينكر أن تكون السيادة 
في الدولة لغير "الأمة' وتعتبر هذه الفكرة في جوهرها تطبيقاً حقبقاً لنظام «الديمقراطية التمثبلية أو 
النيابية» :1:5114711/1 11:2<8155 :11'تشط 21110 14 02 


”2 وحدير بالذكر أن مبدأ سبادة الأمة يعد طابعاً مشتركاً نصت عليه دسائير الدبمقراطيات الغرببة في صورقا التقليدية, ولقد كان للفقيه الفرنسي حان بودان 
الفضل الأكبر في إبراز فكرة السيادة كعنصر مميز للدولة عن سائر المجتمعات الإنسانية؛ وإذا كانت الدولة هي صاحبة السلطة السياسية, فإها شخص معنري 
حرد, ما لا يكفي معه القول بأنها هي صاحبة السيادة, بل يلزم تحديد الصاحب الفعلي هذه السلطة, وععين آخر تحديد الأشخخاص الذين يعارسون السيادة في 
الواقع . ولقد كان للمضمون الاجتماعي والاقنصادي للمذهب الفردي اللبيرالي أثر كبير على تحديد فكرة السيادة في الدولة, فمن خلال نظرية العقد 
الاحتماعي ‏ كما صاغها روسو ظهر الاتجاه الذي ينكر أن تكون السيادة للملك, ويرى أن السيادة للأمة, وأن الحكام ليسوا إلا ممثلين لها, ينوبون عنها في ممارسة 
سيادتها. وتتميز هذه السبادة بأنها غير قابلة للنصرف فيها أو التنازل عنها لجهة أخرى ءلطقصعتلهصة كذ تندونعن505, كما أنا غير قابلة للانقسام أو التجزئة 
عاطتكت#تقصة كذ بطصونع ه50 , وطبقاً لذلك فإن السيادة تلحق بالأمة, باعتبارها ذائية متميزة, منظوراً إليها كوحدة محردة مستقلة عن الأفراد المكونين طا, 
فالسيادة ليست ملكا لأفراد الأمة مستقلين, بحيث يلك كل منهم جزءاً منها, وإنما لشخخص جماعي واحد مستقل عن الأفراد الذين يتبعونه, وهذا الشخحص 
هو الأمة . 

وقد ترتب على اعتناق الديمقراطية التقليدية لنظرية سيادة الأمة أن أخذ الفكر الليبرالي بنظام الديمقراطية النيابية دون غليره طن أنظطة الحم , فالأمة كشخص 
معنوي لا يمكن أن يكون ا إرادة تعبر عنها بذاتما, وبالتالي فهي بحاحة إلى أشخاص طببعيين يتحدثون باسمها ويعبرون عنها. وتظوم الديمقراطيلة النيابيلة عللى 
اختيار الشعب لممثلين عن الأمة, يمارسون السلطة نيابة عنهنا لظترة مطدودة, رهؤلاء النواب مستقاون عن ناحببهم لا يخضعون لإرادقم ولبسوا ملزمين بتنفيذ ما يطلبه 
هؤلاء الناحبون, لأن النائب عثل الأمة كلها ولا يقتصر تمثيله على ناححبيه (دائرته الانتحايية) . 
انظر في ذلك: د. رمزي الشاعر, الأيديولوحيات وأثرها في الأنظمة السياسية.., مرجع سابق, ص48 وما بعدها. 

11ج [ عمطت ,للاعأوه8 ,(1762) اأعسطدصونت أوقعوق 112ل :د ملاوع [-71ه هل ,1ك 1011552 


56ص مأك .02 ,01393110316 1114711 ةأكقلوه 1110037 0 عر[ 062121 أمتدره ع1 
22 انظر : ,2.59 ,1أ©.02 ,01393110316 1114111 ةأكقلمه 7[ونتنتوط_ عر[ 062127 أهتددم ع1 


وإذا كان الشعب في الحكومات الدعقراطية هو صاحب السيادة ومصدر كل السلطات, فإن طريقة ممارسة الشعب ذه السبادة تتخذ صوراً مختلفة تتمشى 
مع ظروف الدول وأحوال شعوها: 

فقد يباشر الشعب بنفسه جميع مظاهر السيادة بشكل مباشر, أي أنه يتولى بنفسه ممارسة جميع السلطات العامة في الدولة: التشريعية والتنفيذية والقضائية 
دون وساطة نواب أو ممثلين عنه. ويبطلق على نظام الحكم في هذه الخالة اصطلاح الديعقراطية المباشرة «رمه12071007 1017601 . 
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ومن مقتضى هذا الأسلوب الديمقراطي في وضع الدساتير أن تقوم الأمة صاحبة السيادة 
ومصدر كل السلطات بتفويض ممارسة سيادتها لممثلين عنها (وهؤلاء يشكلون هيئة يُطلق عليها اسم 
المجلس التأسيسي أو الجمعية التأسبسية أو المؤتمر الدستوري) يتولون باسمها ونيابة عنها وضع 
قواعد نظام الحكم في البلاد بحيث يُعَدّ الدستور الذي يصدر عن هذه الهيئة المنتخبة الممثلة للأمة 
وكأنه صادر” عن الأمة بمجملها وعلى ذلك يكتمل الدستور ويصبح نافذا بمجرد وضعه وإقراره من 
قبل هذه الهيئة ما دامت الأمة قد فوّضنها بذلك مما لا يتطلب بعد ذلك عرض وثيقة الدستور على 
الشعب لاسنفتائه فيها أو أخذ موافقته عليها إذ أنه بمجرد إقرار الهيتة المذكورة للوثيقة الدستورية في 
صيغتها النهائية تصبح هذه الوثيقة نافذة ودون أن يتوقف ذلك على إقرار من أي جهة كانت(". 

أ- الأسس الفكرية التي يستند إليها أسلوب الجمعية التأسيسية: 


كان لفلاسفة القانون الطبيعي وكتاب القرن الثامن عشر فضل الدعوة إلى هذا الأسلوب 
الديمقراطي في وضع الدساتير فقد اعتبروا الدستور بمثابة تحقيق لفكرة العقد 
الاجتماعي 001211845071 50011 الذي ينشئ الجماعة السياسية ويؤسّس السلطة العامة فيها ومن 
ثم لا يمكن أن يكون الدستور إلا من وضع جميع أفراد الجماعة أي من صنع الشعب في مجموعه لا 


كما أنهم نادوا بالأخذ بهذا الأسلوب وضرورة جعل الدستور من صنع الشعب بحجة أن الدستور 
هو مصدر السلطات العامة جميعاً بما فيها السلطة التشريعية. 


؟ ب وقد يلجأ الشعب إلى انتخاب ممئلين أو نواب عنه يجنمعون في هيكة مجلس بطلق عليه اصطلاحاً اسم البرلمان, ويترك هم ممارسة مظاهر السيادة باعمه 
ونبابة عنه لفترة محدودة , وهذا النوع من الحكم بطلق عليه اسم الدبمقراطية غير المباشرة 1067100700 10417601 أو الدمقراطية التمثيلية (أو النيابية) . 
وقد يحرج الشعب بين الصورتين السابقتين, فيتتخب برماناً بتوب عنه ويعمل باسمه (وفي ذلك أذ يجوهر الديمفراطية التمثيلية), ولكن لا يترك له حرية 
التصرف الكاملة, وإما يحنفظ الشعب لنفسه بحق الاشتراك معه في تولي الشؤون العامة الي تفتصر في الغالب الأعم على الشؤون التشريعبة (وفيٍ ذلك أذ 
مجوهر الدعفراطية المباشرة). وهذا النوع من الحكم يسمى الديعقراطية شبه المباشرة دره© 1(97:07‏ 80711-1(1761 , فهي إذن نظام وسط بين الدعقراطية 
المباشرة والدكقراطية غير المباشرة (التمثيلية أو النيابية), وبظهر الشعب في هذه الصورة كسلطة رابعة عارس عمله إلى حوار السلطات العامة (التشريعية 
والتنفيذية والقضائية) في الدولة. 

راحع في التفاصيل: د. محمد كامل ليلة, النظم السياسية "الدولة والحكومة" (القاهرة؛ دار الفكر العربي, طبعة سنة ,)١191/١‏ ص 501 وما بعدها . 

" انظر في ذلك: .2.279 ,1 .02 ,3©1تقله قانتآتاحصمه 37031 42 آعنتتتهكط ,1073676 
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ويترتب على ذلك عدم إمكان إصدار الدستور بواسطة السلطة التشريعية لأن هذه الأخيرة تستمد 
سلطتها ووجودها من الدستور ومن ثم لا يجوز لها أن تضع الدستور أو أن تعدله فهل يعقل أن تقوم 
هذه السلطة التي يؤسسّسها الدستور ويهبها الحياة أن تقوم هي بوضعه؟! ومن ذلك يخلص هؤلاء الكتّاب 
والفلاسفة إلى ضرورة إتباع وسيلة الجمعية التأسيسية التي تختارها الأمة خصيصاً لوضع الدستور(". 
ثالثاً- انتشار أسلوب الجمعية التأسيسية: 

تعد المستعمرات الأمريكية الشمالية الثائرة ضد الاستعمار الإنكليزي أول من أخذ بهذا الأسلوب 
في وضع دساتيرها عقب استقلالها عن التاج البريطاني في عام ١7171‏ حيث قامت معظم هذه 
الولايات بانتخاب جمعية نيابية عرفت باسم 001217752711017 (أي المؤتمر) من أجل وضع الدستور 
الخاص بها ثم صدر بعد ذلك دستئور الاتحاد الفيدرالي عام ١7/87‏ بنفس الأسلوب() أي بواسطة 
9 انظر في ذلك: د. ثروت بدوي, الفانون الدستوري ونطور الأنظمة الدستورية...., مرجع سابق, ص 447 د. فنحي فكري, القانرن الدستوري, مرجع 
سايق, ص 114,11 


97 انظر: 77 1ق .تزه ,[قتقه قلنةةقاوتدمه 37031 32 أعنتتتككط ,1.0713 
وتحدر الإشارة إلى أن الولايات المنحدة نالت استقلاها عن بريطانيا العظمى في 4؛ تموز 1707 , وفي العام التالي للاستقلال, وتحديداً يه 1/1 ااا , 


اجتمع مندوبو الولايات الأمريكية (البالغ عددها آنذاك قلاث عشرةولاطة وهي: نيوهامشير, خليج ماساشوستس, رود آيلاند وبروفيدتس بلانتيشوتز, 
كونكتيكوت, نبويورك, نيوحرسي, بنسلفانيا, ديلاوير, ماريلاند, فرحينيا, كارولينا الشمالية, كارولينا المنوبية, جورجيا) كبئة "كونغرس أو مؤقر" 
كده 00 واتفقوا على أن يعقد فيما بين هذه الولايات نوع من أنواع الاتحاد بسمى ذإ الاتحاد التعاهدي أو الكونظدرالي 4 7/06 (أي اتحاد جموعة 
من الدول مع احتفاظ كل منها بسيادها وحريتها واستقلاها). - 
- وبتاريخ 4 تموز 17/1/8, أي في السنة الثالنة بعد الاستفلال, تم التوقيع في فبلادلفيا في ولابة بنسلفائيا على الدستور الكونفدرالي 7# أوطواد الننظامر 
الكونفدرائي والاتحاد الدائم# تدهنصت] 21بطءددء2 عة دده هعقوت 02 دواعتاعف, وبتاريخ ١‏ آذار 91/89 دعل الدستور حيز النفاذ بعد أن صدقت عليه آخر 
ولابة (وكانت مبرلاند 4ضهاتوتة/3), وظلت البلاد ولسنوات عدة بعد ذلك نحكم بواسطة مواد هذا الدستور (وكان عددها ١‏ مادة) . 

وعرور الوقت أخذت الصداقة تقل بين كل ولاية وأرى, وسرعان ما بدأت الولايات تدعل في نزاع عبطير فيما ببتها, وبدلاً من أن تجمع الولايات قواها 
وتعمل كفريق واحد متحد, أخذت تتجه في اتحاهات مختلفة متفرقة, وظهر خطر انشقاق الولابات ل بح بلداناً غيرة منفصلة . ولما كان هناك نص في 
دستور الاتحاد الكونفدرالي (المادة )١8‏ يجيز إدخال تعديلات على هذه المواد عوافقة كونحرس الولايات المتحدة واطبئات التشريعية في سائر الولايات, ولما 
كانت التجربة قد أسفرت عن وجود نقائص في الاتحاد المذكور (فالولايات المتحدة الأمريكية, بالرغم ثما يدل عليه اسمها, كانت أبعد ما تكون عن كوئما 
انحاداً كاملاً, لقد كانت بدلاً من ذلك, كما نصت على ذلك المادة الثالئة من دستور الانحاد الكونفدرالي © رابظة مطداقة ) منطو4د 30 إن مناهدعا بين 
الولابات في سبيل دفاعها المشترك والمحافظة على حرباتها ورحائها), ومن أجل ذلك اقترحت عدة ولابات في مقدمتها ولابة نبويورك عفد مؤثمر فيدرالي 
يجتمع فيه عدد من المندوبين الذين يجري تعبينهم بواسطة الولايات المختلفة لمراجعة وتنقيح دستور الاتحاد الكونفدرالي, وإرسال تقرير بذلك إلى الكو حرس 
والهيئات التشريعية للولايات المختلفة, مرفقاً به التعديلات والاقتراحات ال تجعل الدستور الاتحادي متكاضاً مع مستلزمات الحكومة وصيانة الاتحاد . 

وبعد أن أوفدت الولايات المختلفة مندوبيها (وبلغ عددهم 8ه مندربا) إلى المؤتمر, بدأ هذا الأخير ‏ الذي أطلق عليه فبما بعد ف الؤتمر الدمطتوري 4 
1 0051111301101 أزلى حلساته الرمبة برئاسة حورج واشنطن في 9٠أيارعام‏ 747١في‏ دارالولاية بمدينة فيلادلفيا الواقعة في ولايلة بكسلفائيا ‏ 
الي بانت تعرف باسم ف قاعلة الاطتقلال 4 11211 ععمع0دءمء 120‏ وكان معظم الرحال الذين وفدوا إلى المؤتمر زعماء في ولايائهم وممن وقعوا مواد الاتحاد, 
وكان من بينهم مواطنون مشهورون أمثال: حورج واشنطن (القائد العام للخيش الاستقلال), وبنجامين فرانكلين, وحيمس ماديسون, وألكسندر هاملتون, 
وحيمس وبلسون, وروحر شيرمان, وإدموند راندولف .. ال. 

وعلى الرغم من أن المؤثمر الدستوري قد انعقد بغرض مراحعة وتنقيح مواد "دستور الاتحاد الكونفدرالي" واقتراح ما يكون أفضل, إلا أن الأمر قد اتتهى 
بتلك الدول ‏ بدافع من الحرص على مصالحها المشتركة وبتأثير من حورج واشنطن ‏ إلى أن توافق على تحوبل نظام 8 الاتحاد الكونفدرالي 
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جمعية نيابية منتخبة من الشعب الأمريكي اجتمعت في فبلادلفيا بولاية بنسلفانيا وأصدرت الدستور 
الحالي للولايات المتحدة الذي جاء في مقدمته: إنحن شعب الولايات المتحدة رغبة منا في إنشاء اتحاد 
أكثر كمالاً وفي إقامة العدالة وضمان الاستقرار الداخلي وتوفير سبل الدفاع المشترك وتعزيز الخير 
العام وتأمين نعم الحرية لنا ولأجيالنا القادمة نرسم ونضع هذا الدستور للولايات المتحدة الأمريكية». 


وقد أطلق على الجمعية النيابية التي تولت وضع الدستور الاتحادي اسم «#مؤتمر فيلادلفيا 
الدستوري» 20111711111017 .1141 201215111171110 111141018121114 2. 

وقد انتقل هذا الأسلوب من الولايات المتحدة الأمريكية إلى فرنسا بعد قيام الثورة الفرنسية في 
عام ١784‏ وذلك عند وضع أول دساتير الثورة في عام (7775١‏ ثم أخذت به أيضاً في وضع 
دستوري سنة ١84/7‏ وسنة 187 غير أن الجمعيات المنتخبة التي كانت تمارس نيابة عن الشعب 
الفرنسي صلاحية السلطة التأسيسية (أي مهمة وضع أو تعديل الدستور) كانت تعرف اصطلاحاً باسم 
'الجمعية التأسيسية" 001157171040111 :855111811 بدلا من اسم "المؤثمر" 
0012017111107 الذي كانت تستخدمه الولايات الأمريكية("). 

كما شاع استخدام أسلوب الجمعية التأسيسية خارج فرنسا فطبقته بلاد كثيرة عقب الحربين 
العالميتين الأولى والثانية فأخذ به دستور فيمار الألماني في سنة ١1١5‏ والدستور النمساوي في سنة 


والدستور الاسبانى فى سنة ١1١‏ والدستور اليابانى فى سنة ١9417‏ والدستور الإيطالى فى 
سنة (١441‏ والدستور الهندي في سنة 1949 (20. 


حمنغديع لع دهن الذي كان بربط بين الولابات المحتلفة إلى نظام أ الاتحاد الفيدرالي 17606210 #, وتم وضع دستور جديد هذه الدولة الوليدة 
(وهو الدستور الحالي للولابات المتحدة الأمريكية, وقد تمت الموافقة عليه في ١07‏ سبتمبر/ أيلول عام 107107 بأغلبية بعيدة عن الإجماع - أغلبية 8 صوتاً 
ضد ١١‏ صوتاً, وامتناع ثلاث دول عن التصويت) . 

انظر: د. حسن البحري, الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كضمان لنفاذ القاعدة الدستورية "دراسة مقارنة", رسالة دكتوراه, ص؟١١4‏ في 
اطامش. 

2 وقد كان لأفكار فقبه الثورة الفرنسية "سييس" 5169788 أثرها الكبير في الأخذ هذا الأسلوب, إذ إنه بين أن الدستور لا يمكن أن يكون من صنع سلطة 
منشأة أو تابعة (كالسلطة التشريعية), وأنه يلزم وضعه بواسطة سلطة مُوَسَّمّة أو مُنشْمَة, وهذه السلطة لا يمكن أن تكون غير الأمة باعتبارها صاحبة السيادة, 
ومن ثم تكون الأمة وحدها المختصة بوضع الدستور, ولكن نظراً لاستحالة جمع أفراد الأمة في صعيد واحد لوضع الدستور, فإنه يلزم انتخاب هيئة خاصة 
بواسطة الشعب تكون مهمتها وضع الدستور نيابة عن الشعب وياسمه. 

انظر: 76 أله .جره ,آ2تنتقته ظلئةاتاوتمه 37031 342 آعنتتتهكط ,1072731016 


انظر في ذلك: ,2.69 © ,تزه ,[ءتتتدهةالطتاوصمه أتمره 21 كوللوةافآوع ددوتطتتحصط ادجم ا 


2.79 ,هه 216 ملك .زه ,أعتتتنه 1ن اتاكدمه 01011] ,لته 81732 

77 ماق .02 ,آقتقله قلنتتقاوتدوه 1تو تك 2 أعنتتتككط ,1.0713 

0 ,(991[ ,671701 106 ,1تمدكه كط ,كتزت3132[_)2ته خآنةاة كترم 01011[ - كعنلن ةف 70 كتنهم خائتاخاكمرل ب (مجروةط) أواعوط 

7" ننص الفقرة ١8‏ من المادة /41/ من دستور الجمهورية الإيطالية الصادر في روما بتاريخ ٠0‏ كانون الأول عام ١5419‏ على أن: «يصدر الرئيس المؤقت 


للدولة الدستور الحالي في حلال خمسة أيام من موافقة الجمعية التأسيسية عليه ريصبح سارياً في الأول من كانون الثاني (يناير) 15528 .. ال» . 


مد 


ومن دساتير الدول العربية التي صدرت وفقا لأسلوب الجمعية التأسيسية نذكر على سبيل المثال: 
دستور الجمهورية السورية الصادر في سنة 7١55٠‏ وكذلك الدستور الحالي للجمهورية التونسية 
الصادر في سنة ١965‏ 2(7. 


رابعاً- أنواع الجمعيات التأسيسية: 


الجمعيات التأسيسية ليست كلها على نمط واحد إذ يمكن التميبز - من زاوية المهمة الموكلة 
إليها - بين نوعين رئيسيين لهذه الجمعيات!): 
أ- الجمعيات التأسيسية على النمط الأمريكي 
تف لظ لالخ 1921 21 001175111114211 811885 لاع 55هة 1 


وهي الجمعيات التي ينحصر عملها في وضع الدستور فقط دون أن تملك الحق في مباشرة أي 
صلاحيات أخرى وبوجه خاص صلاحيات السلطة التشريعية”) وبمعنى آخر فهي #جمعيات تأسيسية 
مخصّصة4 1100 8 02151111[40111© 85518181185 يتم إنشاؤها لغرض محدد بالذات ألا 
وهو وضع الدستور وينتهي دورها وتزول من الوجود بمجرد انتهاء عملها وإنجاز المهمة الموكلة 
إليها ومثالها مؤتمر فيلادلفيا 001211712111011 002151111711041 2]111421:1511148 الذي 
تولى وضع الدستور الفيدرالي للولايات المتحدة الأمريكية في سنة /2(1141. 


”© وقد ورد في ديباجحة دستور جمهورية لهند لسنة ١445‏ ما يلي: «نحن شعب الند .. وقد وطدنا العزم على أن نقيم من اند جمهورية دعقراطية ذات 


سيادة , .. نعلن عفتضي هذا ... في جمعيتنا التأسيسية في هذا البوم السادس والعشرين من تشرين الثاني سنة ١945‏ , أننا نقبل ونصدر وتمنح أنفسنا "هذا 
الدستور"» . 

2 وجدير بالذكر أن الدسنور السوري الصادر في الخامس من أيلول سنة ١40٠‏ هو الدستور الوحيد الذي وْضعٌ في سورية عن طريق جمعية تأسيسية 
(وكانت هذه الجمعية برئاسة رشدي كبخيا), وقد جاء في مقدمة هذا الدستور ما بلي: «نحن ممثلي الشعب السوري العربي المجتمعين في جمعيلة تأسيسطة بإرادة الله 
ورغبة الشعب الحرة نعلن أننا وضعنا هذا الدستور لتحقيق الأهداف المقدسة التالية ... الّ» . 

"© وقد جاء في توطئة هذا الدستور الذي أصدره رئيس الجمهورية في الأول من حزيران عام ١455‏ , وذلك بعد أن صادق عليه المحلس الفومي التأسيسي 
(امحدث بالأمر المؤرخ في 55 كانون الأول )١155‏ بقراره المؤرخ في 55 تموز /131) ما يلي: «طسم الله اظرحمن اظرحيم .. نطن ممنطي افلشعب التوظسي 
المجتمعين في مجلس قومي تأسطسي؛ نعلن: أن هذا الشعب الذي تخلص من السيطرة الأحنبية ..؛ مصمم: على توثيق عرى الوحلة القومية .... وعلى تعلقه 
بتعاليم الإسلام .... وعلى إقامة دمقراطية أساسها سيادة الشعب ...؛ ونعلن: أن النظام الجمهوري خير كفيل لحقوق الإنسان ... نحن ممثلي افلشعب التوظسي 
الحر صاحب السيادة نرسم على بركة الله هذا الدستور» . 

97 انظر: .61 ,277.60 ملك .0ه ,0376 73قج 013 711ه لها ةاوتنمه #تمشاوص مل +6217 أمدرم1 

9 انظر: ,2.70 رطأ .زه ,61 7نتهةطنتاناددمه أتورك [ه كمنتوةا لآو كتده تابنت تدص اها 

انظر: .2,197 مأك ,09 ,1125و فوم كدره قب ظاكدة 21 آأعصدرهة تاحصم ختصتط جأعلدوء 63 


كا © 


ولاشك أن هذا النوع من الجمعيات التأسيسية له فوائة تُحْمّد فمن ناحية أولى يتيح هذا التخصص 
للجمعية التأسيسية فرصة التركيز في عملها مما يوفر لمشروع الدستور الذي تقوم بإعداده ما يستحقه 
من تأمّل وما يحتاجه من بحث ودراسة كما أنّ اقتصار عمل الجمعية التأسيسية على وضع الدستور 
يجبسبا مقاط الاستبداد الذي ينجم عن تركيز السلطات 
55 285 001210711841101 14 بيد أعضاء الجمعية وتركهم يفعلون ما يشاؤون 
تحث شعار كونهم نواباً عن الأمة(". 

ب-2 الجمعيات التأسيسية على النمط الفرنسي 

5 لذب الفخ] 1[ +1320 118 0012151114011 181811885د قم 1 

وهي نلك الجمعيات التي لا ينحصر عملها في مجرد وضع الدستور بل يكون لها وظيفة 
مضاعفة حيث تتولى من ناحية أولى مهمة وضع دستور البلاد وتقوم من ناحية أخرى بمباشرة 
اختصاصات السلطة التشريعية من سن القوانين ومراقبة عمل الحكومة. 

ونقابل مثل هذا النوع من الجمعيات - بصورة أساسية - في أعقاب قيام الحركات الثورية حيث 
يسند للجمعية التأسيسية - بسبب التغيير الجذري الشامل الذي تحدثه الثورة في بنية المجتمع - ليس 
فقط وضع الدستور للبلاد وإنما أيضا مباشرة اختصاصات السلطتين التشريعية والتنفيذية ريثما يتم 
تشكيل السلطات المختلفة في الدولة بعد وضع الدستور الجديد ولذا توصف مثل هذه الجمعيات بأنها 
«جمعيات تأسيسية عامة» وهو الأسلوب التقليدي المتبع في فرنسا(". 

وجدير بالذكر أن هذا النوع من الجمعيات التأسيسية التي تمارس وظيفة مزدوجة له مضل لا 
تُحمد عقباه فمن ناحية أولى يمكن أن يشتّت الدور الإضافي الذي تنهض به الجمعية التأسيسية جهودها 
ويؤخر بالتالي انجازها لعملها الأساسي المتمثل في وضع الدستور وإقراره ومن ناحية أخرى فإن 
تركيز السلطات التشريعية والتأسيسية بين أيدي نفس الأشخاص قد يؤدي إلى ديكتاتورية الجمعية 
تاطالخ ذكخ 1 اال2 لطن مك11 01 


انظر: .2.197 ملق ,02 بكهلتوةافاوم كدرو توص له أعصدم تاحصم نقصوح جأعندو 3 
9 انظر: 2,70 02.6 ,آوتتططه فلل تادصم 127031 - وعنتوفااوع دسمتتطتتكسل بأماموط 

[لث مأك .2ه ,7011501165 كتنه تنه ةكد 21 021321 قانةاةاكتمء 21011[ جأعنلوه 01 
97 انظر: .2.147 رطأ ,تزه ,آوتتدمقالة تادصم أتمرك 21 دولاو ةا آوم دده 7استتفاحصط ادجم ا 


1د 


وهذه الحقيقة غير خافية على أحد فطبيعة النفس البشرية أثبتت عبر القرون ومن خلال التجارب 
المستمرة أن الاستبداد قرين الاستئثار بالسلطة فليس أخطر على الحرية وأقرب إلى الطغيان 
والاستبداد من جمع السلطات وتركيزها في يد واحدة ولو كانت هذه اليد هي قبضة الشعب نفسه أو 
مجلس منبثق عنه(". 

وقد أثبت التاريخ جديّة هذه المخاوف وحسبنا هنا أن نشير إلى تلك الجمعية التأسيسية التي 
انتخبت في فرنسا في عصر الثورة وعرفت باسم شهير .14110141 001211772111011 4] وقد 
جمعت في فبضة يدها فضلاً عن السلطة التأسيسية (سلطة وضع الدستور) السلطتين التشريعية 
والتنفيذية وقد اتخذت من الإجراءات الاستبدادية ما لا يُعرف له مثيل في تاريخ الملوك والقياصرة 
المستبدين وكذلك كان شأن الجمعية التأسيسية التي انتخبت في فرنسا عام ١844‏ إذ كانت بيدها أيضاً 
سلطة دكتاتورية من أجل ذلك كان بعض أساتذة الفقه الدستوري الفرنسي يحاربون فكرة انتخاب 
جمعية تأسيسية لوضع الدستور الجديد (وهو دستور الجمهورية الفرنسية الرابعة لعام )١945‏ بعد 
انتهاء الحرب العالمية الثانية(). 
خامساً- تقدير أسلوب الجمعية التأسيسية: 

في ختام حديثنا عن أسلوب الجمعية التأسيسية لا بد لنا من الإشارة إلى أن هذا الأسلوب على 
الرغم من أنه يعد تطبيقاً سليماً للديمقراطية النيابية إلا أنه يؤخذ عليه أنه يؤدي إلى تحجيم دور الشعب 
وحصره في إطار ضيق يقتصر على المساهمة السلبية التي لا تتجاوز اختيار أعضاء الجمعية 
التأسيسية دون أن يتدخل الشعب في تحديد اتجاهات الجمعية أو التأثبر بالإيجاب في مضمون الدستور 
الذي يتحدد مصيره بالكامل من قبل أعضاء الجمعية النيابية المنتخبة” 

ولا يقل من هذه المخاوف أن انتخاب الشعب لأعضاء الجمعية إنما يتم على أساس اتجاهاتهم 
المعلنة بالنسبة للمبادئ التي تحكم التنظيم الدستوري لآن هذه الاتجاهات فضلاً عن كونها التزاماً أدبياً 
واهياً فإنها ننصب على العموميات دون النظر إلى التفصيلات؛ وهو ما يؤكد أن الدستور يتم وضعه 
بعيداً عن رقابة الشعب الذي يعطي الجمعية تفويضاً على بياض. 


2 وقد عبر عن ذلك اللورد آكنون أحد كبار الساسة والمؤرخين الريطانيين السالفين بقوله: 8 إن كل سلطة مفسدة, والسلطةٌ المطلقةٌ مفسدةٌ مطلقةٌ 4 " 
' تتاعتتتاهكطة كامتتحدهه تعتعدهم عتطووطة باجتتحدمء مه كمعن نع كحمظ. ١‏ 

راجع في التفاصيل: د. حسن البحري, الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشربعية والتنفيذية كضمان لنفاذ القاعدة الدستورية, رسالة دكتوراه سابقة, ص75 ل 
0ك 

7" انظر: د. عبد الحميد منولي, نظرات في أنظمة الحكم في الدول النامية وبوجه خاص في مصر مع المقارنة بأنظمة اللعفراطيات الغربية وعن الدستور 
المصري بين التعديل والتبديل (الإسكندرية؛ منشأة المعارف, الطبعة الثانية سنة 19451), ص/950, 37521 . 


سد 


١ ذات‎ 


ومما يزيد الأمر خطورة أن انتخاب الجمعية التأسيسية خاصة في الدول الحزبية سوف تحكمه 
لأسس التي تسيطر على الانتخابات التشريعية مما قد يؤدي إلى تحويل الجمعية التأسيسية من 


هيئة يُفترض فيها الحياد وغلبة الطابع الفني إلى جماعة تسيطر عليها النزعات السياسية ويحكم سير 


العمل 


فيها الاثفاقات الحزبية التي تستهدف تحقيق مصالح وأهداف ذات طابع حزبيّ ضيّق(". 


وتجدر الإشارة إلى أن الفقه الدستوري يتطلب توافر شروط معينة لعد الدستور الذي تضعه 


الجمعية التأسيسية ديمقراطياً وهذه الشروط تتمثل في الآني(: 


4 


- 


غ- 


- 


© انظر: 
7 انظرة 


يجب أن تكون الجمعية التأسيسية منتخبة بواسطة الشعب لا أن يُعيّن أعضاؤها من قبل الحكومة 
أو قادة الانقلاب. 

يجب أن يكون الانتخاب ديمقراطياً وبمعنى آخر يجب أن يتم انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية 
وفقاً لمبادئ الاقتراع العام الح المتساوي السري المباشر (أي على درجة واحدة) كما يجب أن 
يتم فرز وإحصاء الأصوات الانتخابية المدلى بها في صناديق الاقتراع تحت إشراف ورقابة 
القضاء. ولهذا قيل بأن سلامة هذا الأسلوب (أسلوب الجمعية التأسيسية) تتوقف على صحة 
العملية الانتخابية ودقة التمثيل النيابي. 

ولكي يكون الانتخاب حراً بالمعنى الصحيح فإنه من الضروري أن يكون هنالك خيارات متعددة 
أمام الناخبين. وهذا ما توفره الأحزاب السياسية 28587155 .701171041 في الدول 
الديمقراطية. وهو ما يعني إتاحة الفرصة أمام جميع الأحزاب السياسية القائمة - دون استثناء - 
للمشاركة في عملية انتخاب الجمعية التأسيسية. 

يجب أن تكون الحربات العامة 1181:1115 ©7]0181.1 في الدولة مصانة ومكفولة وإلا فإِنَ 
اشتراك الأحزاب السياسية المخثلفة في الانتخابات سيكون بلا معنى لأن هذه الانتخابات ستجرى 
في جو من القمع والكبت للحريات. 

وبالإضافة إلى ما سبق ينبغي على الجمعية التأسيسية - التي تتوافر فيها الشروط التي ذكرناها 
آنفآ - أن تمارس عملها بحريّة وحياد تامّين أي أن تكون بمنأى عن كل الضغوطات السياسية 
2 7011111 التي 5 تؤثر في عملها. 


د. عمر حلمي فهمي, القانون الدستوري المفارن, مرجع سابق, ص19. 
.62 ,272.61 أأه .زه ,01393114316 11هنةةةاكتلمه 010037 تعر[ 0621277 أستدرع ع1 


ا © 


المطلب الثاني 
أسلوب الاستفتاء التأسيسي 

فلنا سابقاً إن الديمقراطية في معناها الحرفي تعني 'حكم أو سلطة الشعب'؛ ولهذا فقد عرّفها 
البعض بأنها «حكم الشعب بالشعب وللشعب» وهو ما يعني أن الشعب في الحكومات الديمقراطية هو 
صاحب السيادة ومصدر كل السلطات فيها وهذا يستلزم بطبيعة الحال أن يباشر الشعب بنفسه وبشكل 
مباشر جميع مظاهر السيادة. 

ولمًا كانت هنالك صعوبات تقنية أو فنية 101717101711115 .178011111041 تحول دون تطبيق 
نظام «الديمقراطية المباشرة» في دول عالمنا المعاصر(" فكان لا بد من الالتجاء إلى نظام آخر بديل 
فكان نظام «الديمقراطية النيابية» الذي من مقتضاه أن يقوم الشعب صاحب السيادة بإلقاء عبء الحكم 
ومباشرة السلطة على هيئات يختارها ويترك لها مباشرة تلك السلطة فالشعب هنا لا يُقرّر بنفسه وإنما 
يقنصر دوره على اختيار نوابه الذين سيقررون باسمه ونيابة عنه. 

وقد كان أسلوب الجمعية التأسيسية السابق دراسته تطبيقاً حقيقياً للنظام النيابي «الديمقراطية 
النبابية» غير أن هذا النظام الأخير تعض لانتقادات كثيرة!) نظرا لأنه يبتعد كثيراً عن «المّكل 
الأعلى للديمقراطية التي تفترض ممارسة الشعب لسيادته بنفسه4 


(. ج1818 هط 507 هد قاط عاظ-101آ :208807 810211 11 801 200018 انين 1تخطعواو]ط تنص ائل» 
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دافع الفقيه "حان حاك روسو" عن نظام الديمقراطية المباشرة في كتابه العفد الاجتماعي, وانتقد الديمقراطية النبابية القائمة في انحلترا قائلاً: «إن شعب 
إنحلترا يظن نفسه حراً, إلا أنّ ذلك خطا فادحٌ, فهو ليس حراً إلا أثناء فترة انتحاب أعضاء البلمان, وحالما ينم انتحاتهم, يعود الشعب لحالة العبودية, وإن 
سوء استخدامه لحرينه في اللحظات القصيرة الي تكون له فيها الحرية جعله يستحق أن يفقدها» . 

.عع دسمتاعوم كه كن طمسعص له سمعععاء غطا وصتعسيك علصه ععم] كز غذ بسمععلدغ تحط بواددمعع كذ غذ غتدط بععم1 كه كاءئ1 كلتموعم لستاعصظ زه عاممعم عط 1» 


مط كتزه زم غذ تامع طافا 1ه كمعد محم مط عطلا كه كعكلقحص ع عكتا غط'1' .عصتطلامم كذ غذ مه رعذ وععلهعمعه ومع عهلو بلعاععاء عنتة بإعطا كه حمهد كه 


. معطا عوم1 مه وعومعوع ل غز قط لععلصة 


انظر: ‏ (12[27252111213©5 07 05 1#ناجره(7) 3 [ .تك ,[[1ع8001 اعم طدمت0 أمقع30 11:2 منتهءكون01 1 


ويُعتبر روسو من أشد المدافعين عن النظام الدعفراطي المباشر, إذ يرى فيه الترجمة الصحيحة لبدأ السيادة الشعبية, فهو يرى أن السيادة وحدلة لا تقيبل 
التجرئة أو الانقسام, ولا يجوز التنازل عنها, وطذا فإن الإرادة العامة للشعب لا تقبل الإنابة أو التمثيل . ومن أجل ذلك هاحم روسو النظام النيابي بشدة 
ورأى فبه إضعافاً للروح الوطنية للشعب . : 

- ومن جانينا فإننا تتفق مع "روسو" في أن الدعقراطية المباشرة هي النتيجة المنطقية فعلاً لمبدأ السيادة الشعبية, ولكن هذه المسألة لا يمكن أن يحكمها المنطق 
وحده, فاختيار أنظمة الحكم لا يعتمد على المنطق فقط, وإئما يقوم ويعتمد على اعتبارات كثيرة متباينة . 

ففي عصرنا الحاضر, وأمام اتساع رقعة الدول وازدياد عد سكائها, وتشكّب أعماها, وكثرة وظائفها وتعمّدها, لا بمكن إطلاقاً بل يستحيل تطبيق نظام 
الدعقراطية المباشرة, ولذئك كان لا بد من الاستعاضة عن ذلك بنظام الديعقراطية غير المباشرة (أي الدكقراطية النيابية أو التمثيلية). 

انظر: د. محمد كامل ليلة, النظم السياسية "الدولة والحكومة", مرجع سابق, ص5 0ه ايه 


هد 


ولذلك تلجأ بعض الأنظمة الديمقراطية الحديثة إلى إشراك الشعب إشراكاً فعلياً في ممارسة 
السلطة. وتحقيقاً لهذه الغاية تقوم هذه الأنظمة أساساً على الأخذ بالنظام النيابي (الديمقراطية النيابية) 
مع الرجوع إلى الشعب في بعض الأمور المهمة كي يمارسها بنفسه مباشرة فتثبقي على الهيئنات 
النيابية المنتخبة من الشعب والتي تمارس السلطة باسم الشعب مع الأخذ ببعض مظاهر (الديمقراطية 
المباشرة) التي تجعل السلطة في يد الشعب يمارسها بنفسه؛ وهذا هو النظام الوسط الذي يجمع بين 
الديمقراطية النيابية والديمقراطية المباشرة ولذلك يسمى بنظام «الديمقراطية شبه المباشرة». 


وحاصل القول أنه نتيجة استحالة تطبيق الديمقراطية المباشرة وبسبب العيوب التي شابت 
الديمقراطية النيابية برزت فكرة «الديمقراطية شبه المباشرة» التي تشرك الشعب في ممارسة السلطة 
بجوار الهيتة النيابية المنتخبة وتجعله رقيباً عليها وعلى السلطة التنفيذية عن طريق مظاهر معينة("). 


ومن أهم مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة «الاستفتاء الشعبي»7 الذي يتنوع من حيث 
الموضوع المعروض على التصويت الشعبي إلى ثلاثة أنواع هي: 
- الاستفتاء الدستوري 11121174 1خل001215111111101. 
- الإستفتاء التشريعي ا لطتل8 11211 151411071 110. 


- الاستفتاء السياسي 135880121014 له1111ن5 (4). 
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7" لنظام " الدعقراطية شبه المباشرة " عععمزل-نصره5 062002616 3] مظاهر عختلفة يُستدل با عليه, وهذه المظاهر يمكن حصرها في أمور سنة هي 
الآنبة: حق الاستفتاء الشعبي, وحق الاعتراض الشعبي, وحق الاقتراح الشعبي, وحق الخل الشعبي, وحق الناحبين في إقالة نوابهم في البرلمان, وحق عزل رئيس 
الجمهورية . 

راحع في التفاصيل: 

د. محمد كامل لبلة, النظم السياسية "الدولة والحكومة', مرجع سابق, ص 0١١‏ وما بعدها . 

د. محمد مرغين خيري: الوجيز في النظم السياسية (القاهرة؛ طبعة سنة ,)5٠٠١‏ ص 58٠١‏ وما بعلها . 

الاستفتاء في معناه اللغوي هر «طلب الفتوى أو الرأي أو الحكم في مسألة من المسائل»؛ أما في معناه الاصطلاحي, فيفصد به «عرض موضوع عام على الشعب لأخلذ رأله 
فيله بالموافظة أو الرفض» , ريطلق عليه باللغتين الفرنسبة والإنكليزية حصن هه ه12 . غير أن كلمة استفتاء قد استخدمت عملاً في البلاد العربية استخداماً 
واسعاً حعلها تشمل أبضاً «عرض شخص واحد على الشعب لاخذ مواشقته (وليس رأيه) على تنصيبه أو بقاظه رنلساً للدوظة», رهو ما بطلق عليه بالفرنسية مال عولطاة]2 , 
وهي كلمة لم تترجم إلى العرببة باصطلاح مقابل, وإن كان البعض يطلق علبها اسم الاطتفتاء الشظصي (باعتبار أن الاستفتاء ينصبٌ على شخص رئيس 
الدولة) أو الاسترآس (أي طلب الرئاسة) . 

انظر: د. ماجد راغب الحلو, الاستفتاء الشعبي والشريعة الإسلامية (الإسكندرية؛ دار المطبوعات الجامعية, الطبعة الثانية سنة ,)١94/86*‏ ص 4 وما بعدها . 
”© وحدير بالذكر أن كلاً من الاستفتاء الدستوري والاستفتاء التشريعي بتصل يوضع قواعد عامة محردة لتنظيم السلوك في المجتمع, وكلاهما في الحقيقة 
استفتاء تشربعي, ولكن أحدهما موضوعه تشربع دستوري والآخر موضوعه تشربع عادي؛ أما الاستفتاء السياسي, فليس موضوعه وضع قاعدة عامة محردة 
أباً كان نوعها, وإنما الفصل في مسألة مختلف فبها, أو اتخاذ قرار في أمر معين تتباين بشأنه الآراء . 

راجع في التفاصيل: د. ماحد راغب الحلو, الاستفتاء الشعبي , المرجع السابق, ص ١75‏ وما بعدها . 


ماد 


والذي يعنينا في مجال دراستنا هو النوع الأول من هذه الاستفتاءات أي «الاستفتاء الدستوري» 
وهذا الأخير يُعرّفه البعض بأنه «ذلك النوع من الاستفتاء الذي ينصبْ على إقرار دستور الدولة أو 
تعديله ويتمثل في عرض مشروع الدستور أو التعديل - بعد إعداده - على التصويت الشعبي للموافقة 
أو الرفض»00. 


ويتضح من التعريف السابق أن الاستفتاء الدستوري ينقسم إلى قسمين: «استفتاء تأسيسي» 
يتعلق بوضع دستور جديد للدولة و «استفتاء تعديلي» يتصل بتعديل الدستور القائم سواء بالتغيير في 
بعض مواده أو بالإضافة أو الحذف. 


ولمًا كان النوع الثاني (الاستفتاء التعديلي) يتصل بموضوع تعديل الدساتير فإننا سنقصر حديثنا 
هنا على (الاسنفتاء التأسيسي) وذلك من خلال بيان مضمون هذا الأسلوب وانتشاره وتقديره كواحد 
من الأساليب الديمقراطية المتبعة في وضع الدسائير. 


أولاً- مضمون أسلوب الاستفتاء التأسيسي: 

يجمع الفقه الدستوري على أن الاستفتاء التأسيسي 001215111108011 88788280151021 18 بُعدّ 
من أكثر الأساليب الديمقراطية التي تتبعها الدول المعاصرة في وضع دساتيرها وقواعد نظام الحكم 
فيها؛ وتعود أمصول فك رة الاستفتاء التأسيسي إلى «مبدأ السيادة الشعبية» 
لهآنآ 702 818 اللخهط/ان501 ها لآم لم1 لهلهم 18 0 


انظر: د. ماحد راغب الحلو, الاستفتاء الشعبي, المرجع السايق, ص 181١‏ . 
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وتحدر الإشارة إلى أن مبدأ أونظرية اللسيادة الشعبية نفضي بأن السبادة في الدولة بحرّأة على جميع أفراد الشعب, لكل فرد جزء منها, وقد أفاض الفيلسوف 
الفرنسي "حان جاك روسو" في بان وتفصيل هذه النظرية, فقال في كتابه "العقد الاجتماعي": «إذا امترضنا أن الدولة مكونة من ( ) عشرة آلاف 
مواطن, فإن كل عضو 2# هذه الدولة لا يكون من نصيبه إلا جزءاً من عشرة آلاف جزء 2 من السلطة ذات السيادة» . 


لا كز 2071 ألا تتمكنتهطاستو1ه تز0111 «تمجآد كل كه جم عتماك مطتكزن «تعطتيعتر تأعهه .كتعجتاقء 24نم كناه1[2 و1 إن أ ءدمجزترمء كة 81216 ©1[72 ود جزجزنةك» 
111111 


انظر: ‏ (لت 067207 هرذ ادبع تدر حدم 0) 0.1 ,111 عأمه8 طعمطدهن) أمنعوك ع1 :تمنتوعهل- تمع بلتمعدديده 18 

وسبادة الشعب ما هي إلا بجموع الأجزاء من السيادة الي خصّ كل فرد من أبناء الشعب. وإذا كانت السبادة وفقاً هذه النظرية تعد ملكا مجموع أفراد 
الشعب, وبذلك تتفق النظرية من هذه الناحبة مع سابقتها (نظرية سيادة الأمة), إلا أنما تختلف معها في أنها لا تنظر إلى هذا المجموع كوحدة مجرّدة لا تقبل 
الانقسام أو التجزئة, وأنما مستقلة عن الأفراد المكونين طا, وإنما ننظر إلى الأفراد ذاتهم وتقرر اشتراكهم في السيادة بحيث تقسّم ينهم بحسب عددهم, ويكون 
لكل منهم جزء من هذه السيادة . 

وإذا كان جوهر نظرية السيادة الشعبية يكمن 4 تجزكة السيادة, فإن ذلك يجمل النتائج المترتبة على هذه النظرية تحتلف تماماً عن نتائج نظرية 
سيادة الأمة: 

فإذا كانت هذه الأخيرة تتناسب مع نظام الدكقراطية النيابية, فإن نظرية سيادة الشعب نتفق مع نظامي الديمفراطية المباشرة والدعفراطية شبه المباشرة 
على السواء . 


ود 


وتعتبر فكرة الاستفتاء التأسبسي من أهم مظاهر أو تطبيقات نظام «الديمقراطية شبه 
المباشرة»(0. 

وقد ثبت من خلال التجربة أن أسلوب الاستفتاء التأسيسي قد استُخدم بهدف أخذ رأي الشعب إما 
في مسألة جوهرية يتوقف عليها وضع الدستور كما حدث في إيران بعد انتصار الثورة الإسلامية فيها 
بالنسبة للاستفتاء العام الذي جرى في آذار سنة ١5173‏ بخصوص تأسيس نظام الجمهورية 
الإسلامية(" ' أو في إقرار مشروع دستور تضعه جمعية تأسيسية منتخبة (كما حدث بالنسبة لدمستور 


الجمهورية الفرنسية الرابعة لعام )١1457‏ أو لجنة حكومية (كما حدث بالنسبة لدستور الجمهورية 
الفرنسية الخامسة لعام .)١187‏ 


ومن جهة ثانبة, إذا كان الانتخاب في ظل نظرية سبادة الأمة بعد وظيفةَ يؤديها المواطن نتبجة لانتمائه إلى الأمة صاحبة السبادة, الأمر الذي يحل 
ممارسة الانتخماب أمراً إجبارياً لا اختبارياً , كما يجوز للمشرع أن بضع بعض الضوابط والشروط الي تحعله قاصراً على فئة دون أحرى, ثما يؤدي إلى الأحذ 
نظام الاقتراع المقيّد, فإن الاتتحاب في ظل نظرية سبادة الشعب بعد حقاً شخصياً, , يتمتع به جميع أفراد الشعب, الأمر الذي يجعل ممارسة حق الاتتعاب 
أمراً اختيارياً لا إحبارياً, كما لا يجوز للمشرع تقييد حق الانتخاب بشروط معينة تحعله قاصراً على فئة دون أخرى, ما يؤدي إلى الأحذ بنظام الاقعراع 
العام . 

ومن حهة ثالئة, إذا كانت نظرية سبادة الأمة تؤدي إلى استقلال النائب في البرلمان وتحرّره عن إرادة ناحبيه, لأنه بمثل الأمة كلها ولا يقتصر تمثيله على 
ناحبيه (دائرته الانتحابية), وبالتالي فليس لناخبي النائب فرض - - إرادقم عليه أو عزله, فإن نظرية سيادة الشعب تؤدي إلى خمضوع النائب لإرادة 
ناحببه باعتباره ممثلاً ل هم, والتزامه بإتباع تعلبماتهم, وإلاً جاز عزله كما يَعزِل الموكّل وكبله إذا لم ترق له تصرفاته في شؤونه . 

وأخيراً, إذا كانت نظرية سبادة الأمة تنظر إلى القانون على أنه تعبير عن الإرادة العامة 111 72[1عدمء0 للأمة, ولبس يحرد تعبير عن إرادة التواب, فإن 
نظرية سيادة الشعب تنظر إلى القانون على أساس أنه تعبير لإرادة الأغلبية المثَلّة في هبعة الناخبين بحيث يتعيّن على الأقليّة الإذعان لرأي الأغلبيّة . 
انظر في ذلك: د. إبراهيم شيحا, النظم السياسية والقانون الدستوري, مرجع سابق, ص48 4١9 ١‏ د. عبد الغ بسبوي عبد اللهر النظم السياسية 
والقانون الدستوري, مرحع سابق, ص88 "47 . 
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من الملاحظ أن فقه القانون الدستوري ينفسم إلى فريقين بشأن تكبيف الاستفناء الدستوري التأسبسي, إذ يعجه فريق من الفقهاء إلى اعتباره تطبيقاً للدجقراطية 
المباشرة, ومن هؤلاء نذكر: لافربير في معطوله عن القانون الدستوري, مرجع سابق, ص503؛ د.ثروت بدوي, القانون الدستوري, مرجع سابق, ص١‏ 45 د. 
بكر القباي, دراسة في القانون الدستوري, مرجع سابق, ص4 4١١‏ د. إبراهيم شيحار, النظم السياسية والقانون الدستوري, مرجع سايق, ص50, 40 د. 
رمزي الشاعر, القانون الدستوري "النظرية العامة ...", مرجع سابق, ص 1١5‏ . 

بينما يذهب فريق آخر من الفقهاء إلى نفس الاتجاه الذي ذهبنا إليه, وهو اعتبار الاستفتاء الدستوري التأسيسي مظهراً من مظاهر الدكقراطية شبه المباشرة . 
ومن هذا الفريق نذكر: د. مصطفى أبو زيد فهمي, النظام الدستوري للجمهورية العربية المتحدة, مرحع سابق, ص٠6‏ وما بعدها؛ د. عبد الْغنٍ بسيو عبد 
اش النظم السياسية والفانون الدستوري, مرجع سابق, ص 4 44 د. سعد عصفور, المبادئ الأساسية في القانون الدستوري والنظم السياسية, مرجع سابق, 
ص 4١7/١ ,17١‏ د. حابر نصار, الوسبط في القانون الدستوري, مرجع سابق, ص70. 
7" تنص المادة الأولى من دستور الحمهورية الإسلامية الإبرانية الصادر في سنة ١914‏ (والمعدل في سنة )١584‏ على أن: «نظام الحكم في إيران هو 
الجمهورية الإسلامية الى صرت عليها الشعب الإيراي بالإيجاب بأكثرية 468 90 ممن كان طم حق التصويت, خلال الاستفتاء العام الذي جرى في 
العاشر والحادي عشر من فروردين سنة ألف وثلامائة وثمان وخمسين هجرية خمسية الموافق للأول والثاي من جمادى الأولى سنة ألف وثلائماثة ونسع وتسعين 


هجربة قمرية» . 


مد 


ويمكن تعريف الاستفتاء التأسيسي بأنه إذاك الاستفتاء الذي ينصبْ على مشروع دستور معين 
لحكم الدولة فيأخذ المشروع صفته القانونية ويصدر إذا وافق عليه الشعب وإذا رفضه زال ما كان له 
من اعتبار بصرف النظر عمّن قام بوضعه ولو تعلّق الأمر بجمعية تأسيسية منتخبة من الشعب)7') 
وعلى ذلك يمكن القول بأن أسلوب الاستفتاء التأسيسي يمر بمرحلتين: 
المرحلة الأولى: هي مرحلة إعداد مشروع الدستور ويتولى القيام بهذه المهمة إما جمعية تأسيسية 
ينتخبها الشعب أو لجنة فنية تعيّن الحكومة أعضاءها. ويعدٌ ما تضعه هذه الجمعية 
أو تلك اللجنة من قواعد نظام الحكم في الدولة مجرد مشروع للدستور يفتقر إلى 
صفتي النهائية والنفاذ. 
المرحلة الثانية: هي مرحلة سريان ونفاذ الدستور وتبدأ هذه المرحلة بمجرد اقتران مشروع الدستور 
بموافقة الشعب بعد عرضه عليه في استفتاء عام. 
وبذلك يكمن الفرق بين أسلوب الجمعية التأسيسية وأسلوب الاستفتاء الدستوري التأسيسي: فإذا 
كان الشعب بموجب الأسلوب الأول لا يُقرّر بنفسه دستوره وإنما يقنصر دوره على اختيار نوابه الذين 
سيقررون باسمه ونيابة عنه دستور البلاد؛ فإن الشعب بموجب الأسلوب الثاني هو الذي يقرر دستوره 
بنفسه من خلال الموافقة أو عدم الموافقة على مشروع الدستور المعروض عليه؛ ويترتب على ذلك 
نتيجة مهمة مفادها أن الدستور الذي يوضع وفقاً لأسلوب الجمعية التأسيسية يستكمل وجوده قانوناً 
ويصبح نافذاً بمجرد إقراره في صيعته النهائية من قب قبل الهيئة المنتخبة الممثّلة للأمة ودون أن يتوقف 
ذلك على إقرار من أي جهة كانت في حين أن الدستور الذي يوضع وفقاً لأسلوب الاسنفتاء التأسيسي 
لا يستكمل وجوده قانوناً ولا يصبح نافذاً إلا إذا أقره الشعب في استفتاء عام. 


وهو ما حدث بالفعل في فرنسا عند إعداد دستور الجمهورية الرابعة, فقد رفض الناخبون في الخامس من أيار عام ١545‏ مشروع الدستور الذي أعدته 
الجمعية التأسيسية الب كانت قد انتخبت هذا الغرض (وكانت نتيجة التصويت الشعبي كالآن: ٠١584889‏ " لا " ر 1454.04 " نعم" وامتتاع 
54 عن التصويت), ما أدى انتخاب جمعية تأسيسية حديدة في حزيران 5 قامت بوضع مشروع دستور حديد وافقت عليه هيئة الناخبين في 
الاستفتاء الذي حرى في ١‏ تشرين الأول ١145‏ (وكانت نتيجة النصويت الشعبي كالآن: 99310/4107 " تعسم "رز 2155014503 "لا " وامتتاع 


5 مم عن التصويت», وبناء عليه, فقد صدر بتاريخ 717 تشرين الثاني سنة ١4145‏ دستور الجمهورية الفرنسية الرابعة . 
انظر: .2.561 ,مأك .02 ,1201111116 5تزمقائةاتاكس[ 21 آعتضدره تننظ ةادومت 1011ل :6ك ,011 1171ه 11 


14د 


ثانياً- انتشار أسلوب الاستفتاء التأسيسي: 


بدأت فكرة الاستفتاء التأسيسي بالظهور مع حركة تدوين الدساتير في بعض المستعمرات 
الأمريكية الشمالية عقب استقلالها عن بريطانيا العظمى في عام ١777‏ ولم يكن يُنظر آنذاك إلى 
الاستفتاء الشعبي على أنه مجرد وسيلة فنية ممكنة لوضع الدساتير وإنما كتعبير مباشر عن ممارسة 
فكرة السيادة الشعبية. ففي عام ١71/8‏ قام المجلس التشريعي المحلي 811519 5ك3. 2201/12102141 
لولاية ماساشوستس 1445580111158115 017 5148178 تحت ضغط المزارعين والبلدات الواقعة غرب 
الولاية بإعداد دستور عرضه على التصويت الشعبي لإبداء الرأي فيه فرفضه الشعب لأن المجلس 
التشريعي هو من قام بإعداد وثيقة الدستور وكان من المفترض أن يقوم بهذه المهمة مؤتمر خاص 
001171111011 5280141 يلتخب خصيصاً لهذا الغرض وليس المجلس التشريعي ولهذا سحب 
مشروع الدستور وقام الشعب بانتخاب مؤتمر دستوري 0012719711102 .آخل 0001511111110 


تولى وضع دستور جديد وافق عليه الشعب في اسنفتاء عام جرى في حزيران .27107/8٠‏ 


وتأكّد ظهور الاستفتاء التأسيسي كوسيلة من الوسائل الديمقراطية لوضع الدساتير بصورة 
واضحة في الإعلان الذي أصدرنه الجمعية التأسيسية الفرنسية المععروفة باسسم 
11101411 00127078011103 خ[ في أولى جلساتها بتاريخ ١١‏ أيلول عام ١757‏ وقرَّرت فيه أن 
«لا وجود لأي دستور إلا ذلك الذي يقبله الشعب»١)‏ وتنفيذا لهذا الإعلان خضع للاس تفتاء الشعبي 
دستور 74 حزيران لسنة ١741‏ ودستور رقم /5/ فريكتدورا" للسنة الثالشة لإعلان الجمهورية 
ودستور "١‏ فريمير7) للسنة الثامنة ثم تحول الاستفتاء بعد ذلك من حيث الواقع خلال الإمبراطوريتين 
الأولى والثانية وفي ظل دستور سنة ١87١‏ إلى استفتاء شخصي أو استرآس 2188150118 يُطلب فيه 
من الشعب التعبير عن ثقته في شخص رئيس الدولة وفي النظام السياسي الذي يقترحه. 


وجدير بالذكر أن حون آدمز كدسدكى صنطاد[ (الرئيس الثائ للولابات المتحدة الأمريكية) هو مّن أشرف على اجتماعات المؤتمر الدستوري وأدار جلساته, 
وهذا كان الدسنور الذي وضعه المؤثمر في محمله من بئات أفكاره . 


انظطلر  :‏ :[2009/121212 «مشومع رط ماسمعم7 لنسد ادع ويطك #ر[وعمس نار[ "عالععه طع هععهلا" ‏ ببمنلاة17 امل عنهمعةيل عه ماعن نم1711[ 
.2005/1211 معتسدبم 81 مناوعه جره لعن :17 "عل متائما فصه مصمك مرع ميلع 114 


"؟ وفيما بلى صيغة هذا الإعلان بالفرنسية: 


.«"عامتاعم ع1 عنهم ع6ارعءء2 كد تندو علآءه عندن دمتغبةغكصمه عل تمجه رز ناعم عد لتئيدو" "1 بعنتهاء1<6 علقصم 126[ مدع حصمك مله 


7 فربكتدور 5011002 هو الشهر الثاني عشر في التفويم الجمهوري الفرنسي (من15/18 آب حين 18/117 أيلول) الذي تبناه الفرنسبون في عام ١98‏ 
خلال الثورة الفرنسية, ثم تم العدول عنه في سنة ©1860 . 


> فرعير #تنمتصف:ظ هو الشهر الثالث من التفويم الجمهوري الفرنسي (من؟7 تشرين الثاني حين١؟‏ كانون الأول). 


.عاد 


ثم عاد الاستفتاء إلى الظهور في صورنه الحقيقية في دستوري الجمهوريّتَيْن الرابعة لعام ١945‏ 
والخامسة لعام .0(١95+‏ 

ومنذ نهاية الحرب العالمية الأولى عام ١5١‏ والاسنفتاء التأسيسي آخذ في الانتشار في بلاد 
العالم المتقدّم والمتخلّف على المسّواء خاصة تلك التي نشأت من نفكّك إمبراطوريات ما قبل هذه 
الحرب فقد قام على أساسه دستور جمهورية فيمار 187105110 1878101412 الألماني لسنة ١915‏ 
ودستور أاسبانيا لسنة ١97١‏ ودستور النمسا لسنة ١97١8‏ ودستور ايرلندا الحرة لسنة ١951‏ وكافة 
الدساتير الجمهوريّة في مصر وآخرها الدستور الحالي لسنة ١97١‏ الذي نص في المادة رقم /١51/‏ 
منه على أن: «يُعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء»(". 

ومن الدساتير الحديثة التي صدرت وفقاً لأسلوب الاستفتاء الدستوري دستور الاتحاد الروسي 
(روسيا الاتحادية) الذي وافق عليه الشعب في استفتاء عام جرى في كانون الأول سنة ١997‏ وقد 
جاء في القسم الثاني من هذا الدستور (بعنوان الأحكام الختامية والانتقالية أن «دستور الاتحاد الروسي 
سيدخل حيز التنفيذ لحظة نشره بصورة رسمية عقب إعلان نتائج الاستفتاء العام كما أن اليوم الذي 
سيجري فيه الاستفتاء في عموم البلاد - وهو ١١‏ كانون الأول ١597‏ - سيكون هو تاريخ تبني 
دستور الاتحاد الروسي»7”. 

وكذلك أيضاً دستور الاتحاد السويسري لسنة ١15‏ (وهو الذي حل محل الدستور الاتحادي 
الصادر في )١1874/5/75‏ الذي أقرَ مسودته البرلمان الاتحادي في ١6‏ كانون الأول عام ١154‏ ثم 
وافق عليه الشعب السويسري (بأغلبية 9055 "نعم" مقابل 904١‏ 'لا”) في اسنفتاء عام جرى بتاريخ 
نيسان سنة ١115‏ ودخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني سنة حل 00 


7" من الملاحظ أن دستور الثورة الفرنسية لعام ,١751١‏ ودستور سنة ١84‏ , ودستور الجمهورية الثالنة لعام ١80‏ والدساتير ال عرفت باسم الموائيق 
:عاتهدت وع1 في عامَي 1814 و880١‏ كلها لم تخضع للاستفتاء الشعبي. 

انظر: د. ماحد راغب الخلو, الاستفتاء الشعبي, مرجع سايق, ص 1887 . 

انظر: د. ماحد راغب الحلو, الاستفتاء الشعبي, مرجع سابق, ص854١‏ . 

طلام أم 077 115 [0 11101112111 1132 770171 ©0176[ 1110 712زمء الساد تتمقله02 12 تمتكديد1 1876 إن تدم قاب اتاعصم0) 17316 


المج 1993 ,2 1[ "اح طتررعء 07102 7تتنرك 72/2721 02010102 17ه11 ©0177 نومك ©7111 .71نةكده 72727 011110106 تلهتد د [0 كلأناوة7 1176 م1 7ه 7م20 
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انظر : . .(06,2001 ,09 ,10.02.1996 ,09.01.1996 0 كأدتعتجته :17117) 23.12.1993 إن تتمقله ع2 1 تنه تككرتا1 1176[ تتمقان اق اووم0 1116 
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27 انظر: ,999 1[ [تتدرك 6 [ 0 00115111711301 كدانالق 11:6 

وحدير بالذكر أن سويسرا 4صولتع512 أصبحت بعد إقرار دستورها الجديد وبصورة رسمية عضواً في منظمة الأمم المتحدة, وذلك منذ العام 7٠٠٠١5‏ , فقد 
نصت المادة/ /١4107‏ من هذا الدستور على أن: ١«‏ تنضم سويسرا لمنظمة الأمم المتحدة 5 يُسمح للمجلس الاتحادي رفع طلب انضمام سويسرا إلى 
الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة مرفقاً بإعلان قبول الواحبات الي يتضمنها ميثئاق منظمة الأمم المتحدة». 


-14- 


كما أن دستور جمهورية العراق الدائم لسنة ٠٠٠١©‏ صدر وفقاً لهذا الأسلوب حيث نص في 
المادة /١41/‏ منه على أن «َيُعد هذا الدستور نافذا بعد موافقة الشعب عليه بالاستفتاء العام ونشره في 
الجريدة الرسمية وتشكيل الحكومة بموجبه». 

أما بالنسبة لطريقة وضع دستورنا الحالي الصادر في سنة ١577‏ فيمكن القول بأنه وضع 
بطريقة ديمقراطية فبناءً على طلب من رئيس الجمهورية الراحل حاافظ الأسد 'رحمه الله' كلت 
في 5 آذار عام ١907‏ لجنة برئاسة فهمي اليوسفي رئيس مجلس الشعب مهمتها وضع مشروع 
دستور دائم للبلاد. وخلصت هذه اللجنة بعد دراسة استغرقت مدة عام كامل تقريباً إلى وضع مشروع 
دستور الجمهورية العربية السورية ثم عرض على مجلس الشعب فأفه بعد مناقشات طويلة في جلسته 
المنعقدة بتاريخ ١911/١/9١‏ وتاريخ .1517/9/٠١‏ ْ 

وبتاريخ ١377/7/7‏ أصدر رئيس الجمهورية المرسوم رقم/19١/‏ المتضمن دعوة المواطنين 
للاستفتاء على الدستور المذكور بتاريخ ١377/5/١7‏ وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم /8/ تاريخ 
9/١‏ الناظم لأحكام الاستفتاء وبعد أن اقترن الدستور بتأييد أغلبية ساحقة من هيئة الناخبين 
وفقاً لنتيجة الاستفتاء المعلنة بقرار وزير الداخلية رقم /١١7‏ ن تاريخ 1577/9/17 أصدر رئيس 
الجمهورية المرسوم رقم /٠١8/‏ القاضي بنشر الدستور في الجريدة الرسمية واعتباره نافذاً من تاريخ 
بك ا نه 
ثالقاً- تقدير أسلوب الاستفتاء التأسيسي: 

لا شك أن الاستفتاء الدستوري التأسيسي يعد أكثر الوسائل ديمقراطية في وضع الدساتير فهو 
أصدق الأساليب تعبيراً عن الرأي الحقيقي للشعب وبالتالي يفضل على أسلوب الجمعية التأسيسية لأن 
النواب في هذه الحالة قد يحلون إرادتهم محل إرادة الجماهير الشعبية وقد لا يحسنون التعبيير عن 
الإرادة الحقيقية للشعب. 

غبر أننا نعتقد أن الاستفتاء الذي يرى فيه بعض الساسة ورجال الفقه الدستوري إن صدقا أو 
نفاقاً أنه قمَّه الديمقراطية هو في حقيقة الأمر سلاح خطير ذو حدين؛ ففي الدول المتقدمة التي تمارآس 
فيها الديمقراطية ممارسة جادة وتتعدد فيها الأحزاب السياسية ذات الجذور الشعبية وتتمتع فيها 
الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى بالقدر الكافي من الحرية يعتبر الرجوع إلى الشعب لاستفتائه في 


"" وذلك تطبيقاً لنص المادة /١55/‏ من الدستور السوري الحالي لسنة 13107 , والئ قضت بأن: «ينشر رئيس الجمهورية هذا الدستور في الحريدة الرسمية, 
ويعتبر نافذا من تاريخ إقراره بالاستفتاء الشعبي» . 
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أمر من الأمور تأكيدا لمفهوم الديمقراطية وإعمالاً لها. أما في الدول المتخلفة أو التي مازالت تفتقد 
الوعي السياسي لسبب أو لآخر كانتشار الأمية فيها أو لعدم تمرسها على الحكم الديمقراطي أو 
لحرمانها منه طويلاً وحيث تحتكر الدولة فيها الصحافة وسائر وسائل الإعلام وتملك توجيهها كيفما 
تشاء فإن الالتجاء إلى الاستفتاء في مثل هذه الدول كثيراً ما يكون هو السبيل إلى مزيد من الحكم 
المطلق أو إلى مزيد من الانتقاص من الحريات العامة باسم الديمقراطية والإرادة الشعبية 
المزعومة!")!!. 

والواقع أن غرابة نتائج الاستفتاءات التي تجري في دول العالم الثالث عموماً تثير التساؤل عن 
جدوى هذه الاستفتاءات وتدعو إلى الدهشة إذ كانت تربو في معظم الأحيان على نسبة 35 9؛ ومن 
هنا فإننا نعتقد أن وسيلة الاستفتاء الشعبي في هذه الدول لا تعتبر وسيلة معّرة بصدق عن رأي 
الشعب؛ فتاريخ الاستفتاء في هذه الدول يؤكد أنه كان يطبّق كمظهر بلا جوهر لإضفاء نوع من 
الشرعية الصوريّة على موضوعها". ولهذا يطلق بعض الفقهاء الفرنسيين على هذا النوع من 
الاستفتاءات اصطلاح 00215111108011 2188150118 1.8 أي «الاستفتاء السياسي» تمييزاً له عن 
«الاستفتاء التأسيسي» 001215111118211 88788722721721 1.8؛ فالاستفتاء السياسي إذن يستخدم 
لاستفتاء الشعب في مسألة تتصل بوضع الدستور بصورة تجعل من المحتّم على الشعب أن يقر ما 
يُسنتفتى فيه فالسيادة الشعبية هنا لا تلعب دوراً إيجابياً بل سلبياً وهي لا تقرّر شيئاً بل تقبل ما بُعرض 
عليها في ظروف كثيراً ما يتعذّر عليها فيها أن تتصرف على نحو آخر ولهذا يطلق عليه البعض اسم 
«التصديق الشعبي»7. 1 


7" انظر: رسالتنا للدكتوراه, بعنوان: الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كضمان لنفاذ القاعدة الدستورية "دراسة مقارنة", ص895 ,21510 
١ف‏ الحامش) مع المراجع المشار إليها . 

7" انظر: رسالتنا للدكتوراه, المرجع السايق, ص/907 . 

والتصديق الشعبي هو الأسلوب العادي لوضع الدساتير في الأنظمة الدكتاتورية وفي البلاد المتخلفة بشكل عام, ويتدخل الشعب إما عندما يُطلّب إلبه أن 
يقر انقلاباً رقع, أو تفويضاً بوضع دستور في المستقبل . فقد أذ بهذا الأسلوب لوضع دستور ألمانيا النازية في عهد هتار وإيطاليا الفاشية في عهد موسيلبي 
واسبانبا الديكتاتوربة في عهد فرانكو كما أُخد هذا الأسلوب أيضاً في سورية في عهد أديب الشبشكلي حبث وضع مشروع دستور عرض على الشعب 
لاستفتائه فيه بتاريخ 1107/90/4 واعتير موافقاً علبه, وفي ١504/5/5‏ وقع انقلاب عسكري اضطر الشبشكلي إلى الاستقالة, وأعيد العمل بدستور عام 
واعتبرت الفترة السابقة غير شرعية . 

انظر في ذلك: د. كمال الغالي, مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية, مرجع سابق, ص44 ١‏ (مع الطامش). 
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وعلى ذلك فإن المعيار الحاسم للقول بأن دستوراً ما قد وضع بأسلوب الاستفتاء الدمستوري أو 
التأسيسي وليس بأسلوب التصديق الشعبي أو الاستفتاء السياسي لا يعتمد على التسمية التي تعطيها له 
السلطة الحاكمة إذ قد تعمد هذه السلطة إلى تجنب استخدام اصطلاح الاستفتاء السياسي رغم انطباقه 
على مضمون الاستفتاء المراد اللجوء إليه كما أنه لا يعتمد أيضاً على الجهة أو الهيئة التي تولت 
وضع مشروع الدستور المطروح على النصويت الشعبي (هل هي جمعية تأسيسية منتخبة أو لجنة 
حكومية أو حتى الحاكم نفسه) وإنما يعتمد بشكل أساسي على الظروف الواقعية التي جرت فيها عملية 
الاستفتاء فنقول إن هناك استفتاء دستوري أو تأسيسي إذا كانت إرادة الشعب حرة في الموافقة أو عدم 
الموافقة على مشروع الدستور المعروض عليه ونكون أمام استفتاء سياسي أو تصديق شعبي إذا كانت 
إرادة الشعب مسلوبة أو غير حرة بحيث يوضع الدستور في ظروف تحتم على الشعب الموافقة شبه 

ولهذا فإن الفقه الدستوري في غالبيته متفق على أن الاستفتاء حتى يكون بحق الأسلوب 
الديمقراطي الأمثل لوضع الدساتير فإنه من الضروري أن تتوافر له المقومات أو الضمانات التي 
تحقق له هذه الأفضلية على غيره من الأساليب المتبعة في وضع وإنشاء الدساتير وهذه المقومات أو 

تلك الضمانات تتمثل في الآني(): 

-١‏ أن يجري الاستفتاء في مجتمع سياسي يكون فيه الأفراد على درجة مناسبة من الوعي والنضج 
السياسي تسمح لهم بتفهم شؤونهم العامة والاشتراك الجدي في مباشرة السلطة التأسيسية 
والمساهمة الفمّالة والإيجابية في وضع قواعد نظام الحكم في الدولة. فليس من المقبول اس نفتاء 
شعب أُمّي لا يعرف حتى القراءة والكتابة وهي مفاتيح العلم المعتادة بين الناس إذ إن الاستفتاء 
هو طلب الفتوى ولا يتصوّر أن تطلّب الفتوى من جاهل لا علم له. 

؟- يجب أن يكون الاستفتاء مسبوقاً بمناقشات كافية لكل وجهات النظر من مختلف فئات الشعب 
وقطاعاته وهذا يستلزم بطبيعة الحال أن لا يُطلب من الشعب المشاركة في عملية الاستفتاء إلا 
بعد انقضاء فترة كافية على إعلان مشروع الدستور المقترح على الرأي العام بواسطة أجهزة 
الإعلام المختلفة (كالصحف والمجلات والإذاعة والتلفزيون والانترنت...الخ) حتى تتاح الفرصة 
الكافية أمام المواطنين للإطلاع على مشروع الدستور المقترح للوقوف على ما ينطوي عليه من 
المزايا والعيوب. 


7" انظر في ذلك: د. ماحد راغب الحلو, الاستفتاء الشعبي, مرجع سابق, ص 450 وما بعدها . 
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و 


يجب أن يُجرى الاستفتاء في جو من الديمقراطية السليمة بحيث يتمتع فيه المواطنون بالقدر 
الكافي من الحريات العامة خاصة حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وحرية الاجتماع. وهذا 
بستلزم بطبيعة الحال إتاحة الفرصة أمام الجميع أفرادا وأحزاباً من الموالاة أو المعارضة للتعبير 
عن آرائهم بحرية تامة بعيداً عن أجواء الخوف والقمع. ولذلك لا يجوز استبعاد الاتجامات 
المعارضة أو اضطهادها أو حرمانها من حرية التعبير عن آرائها. 

ولكي يستطيع الفرد أن بُكَوّن رأياً مستنيراً يتعيّن أن تكون وسائل الإعلام حرة ومستقلة ومحايدة 
حتى يستطيع أن يزن الأمور بناءً على حقائق أمّا وضع رقابة على وسائل الإعلام أو جعلها 
تكتسي طابع الإرشاد والتوجيه والإقناع برأي واحد دون سواه فمن شأنه أن يحول دون الارثقاء 
بمستوى تفكير المواطنين وتنمية الوعي السياسي لديهم وزيادة قدرتهم على تحمل المسؤولية 
والاهتمام بالشؤون العامة. 

وأخبراً يجب لضمان نزاهة عملية الاستفتاء ذاتها من حيث استعمال وساتل الدعاية والإعلام 
وحرية وسرية التصويت وأمانة فرز وحساب الأصوات المعبّر عنها في الاستفتاء لمعرفة نتيجته 
النهائية أن يجري الاستفتاء تحت إشراف ورقابة الهيئات القضائية في البلاد أو على الأقل تحت 
إشراف جهات أو هيئات أخرى محلية أو غير محلية - تكون مستقلة ومحايدة. 


فممّا لا شك فيه أن تزييف نتائج الاسنفتاء يُفقده كل قيمة حقيقية. 


-ا١عمها‎ 


الفصل الثاني 
أنواع الدساتير 
تمهيد وتقسيم: 
تُصف دساتير الدول من حيث تدوين أو عدم تدوين قواعدها إلى نوعين رئيسيين هما: 
- «الدساتير المدوّئة أو المكتوبة» 00١1511115‏ ان لط 1 


- «الدساتير غير المدوّنئة أو العرفية» 15< 002157117111110 114/8217711:2<لآ 05 لاخا105101© 


كما تُصئف الدساتير من حيث كيفية تعديل قواعدها إلى نوعين رئيسيين هما: 
-_- «الدساتير المرنة» 5 1112018111 
-_- «الدساتير الجامدة» 5 12101 
وبناء عليه سنتحدث في هذا الفصل من الدراسة عن أنواع الدساتير من خلال مبحثين رئيسيين 
على النحو الآتي: 
المبحث الأول: الدساتير المدونة والدساتير غير المدونة. 


المبحث الثاني: الدساتير المرنة والدساتير الجامدة. 


اد 


المبحث الأول 
الدساتير المدونة والدساتير غير المدونة 
تمهيد وتقسيم: 
قلنا سابقاً إن الدستور يتضمن مجموعة القواعد الأساسية التي تحدد شكل الدولة (دولة موحّدة أو 
مركبة) ونوع الحكومة (ملكية أو جمهورية دكتاتورية أو ديمقراطية وديمقراطية برلمانية أم غير 
برلمانية...الخ) وكيفية تنظيم السلطات العامة في الدولة من حيث تكوينها واختصاصاتها وعلاقاتها 
بعضها ببعض والحقوق الأساسية للأفراد وتنظيم علاقاتهم بالدولة وسلطاتها. 
وهذه القواعد المتعلقة بالتنظيم السياسي للدولة يمكن أن توجد بأسلوبين: 
- فهي إما أن تكون وليدة السوابق التاريخية والعادات والأعراف والتقاليد والاثفاقات الدستورية 
دون أن تجمع وتدوآن في ونيقة رسمية وهذا ما يسمونه «الدستور غير المدوآن» أو «الدستور 
العرفي»7". 
- أو تكون مدونة صراحة في وثيقة أو عدة وثائق رسمية مكتوبة وهذا ما يسمى ب «الدستور 
المدوّن أو المكتوب». 
ويلاحظ أن تصنيف الدساتير إلى دساتير مدونة وأخرى غير مدونة هو تصنيف وهمي غير 
حقبقي 7111005010 أو نسبي غير مطلق فما من دولة في العالم إلا وبتتضمن دستورها أحكاماً 
مكتوبة وأخرى غير مكتوبة. 
فمن ناحية نجد أن القواعد الدستورية في البلاد ذات الدساتير المدوّنة ليست كلها مدونة في وثيقة 
رسمية حيث تنشأ إلى جوارها أعراف دستورية تقوم بتفسير وتوضيح ما يشوب نصوص الدستور 
من غموض أو تقوم بسد وإكمال النقص الذي اعترى الدستور من خلال معالجة مسائل دستئورية 
تتصل بنظام الحكم في الدولة أغفل المشرع تنظيمها أو تقوم بإجراء تعديل في نصوص الدستور 
بالإضافة أو الحذف. 


”'' بطلق بعض الفقه الدستوري على الدساتير غير المدونة اسم "الدساتير العرفية", نظراً لغلبة الطابع العرثي على قواعدها, غير أننا نفل مع بعض الفقه 
استخدام اصطلاح "الدساتير غير المدونة", فمن الثنابت أن قواعد العرف ليست هي المصدر الوحيد هذه الدساتير, حيث توجد إلى جوارها مصادر 
أخرى كالتشريعات البرلمانية والقرارات والأحكام القضائية والعهود والموائيق الدستورية, وطذا فإن اصطلاح "الدساتير غير المدونة" أدق, لأنه يتسع ليشمل 
المصادر التشريعية وغير التشربعية على السواء . 

د انظر: 2.64 لدنم ةاقهه 952 [ به 111ص[ ماع ع ل جد عأءأنادوك 31 م010 ]) كعددهةاتتتاكسمنت) أدعتاتآه2 تنوكا ."1 .0 ,ه011 817 
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ومن ناحية ثانية فإن القواعد الدستورية الموجودة في البلاد ذات الدساتير العرفية ليست كلها 
قواعد عرفية غير مدونة فالدستور البريطاني على سبيل المثال وهو من أبرز الأمثلة على الدساتير 
غير المدونة يحتوي على عدد كبير من الوثائق المكتوبة الصادرة على شكل قوانين أو تشريعات 
برلمانية 1141/15717ى24 078 86715 02 518711185 أو اتفاقات ومواثيق 011487725 أو قرارات 
وأحكام قضائية 281510515 .اهاك81ن][ (2. 


وإذا كانت جميع الدساتير تتضمن قواعد دسئورية مكتوبة وأخرى غير مكتوبة أو عرفية حيث 
لا يوجد أي بلد في العالم دستوره مدوّن كليًا أو عرفي بالكامل7 فإن تقسيم الدساتير إلى دساتير مدونة 
وغير مدونة هو تقسيم يقوم على اعتبار العنصر الغالب الأعمٌ من هذه القواعد الدستورية في دولة 
معينة. فيعتبر الدستور في دولة من الدول مدوناً إذا كانت معظم القواعد الدستورية فيها مدونة ويعتبر 
الدستور في دولة أخرى عرفياً إذا كان العنصر الغالب من القواعد الدستورية غير مدون في وثيقة أو 
وثائق رسمية(". 

وجدير بالذكر أن الدول ذات الدساتير المدونة إذا كانت توجد فيها قواعد عرفية غير مدونة 
وكذلك الدول ذات الدساتير العرفية إذا كانت توجد فيها قواعد مكتوبة أو مدونة على النحو السابق إلا 
أنه يلاحظ في هذا الخصوص أن القواعد العرفية في الدول ذات الدساتير المدونة تفل في هذا 
الميدان استثناءً من الأصل العام وهي القواعد المدونة كما يلاحظ أن القواعد الدستورية المدونة في 
وثائق رسمية في الدول ذات الدساتير العرفية تظل أيضاً في هذا الميدان استثناءً من الأصل العام 
وهي القواعد العرفية/». 

ويترتب على ذلك أن القواعد العرفية تعد المصدر الأصلي للقانون الدستوري في الدول التي 
تأخذ بالدساتير غير المدونة أمّا ما قد يوجد في هذه الدول من قواعد دستورية مدونة في وثائق رسمية 
فتعدٌ بمثابة مصدر تكميلي وبالمقابل نجد أن القواعد المكتوبة تعد المصدر الأصلي أو الأساسي للقانون 
الدستوري في الدول التي تأخذ بالدساتير المدونة أمّا ما قد يوجد في هذه الدول من قواعد عرفية 


ا م ل 111110111111111 
.8 ,1963 ,101111 
27.64 مأك .072 بكقنه قانةاقاددده0) أمعتاتآوط تدرم نوكل : ,517011 
9 انظر: د. رمزي الشاعر, القانون الدستوري " النظرية العامة ... ", مرجع سابق, ص١7‏ 
() انظر: د. إبراهيم شيحا, النظم السياسية والقانون الدستوري, مرجع سابق, ص0 5. 
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وسنتحدث فيما يلي عن هذين النوعين من الدساتير من خلال المطلبين الآثيين: 
المطلب الأول: الدساتير غير المدونة. 
المطلب الثاني: الدساتير المدونة. 
المطلب الأول 
الدساتير غير المدونة 

بقي التنظيم السياسي للدول المختلفة حتى أواخر القرن الثامن عشر يخضع لنظام أساسي يستمد 
قواعده لا من دستور مدوّن في وثيقة رسمية تسمّى بالدستور وإنما من العادات والأعراف والقرارات 
والسوابق القضائية والاتفاقات والتقاليد الدستورية والممارسات السياسية 580112175 .201111041 
المشئقة من مبادئ ثابتة ومستقرة تشكل في مجملها قواعد النظام العام التي رضي أفراد الجماعة 
الالتزام بها والخضوع لمقتضياتها!"). 

ومن الطبيعي أن تتخذ القواعد المتعلقة بالتنظيم السياسي للدولة في أول ظهورها شكلاً عرفياً 
غير مقنن شأنها في ذلك شأن غيرها من القواعد القانونية فمن الثابت أن العرف هو أول مصدر 
للقانون في تاريخ المجتمع فالعرف هو الذي كان يحكم الجماعة البشرية طوال الحقبة السابقة على 
معرفة الإنسان للكتابة بل إن القواعد القانونية المكتوبة التي ظهرت فيما بعد لم تكن في الواقع إلا 
تدويناً لما استقرت عليه العادات والتقاليد المرعية في ذلك الوقت(". 

وإذا كان دور العرف كذلك في نطاق الفروع المختلفة للقانون فإن أهميته تكون أعظم ومجاله 
أوسع في نطاق القانون الدستوري خصوصاً وأن الحاكم المطلق (الذي كان يستند في مباشرته لشؤون 
الحكم إلى نظريات دينية كنظرية تأليه الحاكم أو نظرية الحق الإلهي المباشر أو غير المباشر) لم يكن 
يقبل بسهولة وضع نصوص دستورية مكتوبة لتنظيم شؤون الحكم نظراً إلى ما في مثل هذا التنظفيم 
المدون من تقيبد لسلطات الحاكم قد يصعب عليه أن يتحلل منه فيما بعد. وقد كان طبيعياً إذن أن نلمس 
مقاومة عنيفة من الملوك والحكام القدامى لكل فكرة تهدف إلى تقنين القواعد المنظمة للسلطة من حيث 
تأسيسها وانتقالها وشروط ممارستها. 


© انظر في ذلك: .22/3 رك ,تزه ,لانكس1 ماله حفس7تووك ف دده أده طنةقادمروح) بوصاس1 عل 87001 


"© انظر في ذلك: د. ثروت بدوي, القانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستورية .., مرجع سابق, ص0" . 
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ويمكن تعريف الدستور العرفي بأنه «مجموعة القواعد المتعلقة بنظام الحكم في الدولة (أي 
بالتنظيم السياسي للدولة) غير المدوّئة في وثيقة أو وثائق رسمية ولهذا فإنها تستمد أحكامها بصورة 
أساسية من العادات والأعراف والسوابق التاريخية والتقاليد أو الاتفاقات الدستورية التي اكتسبت مع 
مرور الزمن القوة القانونية الملزمة وذلك نتيجة لاستمرار سير السلطات العامة على هداها في مباشرة 
وظائفها»(". 

ويستفاد من هذا التعريف أن الدستور العرفي خاص بالدول التي لا يقوم نظامها على الوثيقة 
الدستورية المكتوبة وبمعنى آخر يوجد في الدول التي لا يوجد بها دستور مكتوب هذا من ناحية ومن 
ناحية أخرى فإن أحكام الدستور العرفي لا تستند إلى تشريع وضع بواسطة المشرّع الدستوري أو 
السلطة التأسيسية وإنما إلى أحكام ومبادئ نشأت ونكوّنت عن طريق الأعراف والتقاليد والممارسات 
السياسية والسوابق التاريخية. 


ويترتب على ذلك أن القواعد العرفية تعد المصدر الأساسي للقانون الدستوري في الدول التي 
تأخذ بالدساتير غير المكتوبة؛ إذ تعتمد هذه الدول ومثالها التقليدي بريطانيا!) على تلك القواعد العرفية 
في تحديد القواعد المتعلقة بالتنظيم السياسي للدولة أي القواعد المنظمة للسلطة من حيث تأسيسها 
وانتقالها وممارستها. 


ويعد الدستور الإنكليزي (البريطاني) أوضح وأقدم مثال لهذا النوع من الدساتير فمن المعروف 
أن بريطانيا هي البلد الديمقراطي الوحيد() في العالم الذي لا يملك دستوراً مكتوباً ولا يستعد لكتابنه 


فالدستور البريطاني هو «دستور غير مدون» 00215711111101 ]2101لا 


22 انظر: . 2.13 ,(2002 ,141173013 520110 ,0712171031آ) لانتس قلت 17ص ةط قتورك لك 17ت أشتنه قلنتاظ اودر 0 داك ,[أمره0 
"© هناك صيغتان تستعملان للإشارة إلى هذه الدولة: 

١‏ الصيغة التقليدية الطويلة, رهمي " افلطاكفظة المعظدة لطر يطظائيظا المنظلطى واظرلفظدا اللشطالظة  "‏ 4صه صتمت عدونت 02 ملو صن؟آ 4عنتصت] 
4هاءمآ صسعط)ه1< , مع الملاحظة بأن بريطانيا العظمى نتضمن كل من: إتحلترا 4صفاهصظ واسكتلندا 4صهلاهء5 وويلز كعله50 . 

؟ - الصيغة التقليدية القصيرة وهي " المطظاكلة الفظلدة " سدهلج م1 عنمل , ويرمز إلبها اختصاراً ب 1016 . 

انظر: كله 07772 0012771171111 للا [0 ه11 ©1171 امل نو تع ل معترععة[أ 1د[ لخاد ن) 1176 ترط و2 تهجرء 7م 2008 عأووطاعت] ولننه 17 131:6 
.(2005 ,ه0772 وستاسترظ لتر تدمع مم0 ]ا ,0).([ ورماوستطكه17) 1 
7" لين كان الفقه الدستوري بقصر الدستور غير المدون أو العرفي على انحلترا وحدها, فإن إسرائيل 19261 ونيوزيلئدا 4تهلدء2 #«ءل< لكل منهما أيضاً 
دستور يمكن أن يوصف بأنه غير مدون معتتمعمتا. 


انظر: ٠‏ 2.13 ,1510 ,للقق ص ©0ققلت 17كقتتتورك ك أوتتت أددته تائةاتاكتروت دلق ,امون 


مهاد 


ع 


أو بمعنى أدق هو «دستور غير مُقَنْن» 001151111111011 112-0021518 أي أن أحكامه 
غير مْضصّة في وثيقة واحدة أسوة بالدستور الفرنسي أو الأمريكي أو غيرهما من الدساتير ولهذا 
يتعيّن الرجوع إلى مصادر مختلفة لمعرفة هذه الأحكام وهي(": 
أولاً- العهود والمواثيق التي لها قيمة تاريخية ورمزية أعظم من قوتها القانونية الحالية: 

ومثالها: الميثاق الأعظم "الماغنا كارتا" 0812 11460218 (ويعرف أيضاً بالعهد الكبير 
011487111 17مئنهن) الذي صدّق عليه الملك جون الأول تحت ضغط من باروناته 888025 
العصاة المستائين من فرضه ضرائب عالية وأصدره في حزيران سنة 01 م ثم أقره من بعده 
مع بعض التعديلات كل من الملك هنري الثالث والملك ادوارد الأول( وعريضة أو مُلتَسَسى الحقوق 
1017 015 28111101 الصادر عام 7١574‏ وقانون الحقوق 7101115 811101 الصادر عام 
2004 


انظر في ذلك: د. حسن البحري, الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كضمان لنفاذ القاعدة الدستورية "دراسة مقارنة", رسالة دكتوراه, 
ص 84 في اطامش. 

,272.13 ,1ق .7ه ,ناقت رط © تتقلت 1ك ةتر تورك أ 17ت 130111 اتاعصوت) عتناسلظ عل مره 1ه ه87 

,272.46 مأك .02 ,لتك #طتقلت اكتستتورت ك أدتتت أنتتمتائةاتاكدون جعده[ك بأأمجته0 


,1001010 هآ سج[ معتع تق أدعقات[ه2 0 تونطننتق لك باتع تصسدص 00 تدر كوك .11 تدره 171111 بكأمطجه 87 ع ,0 12611 م1111 
.272.177 ,(966 1 ,713011ض دتمء 3 ,توه ودرمي كل متمطارا 


7" يعتبر هذا الميئاق أساس الحريات السياسية الإنكليزية, فقد تناول قواعد العدالة وأصول تطبيق القانون, وحدد اختصاصات السلطات الدنيوية 
تنص الككّنسبة 1021:كهلوءا8 ,كما ضمن الحرية الشخصية والسياسية وحقوق الملكية لجميع أفراد الشعب, وعيّن الضرائب الواحبة والحقوق العائدة 


ولعل أشهر ما جاء في هذا الميئاق هو تأكيده على وجوب إحضار السجين للمئول أمام هيئة حلفين للنظر في شرعية حبسه, وكذلك عدم معاقبة أي شخص 
إلا وفقاً للقانون, وبناء على محاكمة تكون عادلة ومتصفة. 

انظر: ٠‏ 2.14 ,مأك .02 ,تكس #تتقلت ا كتسقتورك ك أدتتت آشتزه تانةاتلعصون) ع تراس عل ره 1ك ه:8 

"© وهي عريضة قدمت بواسطة البرلمان الإنكليزي إلى الملك شارل الأول نشتكي من حصول عدة انتهاكات للقانون, وقد اشترط البرلمان على الملك ‏ نظير 
المواففة على إعطائه المال الكافي لتنفيذ سياساته (خاصةً الحرب ضد أسبانيا) ‏ ضرورة الموافقة على المبادئ الأربعة الآنبة: ١‏ عدم فرض أي ضريبة مسن 
دون موافقة البركانت ؟ - عدم سجن أي شخص إلا لسبب (أي بعد توجبه قهمة بارتكاب أفعال تشكل جرعة بعاقب عليها القانون)  *‏ علم إحبار 
الأهالي على إيواء الجند من دون مقابل 4 عدم فرض الأحكام العرفية في وقت السلم . 

انظر: ٠‏ 22.14 ,02.31 ,نلقكر] تتشت 7ك ةترقتورك أ 17ت 1130111 تاعسوت تاس عل مره 1ه ه18 

بعد قانون الحقوق من الوثائق الأساسبة للدستور البربطانئ, لدرجة أن الفقهاء الإنكليز يعتبرونه عثابة دستور إتحلترا الحديث . وقد جاء هذا القانون ل 
الذي أقره مجلسا البرلمان, وصدّق عليه الملك الحديد (وهو وليم أورانج معدت 6ه ستطللة/5 الذي اعتلى عرش اتحلترا مع زوحته ماري الثانية "ابنة المللك 
حيمس الثاني المحلوع" باسم وليم الثالث) في سنة ١85‏ كثمرة من ثمار الثورة المجيدة 2ه تاه6< 305ده310 الي اندلع فيبها عام 1588 في وحه 
الملك جيمس الثاني المعروف بتمسّكه بنظربة الحق الإلممي, وتوج بما الشعب الإنكليزي كفاحه ضد - - السلطان المطلق للملوك . وقد تقرر بموجب هذا 
الفانون أن لبس للملك سلطة وقف تنفيذ القوانين أو تعطيلها أو الإعفاء من تطبيفها, كما ئيس له أن يفرض أي ضريية من دون أذ موافقة البرلمان, وأكد 
هذا القانون على أن انتحاب أعضاء البركان يحب أن يكون انتحاباً حراً, كما أكد على أنه لا يجوز عرقلة حرية الكلام والمناقشة داخل البرلمان, فأعضاء 
البرللان يحب أن يتمتعوا بحرية التعبير عن آرائهم أثناء المناقشات الى بحري داخل البرلمان, دون أن يتعرضوا في ذلك لأية مساعلة أمام أي جهة كانت (وهو ما 
يعرف البوم بامتياز الحصانة البرلمانية). 

انظر: .3 1[ ,4 272.1 ,1ق .072 ,لفت 1 ©1330ت :13 كقتتقتورت ك أدتتت [شننه قانتاتاعصوت) ع تناس عل مره[هه :8 


-ا١هوا‎ 


ثانياً القوانين الصادرة من البرلمان وتسمى 2<481141/1577 017 6715 أو 51471011:5: 


وهي في واقع الأمر كثيرة العدد وفي تزايد مستمر وفيما يلي ذكر لأهم القوانين التي تعتبر من 
المصادر الأساسية للقانون الدستوري البريطاني: قانون توارث العرش 5811711018017 07 آعم 
لعام ١7١١‏ وقانون اتحاد انجلترا مع اسكتلندا 50011477 761111 211021ل] 078 1م لعام ١١/٠١1‏ 
وقانون الإصلاح العظيم 801 2787808144 08547 لعام ١87‏ الذي أعاد تنظيم التمثيل داخل مجلس 
العموم وقانون البرلمان 807 7818114341011 لعام ١9١١‏ والمعدل عام ١145‏ الذي فلص سلطة 
مجلس اللوردات في رفض مشروعات القوانين التي يقرّها مجلس العموم وقانون الوصاية على 
العرش 861 18061210 لعام ١17037‏ الذي حدّد طريقة تكوين مجلس الوصاية حينما يكون الملك 
قاصراً وقانون تمثيل الشعب 807 2780711 7118 017 282228582714710 لعام ١187‏ المعدل 
عام ٠٠٠١‏ وقانون الدوائر الانتخابية البرلمانية 861 002151111181015 لاخ الها 1طفط 
لعام ١185‏ وقانون حقوق الإنسان 807 7161115 111101401 لعام ١114‏ وقانون مجلس اللوردات 
07 10825 0178 1101158 لعام ١34945‏ وقانون الأحزاب السياسية والاسنفتاءات 
61ة كاذنا طاللطهطع 1888 هالخ 28121115 201111041 لعام ٠٠١‏ وقانون الإصلاح الدستوري 


1ك املظ 870 1خ 511111110لمه0ن0 لعام 5١١5‏ ). 
ثالثاً- بعض مبادئ القانون العام /1434 00121011 (١‏ المشتقة من أحكام المحاكم: 

كتلك التي تبين مفهوم الامتياز الملكي 2888004817158 2501781 (الحقوق والسلطات 
والامتيازات التي تمارس من قبل التاج) أو التي تؤكد على ضرورة صيانة واحترام الحقوق والحريات 
المدنية الأساسية كحرية الرأي والتعبير والصحافة والاجتماع...الخ فهذه المبادئ وغيرها هي نتيجة 
أحكام قضاتية صدرت بمناسبة الفصل في قضايا خاصة رّفعت أمام المحاكم. 
ل ابعاً- الاتفاقات أو التقاليد الدستورية 001279011110115 .0012157111111101141: 

وهى قواعد السلوك والممارسات السياسية التى اكتسبت مع مرور الزمن القوة القانونية الملزمة 
وذلك نتيجة لاستمرار سير الهيئات الحاكمة في الدولة على هداها في مباشرة شؤون الحكم والأمثلة 
عليها كثيرة جد منها ضرورة قيام البرلمان على أساس نظام المجلسين النيابيين وأن الأحزاب 


القانون العام هو قانون إنحليزي قديم غير مكتوب أو غير مقنن, بتضمن مجموعة أحكام ونظريات فقهية نشأت ونمت واستمدت سلطانها من العرف 
المتوطد في البلاد منذ زمن لا تعبه الذاكرة ثم أضيفت إلبها كافة الأوامر والقرارات الصادرة عن المحاكم الاتكليزية تثبيتاً للعرف المذكور, وهذا فهو يعنمد 
أساساً على الأعراف والعادات 1:2995] 8 كسده]كتت والقرارات والسوايق الفضائية كاصعلمءعم ع كددمتكلعع 1ضزع قن[ . 


راحع في التفاصيل: 


الاها- 


السياسية يجب أن تَمَثَل في اللجان البرلمانية بحسب نسبة تمثيلها في مجلس العموم وأن الملك ملزم 
بتعيين رئيس الحزب الذي يفوز بأغلبية المقاعد في مجلس العموم كرئيس للوزراء أما باقي أعضاء 
الحكومة فيعينهم الملك بناء على نصيحة الوزير الأول الذي يملك حق تأليف الوزارة وتوزيع الحقاتب 
الوزارية وأن الوزير الأول هو الذي يقرر السياسة العامة بالتشاور مع مجلس الوزراء وأنه هو مَنْ 
يدعو لاجتماعات مجلس الوزراء ويقرر جدول أعماله وأن الملك يجب أن يوافق على أي مشروع 
قانون أقره مجلس البرلمان7 وأن البرلمان يجب أن ينعقد مرة على الأقل في السنة وأن الوزارة 
مسؤولة عن أعمالها أمام مجلس العموم فإذا فقدت الوزارة ثقة هذا المجلس وجب على رئيس الوزراء 
تقديم استقالتها وإذا سحب المجلس الثقة من أحد الوزراء فإن عليه أن يعتزل منصبه الوزاري (وهذا 
هو عرف المسؤولية الوزارية السياسية بنوعيها الجماعية والفردية)7)...الخ. 


.22.531-4 مأك .02 ,ناته #طتقلت اكتستتورك ك أدتتت أفتتمتائاتاكدون عده[ك بأأمجتم 0 
7" تحدر الإشارة إلى أن الملك في بريطانبا على الرغم من أنه بملك حق رفض التصديق على القواتين, إلا أنه منذ تاريخ مبكر نسبياً من عهد لملكة آن 
عضدك (عندما رفضت في عام 17007 التصديق على مشروع قانون المبليشيا الاسكتلندية 1لزه تعتلتصد تاكقهء5), لم يسبق لملك أن حاول حجب موافقته عن 
مشروع قانون حصل على موافقة البرلمان, أي أن العرف قد جرى على عدم استعمال هذا الحق . وقد ذكر الفقبه الإنكليزي " ألبرت دايسي " في كتابه 
(مدخحل لدراسة قانون الدستور) أن ما بسمى باعتراض الملك روصفك1 عط مه "610 ") هو حق غير مشكوك في وحوده , وهو واحد من أكثر الامتيازات 
الملكية غير المتنازع عليها, ولكن هذا الاعتراض لم بمارس منذ قرنين من الزمان على الأقل, كما أشار دايسي إلى أن هناك عدة مبادئ أساسية تعود إلى 
تقاليد أو اتفاقات الدستور, ومنها أن: " الملك يجب أن يوافق .أولا يستطيع الاعتراض. على أي مشروع قانون أقرّهِ مجلس البرلكان ". 
راحع في التفاصيل: د. حسن البحري؛ دور السلطة التنفيذية في العملية التشريعبة في النظام البرلماني البريطاني, بحث منشور في محلة جامعة دمشق للعلوم 
الاقتصادية والقانونية, المجلد 4 ؟, العدد الأول ,5٠2‏ ص457, 4758 . 
7 لمزيد من التفاصيل حول مفهوم عرف المسؤولية الوزارية السياسية وتطببقاته في المملكة المتحدة, براجع: د. حسن البحري, الرقابة المتبادلة بين السلطتين 
التشريعية والتنفيذية ..., رسالة دكتوراه, ص 584-1948 . 


ب هما - 


المطلب الثاني 
الدساتير المدونة 


سنقسّم الدراسة في هذا المطلب إلى فرعين رئيسين بين في الفرع الأول مفهوم الدساتير المدوّئة 
من حيث تعريفها وظهورها وانتشارها ونتحدث في الفرع الثاني عن مبررات تدوين الدساتير وذلك 
وفق الآتي: 
الفرع الأول 
مفهوم الدساتير المدونة 
أولاً- تعريف الدستور المدون: 

يمكن تعريف الدستور المدوّن أو المكتوب بأنه «مجموعة القواعد القانونية المتعلقة بنظام الحكم 
في الدولة (أي بالتنظيم السياسي للدولة) الواردة في وثيقة أو عدة وثائق رسمية صادرة عن سلطة 
مختصة يطلق عليها اسم السلطة التأسيسية الأصلية». 

ويتضح من هذا التعريف أن تدوين الدستور لا يقصد منه مجرد تسجيل القواعد الدستورية في 
وثيقة مكتوبة وإنما تسجيلها في وثيقة رسمية من قبل سلطة مختصة بسنها أي التدوين الففي أو 
الرسمي7". ولا يشترط تدوين نصوص الدستور في وثيقة رسمية واحدة فقد تصدر عدة وثائق رسمية 
تكوّن في مجموعها دستور الدولة/". 

كما لا يلزم حتى يكون الدستور مدوناً أن تكون جميع أحكامه وقواعده منصوص عليها في وثيقة 
أو عدة وثائق رسمية حيث لا يوجد أي بلد في العالم دستوره مدوّن بشكل كلي() ولهذا فإن المقصود 
بالدستور المدوّن هو الدستور الذي تكون معظم أو غالبية قواعده المتعلقة بنظام الحكم في الدولة 
مدوّنة في وثيقة رسمية. 


2 انظر: د. سعد عصفور, المبادئ الأساسية في القانون الدستوري والنظم السياسية, مرجع سابق, ص80 . 

"' ومثال ذلك ما حدث في فرنسا في سنة ©1417, حبث صدرت ثلاث وثائق دستورية (في 74 شباط وفي 7 شباط وفي 15 تموز سنة ,)١8100‏ وتكون 
من جموعها دستور الجمهورية الفرنسية الثالئة . 

راحع ما سبق ذكره, ص١",‏ 51 . 

7 انظر: +264 مأك .جره بكقنه قانةةةاددووت أدعتقاقاوط تورمو مكط زع 51011 


دهها- 


ثانياً- ظهور وانتشار الدساتير المدونة: 


ظلت الأنظمة الدستورية في الدول المختلفة حتى أواخر القرن الثامن عشر تستمد قواعدها من 
العرف وحده إلى أن قامت الثورة الأمريكية وما عاصرها من حركات فكرية تهدف إلى وضع دساتير 
مكتوبة حتى إنه يمكن القول أن أوّل الدساتير المكتوبة هي تلك التي وضعتها لنفسها المستعمرات 
الإنكليزية في أمريكيا الشمالية حينما أعلنت استقلالها وانفصالها عن بريطانيا العظمى وذلك عقب 
حرب الاستقلال في سنة 17175 إذ صدرت في تلك السنة دساتير ولايات كل من فرجينيا ونيوجرسي 
وديلاوير وبنسلفانيا وماريلاند ثم تبعها في السنة التالية دستورا ولاية جورجيا وولاية نيويورك وفي 
سنة 1717 صدر دستور ولاية ماساشوستس وما إن حل عام ١77٠‏ حتى كانت جميع المستعمرات 
أو الولايات المستقلة عن التاج البريطاني قد انتهت من وضع دساتير مكتوبة لها تنشئ على أساسها 
حكوماتها الجديدة(). 

وفي الأول من شهر آذار سنة ١17/8١‏ صدر رسمياً أول دستور للولايات المتحدة الأمريكية 
وهو دستور الاتحاد الكونفدرالي (أو التعاهدي) الذي أقام رابطة صداقة بين الولايات الأمريكية (وهي 
ثلاث عشرة ولاية) التي نالت استقلالها في عام 71175 عن البلد الأم 'بريطانيا العظمى" 
88314121 08841 وذلك في سبيل دفاعها المشترك والمحافظة على حرياتها ورخائها ثم صدر بعد 
ذلك الدستور الفيدرالي (وهو الدستور الصادر في ١7‏ أيلول سنة ١74817‏ والذي دخل حيّز التنفيذ في 
سنة ١7854‏ وما زال نافذاً ومعمول به حتى يومنا هذا وبذلك فهو أقدم دستور مكتوب مع العلم أنه 
أدخل عليه تعديلات عدة بلغت 77 تعديلاً كان آخرها التعديل السابع والعشرون الذي تم إقراره في 
أيار عام 270)13557. 

وقد كان صدور الدساتير الأمريكية المختلفة فاتحة لحركة تقنين دستورية واسعة بدأتها فرنسا 
في أعقاب ثورتها الكبرى سنة ١7894‏ فأصدرت أول دستور مكتوب لها في سنة 5١‏ ثم انتقلت 
فكرة الدساتير المكتوبة من فرنسا إلى بقية دول أوروبا فصدر دستور السويد سنة ١8١5‏ والنرويج 
سنة ١8١4‏ وبلجيكا سنة ١875١‏ وسويسرا سنة ١/1/4‏ وهولندا سنة .١/841/‏ 


'؟ انظر: د. ثروت بدوي, القانون الدسنوري ونطور الأنظمة الدستورية في مصر, مرجع سايق, ص٠‏ ",#1 . 


"© راحع ما سبق ذكره في ص ,١15١‏ 157 (في الامش رقم؟). 


-ا١ههد‎ 


وفي أعقاب الحرب العالمية الأولى اتسع نطاق حركة تدوين الدساتير وازداد انتشارها فقد اننهت 
هذه الحرب بانهيار الإمبراطوريات الروسية والألمانية والنمساوية والعثمانية وقامت على أنقاضها 
دول جديدة أخذت كلها بنظام الدستور المدون فصدر في روسيا دستور سنة ١178‏ (وهو أول 
الدساتير الاشتراكية) وفي ألمانيا دستور فيمار سنة ١١5‏ وفي النمسا دستور سنة ١17١‏ وفي تركيا 
سكو سنة 5 535. 

وأدت الحرب العالمية الثانية إلى انحسار المد الاستعماري عن معظم أجزاء العالم لاسيما في 
آسيا الجنوبية الشرقية وأفريقيا والشرق الأوسط وقيام دول وطنية وضعت كلها دساتير مدونة تنظم 
شؤون الحكم فيها. ومن العوامل التي تدفع الدول الجديدة إلى التعجيل في وضع دستور لها أنّ هيئة 
الأمم المتحدة تجعل من فيام دستور في الدولة شرطأ لقبولها عضوا في الهيئة العالمية(©. 

وهكذا عمّت حركة إصدار الدساتير المكتوبة في البلاد المختلفة في أمريكا وأوروبا وآسيا 
وأفربقيا كما سادت أيضاً في البلاد العربية. 
الفرع الثاني 
مبررات تدوين الدساتير 

مع انتشار الأفكار الديمقراطية وقيام الحركات السياسية التي اقترنت بنداء الحرية وتقرير مبدأ 
سيادة الشعب الهادفة إلى الحدٌ من السلطان المطلق للحكام قامث دعوة في نفس الوفت إلى إصدار 
دساتير مكتوبة تبين نظام الحكم في الدولة وتحدد كيفية تنظيم السلطات العامة من حيث تكوينها 
واختصاصاتها وعلاقاتها بعضها ببعض وبالأفراد أو بالمواطنين وتقرّرز حقوق الإنسان وحرياته 
وتضع الضمانات الأساسية لحماية هذه الحقوق وتلك الحريات. 

ولقد كانت كتابة الدساتير ثمرة حركة فكرية واسعة شهدها أواخر القرن الثامن عشر() حيث 
آمن المفكرين والفلاسفة في ذاك الوقت بضرورة تريخ القوراعة الأساسية الخاصة بنظام الحكم في 
الدولة وارتفع هذا الإيمان إلى مرتبة العقيدة لديهم وحجتهم في ذلك الآني(": 


'؟ انظر: د. كمال الغالي, مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية, مرجع سابق, ص4 1١‏ . 

"© تجحدر الإشارة إلى أن مفهوم الدستور المدون أقدم من الفرن الثامن عشر, فقد جمع الفيلسوف أرسطو دساتير ١58‏ مدينة يونانية وغير يونانية, وكذلك 
المواثيق والعهود الي انتشرت في الفرون الوسطى, فقد كانت مدونة قدف كلها إلى تقييد حقوق السلطة . إلا أن الجديد في الفرن الثامن عشر هو ارتباط 
فكرة الدسنور بالنظربات - - السائدة آنذاك عن العقد الاحتماعي, وما بنطوي عليه من قبود والتزامات وما يترتب على ذلك من ضرورة وجود مجموعة 
من القواعد التنظيمية تقيم ترتيباً عقلانياً ومتناسقاً تنضمنها وثيقة مذرنة . 

انظر: د. كمال الغالي, مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية, مرجع سايق, ص"7١1‏ . 


بح كوو اح 


أولا- إن القاعدة القانونية المكتوبة تتفوق على القاعدة العرفية من حيث أنها تتمتع بالدقة والوضوح 
مما يُلزم الحاكم بالتقيّد بنصوصها بينما يبقى العرف غامضاً مضطرباً وينطبق ذلك من باب 
أولى على الدستور كونه يتضمن أسمى القواعد القانونية وأبعدها أثرأ في حياة الدولة والأفراد. 
وهكذا فإن الأخذ بالدساتير المكتوبة يحقّق للدستور السمو والاحترام والاستقرار نظراً لما تتميز 
به القواعد المكتوبة من وضوح وتحديد وثبات مما يجعل الدستور بمنأى عن كل اعتداء إذ يُبِيْن 
للأفراد حقوقهم ويحدد التزاماتهم سور واضحة محدّدة لا تكون مثاراً للخلاف. 

ثانياً- إن تدوين الدساتير يعتبر بمثابة تجديد للعقد الاجتماعي الذي قامت على أساسه في رأي 
الكثيرين من مفكري القرن الثامن عشر الجماعة السياسية حيث كانت نظرية العقد الاجتماعي 
سائدة بصورة تكاد تكون إجماعية. فالعقد يخلق المجتمع والدستور ينظمه وينبغي بالتالي أن 
تكون أحكامه معروفة لجميع الأفراد ومعلنة بشكل رسمي ليتعرف الأفراد على الامتيازات التي 
يتخلون عنها لمصلحة الجماعة والحقوق التي احتفظوا بها تلك الحقوق التي لا شأن للدولة بها 
ولا يجوز لها مصادرتها لأنها حقوق طبيعية للأفراد وخير سبيل إلى ذلك جمعها وتدوينها في 
وثيقة أو وثائق رسمية. 

ثالثاً- إن تدوين الدسائير وصياغة أحكامها وقواعدها بعبارات واضحة يعد وسيلة للتنوير والتثقيف 
السياسي للشعوب؛ فالدساتير المكتوبة تعتبر وسيلة فعّالة في تربية المواطنين سياسياً لأنها - بما 
تتصف به من وضوح وتحديد - تسهم في نشر الوعي السياسي لدى المواطنين بأن يعرفوا ما 
لهم من حقوق وما عليهم من التزامات قبّل الدولة فيزداد تعلقهم بهذه الحقوق وحرصهم عليها 
كما يزداد أيضاً اهتمامهم بالأمور والمسائل العامة. 

رابعاً- إن الأخذ بالدساتير المكتوبة يعد ضرورة لازمة بالنسبة للدول التي تأخذ بنظام الاتحاد 
المركزي (الدول الفيدرالية 51:8775 .1841 1181) من أجل بيان الأسس التي يقوم عليها الاتحاد 
ولتوزيع الاختصاصات بين الحكومة الاتحادية المركزية والحكومات المحلية للولايات أو 
الدويلات الأعضاء ولهذا وجب أن يكون الدستور الاتحادي دستورا مكتوباً لا عرفياً وذلك لأن 
هذا الدستور صدر ليعبّر عن إرادة مجموعة من الشعوب الراغبة في الانضمام إلى بعضها 


2 انظر في ذلك: د. رمزي الشاعر, القانون الدستوري " النظرية العامة ... ", مرجع سابق, ص40؛ د. ثروت بدوي, القانون الدستوري .., مرجع سابق, 
ص 475 د. إبراهيم شبحا, النظم السياسية والقانون الدستوري, مرجع سابق, ص49 د. رمضان بطبخ, النظرية العامة للقانون الدستوري, مرجع سايق, 


17 ,١ال1ص‎ 


دلاوو اح 


لتكوين دولة واحدة جديدة هي الدولة الاتحادية وهذه الإرادة لا بِدّ وأن تكون صريحة يتم التعبير 
عنها في وثيقة الاتحاد التي تعتبر دستور الدولة الجديدة بعد التوقيع والتصديق عليها من جانب 
الدول الداخلة في عضوية الاتحاد(". 


خامساً- إن الأخذ بالدساتير المكتوبة يعد ضرورة لازمة أيضاً للدول حديثة النشأة أو الدول التي تقوم 
بتغيير نظمها السياسية تغيبراً جذرياً إذ تعمل هذه الدول جاهدة على تقنين الأصول الدستورية 
الجديدة وترفض بإصرار الاعتماد على المبادئ القديمة الموروثة. 

سادساً- إن الدستور المكتوب يعد أقوى ضماناً للحقوق والحريات وأكثر تحديداً لسلطات الحاكم 
وأقرب إلى تحقيق الديمقراطية!". 

المبحث الثاني 

الدساتير المرنة والدساتير الجامدة 
تنقسم الدساتير من ناحية كيفية تعديلها إلى دساتير مرنة وأخرى جامدة. 


ومناط التميبز بين هذين النوعيْن من الدساتير ليس مرده الاختلاف في موضوع أو محتوى كل 
منهما وإنما الاختلاف في آلية (أي طريقة وإجراءات) تعديل كل منهما. 


وهذا لا بمكن أن بحد في التطبيق العملي " دستوراً اتحادياً " نشأ بمقتضى العرف أو السوايق التاريخبة, فقد صدرت جميع الدساتير الاتحادية مدونةً في ولبقة 
رسمية, عا فيها دستور الولايات المتحدة الأمريكية . 

” ولقد غالى البعض في ضرورة كتاية الدسائير, ووصل هم الأمر إلى حد القول بأنه لا بمكن تصور قبام حكومة دمقراطية ما لم يكن هناك دستور مكتوب 
يقبّد الحاكم ويصون حقوق وحريات المواطنين, فقد ذهب على سبيل المثال الراديكالي توم بن عنهط ددده1' (وهو أحد زعماء الثورة الأمريكبة, ومن مناصري 
المستعمرات الأمريكية في حرها من أجل الاستقلال, ومن مؤيدي الثورة الفرنسية أيضاً) إلى القول بأن: «الدستور هو ذاك الشيء الذي يسبق وجود الحكومة, 
والحكومة ما هي إلا من خلق الدستور .. الدستور ليس من وضع الحكومة, ولكنه من وضع الشعب الذي يتولى تأسيس الحكومة, والحكومة من غير دستور, 
هي سلطة بدون سند (أي سلطة غير قانونية)» . 

هن عدم لل ... .مما بطتاقصمه 012 عسطوعت عط تولحده كذ غصع تصحص دمع 2 ته راع تمصع مهمع 2 ما أجمعلعءعاصة عصنط) 2 كذ حدمت باصم قح 


2057 ك1 بقن ةنأ أكطدم» 2 عنام ط 7< غداع مستمحدع7 دهع )له ,ماع تمدع امع 2 ع متغتط كمه عأتزمعم 2 كه غتاط راقع متصرع امع 2 1ه ع2 عط أمط كذ 


. «خطعت 2 تام طاتجيد 


انظر: .2.3 ,012.31 ,ناضت رط ©نتقلت 7ك ةترقتورات ك نقتت أشدنه خان تاعسوت تناس عل مره[هه:8 

ومن جانبنا فإننا نعتقد مع غالبية الفقه الدستوري بأنه ليس هناك ثمة تلازم بين الديمقراطية والدساتير المدونة, إذ لا يمكن المقارنة بين الدعقراطية الَيِنْ 
يقيمها الدستور البربطاي الذي ما نزال أغلب أحكامه عرفية, وبين الممارسات الدكتاتورية والاستبدادية الموجودة في بعض دول العالم النالث ال تأعحذ 
بفكرة الدساتير المكتوية . 


انظر في ذلك: د. فيصل كلنوم, دراسات في القانون الدستوري والنظم السياسية, مرجع سابق, ص88 . 


سارها - 


وبمعنى آخر فإن التمييز بين الدساتير المرنة والدساتير الجامدة مبني على أساس وجود أو عدم 
وجود أشكال خاصة وإجراءات معينة للتعديل(". 

فالأمر إذن يتوقف على معرفة ما إذا كانت عملية تعديل القوانين الدستورية مماثئئة 
10821141 أو مغايرة لعملية تعديل القوانين العادية فإذا كانت عملية تعديل القوانين الأساسية في 
الدولة (أي القوانين الدستورية) لا تتطلب إجراءات خاصة مشددة تختلف عن الإجراءات المقررة 
لتعديل القوانين العادية كنا بصدد مايسمى ب «الساتير المرنة» 111211818 
75 أما إذا كانت عملية تعديل القوانين الدستورية تتطلب إجراءات خاصة 
5 508141 أكثر شدة وتعقيداً من شروط وإجراءات تعديل القوانين العادية كنا 
بصدد ما يسمى ب «الدساتير الجامدة» 002151111110115 12ق1ج8 0 


> آلية (طريقة وإجراءات) تعديل القوانين الدستورية (تماثل) آلية تعديل القوانين العادية 5» دساتير مرنة 


> آلية (طريقة وإجراءات) تعديل القوانين الدستورية (تغاير) آلية تعديل القوانين العادية 45 دساتير جامدة 


ويتضح مما سبق,.أن التفرقة بين هذين النوعين من الدساتير تقوم على أساس أن الدستور الجامد 
تحوطه جملة ضمانات شكلية تتعلق بإجراءات تعديله وإلغائه وبالسلطة المخدصة بهذا التعديل أو 


الإلغاء مما يحصنه في مواجهة السلطة التشريعية ويؤكد سموّه في مواجهة القوانين العادية. 


وهو ما لا يتحقق للدستور العرفي حيث يمكن تعديله أو إلغاؤه طبقاً لذات الإجراءات والشروط 
والأشكال المقررة لتعديل وإلغاء القوانين العادية. 


لز 2 11011 1[ 1110111110 


© انظر: 26 1 .077 بكقنه قن تاوتنه 0 لمح ةناو تدرم نوكا :5170112 


هه - 


وسنتحدث فيما يلي عن هذين النوعين من الدساتير من خلال المطلبين التاليين: 
المطلب الأول: الدساتير المرنة. 
المطلب الثاني: الدساتير الجامدة. 
المطلب الأول 
الدساتير المرنة 

الدساتبر المرنة هي تلك الدساتير التي تُعدّل أحكامها بالطريق التشريعي أي بواسطة السلطة 
التي تسن القوانين العادية ذاتها (وهي السلطة التشريعية) وبإتباع نفس الإجراءات والشروط والأشكال 
المقررة لتعديل هذه القوانين وبمعنى آخر فإن تنقيح أو تعديل نصوص وأحكام هذه الدساتير لا يتطلب 
إتباع إجراءات خاصة مشددة تختلف عن الإجراءات البرلمانئية العادية 
85 الخ ] 0 فخا لظخ م0 آخان8 هار التي تتبع في تعديل أو إلغاء القوانين العادية. 

وبذلك تختفي التفرقة من الناحية الشكلية بين النصوص الدستورية والقوانين أو التشريعات 
العادية وإن ظلت هذه التفرقة قائمة من الناحية الموضوعية لاختلاف الموضوعات والمسائل التي 
يعالجها كل منهما(". 

وينتج عن ذلك أن تتمتع السلطة التشريعية بسلطات وصلاحيات واسعة في ظل هذا النوع من 
الدساتير إذ إنها تملك إجراءً ما تراه ملائماً من تعديل أو إلغاء في القواعد الدستورية التي تتضمنها 
هذه الدساتير طبقاً لنفس الإجراءات والشروط التي تعدّل بها القوانين العادية وأبرز مثال على 
الدساتير المرنة هو «الدستور الإنكليزي»؛ فمن الأقوال الشائعة في بريطانيا: «إن البرلمان يستطيع 
أن يفعل كل شي ماعدا أن يجعل المرأة رجلا والرّجل امرأة»7"). وهذا القول القديم - المنسوب إلى 
السويسري "دي لولم" 1011447 108 - هو في حقيقة الأمر تأكيدٌ لأحد المبادئ الأساسية الني يقوم 
عليها النظفام الدستوري البريطاني ألاووفومب أاوسيدة لبرلمان» 
11طخا طم 101175-07 11211-50171281 في مجال التشريع. 


"2 أي أن الدساتير المرئة وإن كانت تفتقد ميزة السمو الشكلي, إلا أها مع ذلك تتمتع بيزة السمو الموضوعي . 
راحع في التفاصيل ما سبأني شرحه لاحقاًر ص08؟ , /301 . 
انظر: .2.41 ,02.1 ,11113011 ةاعصمت ©1772 0 نائن1 071772 اندلق ©1711 م1 تنه قاع رق 0 طسق جنوه 101 


171411 0 0100171011 17102 ألاط عترل تاروع 00 تق فاه ربعلا جو خوط بكوودما باكتاعم1 لد وادرتءصتتع ماده ترم وسستره 15 غ1" رر 
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5د 


وطبقاً للفقيه الإنكليزي الشهير "ألبرت دايسي' فإنَ مبدأ سيادة البرلمان يعني أموراً ثلاثئة هي 
الآحبة("): 


-١‏ لاا يوجد قانون لا يستطيع البرلمان تغييره كما أن القوانين الأساسية أو الدستورية 
75 1خ4ل 00121511710110 011 110101243110141 تعدّل بواسطة البرلمان ذاته وفقاً 
لذات الأسلوب المتبع عند تعديل القوانين العادية 436/5.آ 8211141207 ©. 


؟- لا يوجد في ظل الدستور الإنكليزي أي فاصل أو تمييز واضح بين القوانين التي لا تعد أساسية 
أو دستورية وتلك التي تعد كذلك. وبالتالي فإن اللغة التي تعبّر عن وجود اختلاف بين 
مصطلحيْ الجمعية التشريعية /15:1/711 4855 1161514111715 التي يمكن أن تغيّر في القوانين 
العادية القائمة والجمعية التأسيسية /1.1 51/17 455 '001215111101:211 التي بإمكانها أن تعدل 
ليس فقط في القوانين العادية وإنما في القوانين الأساسية والدستورية أيضاً لا وجود لها سوى 
في الأحاديث السياسية المتداولة في البلدان الأجنبية. 


*- الا يوجد في أي جزء من الإمبراطورية البريطانية أي شخص أو هيئة من الأشخاص أو أي 
سلطة قضائية أو غير قضائية يمكنها إلغاء أي تشريع وافق عليه البرلمان البريطاني على أساس 


وهكذا فإن للسيادة التي يتمتع بها البرلمان البريطاني في مجال التشريع وجهان: أحدهما إيجابي 
والآخر سلبي. أمّا الوجه الإيجابي فإنَ فحواه أن البرلمان يملك سلطة وضع أو إلغاء ما يشاء من 
القوانين أياً كان نوعها() وبالنسبة للوجه السلبي فإنه يعني عدم وجود هيئة أخرى تنازع البرلمان في 
مجال اختصاصه التشريعي. 


7 راحع في التفاصيل: 84-7 بصم ,1510 نم1016 

وبلاحظ هنا أن الرقابة على دستورية القوائين لا وحود طا في بربطانيا, لأن هذه الرقابة لا تثار إلا في الدول ذات الدساتير الجامدة, وذلك لأن مرونة 
الدستور تعين أن يكون في وسع السلطة التشربعية تعديل أحكامه وقواعده عن طريق نفس الإحراءات الَينِ تتبعها بشأن تعديل القوانين العادية, فلا يستطيع 
الفضاء أو أي جهة أخرى الامتناع عن نطبيق القانون بحجة مخالفته للدسنور, لأن نصوص الوثيقة الدستورية تعد في مرنبة مساوية للنصوص التشريعية العادية, 
ولذا يعتبر التشريع العادي فيما حالف فيه الدستور أنه قد عدّله, على أساس أن النص اللاحق يلغي السابق. 

راحع في ذلك: د. فيصل كلثوم؛ دراسات في القانون الدستوري والنظم السياسية, مرجع سابق, ص ٠١6‏ . 

”"؟ وحدير بالذكر أن تقرير مبدأ سبادة البرلمان على هذا النحو لا بعينٍ أن البرلمان يعلك من التاحية العملية إصدار كل ما يتراءى لأغلبية أعضائه أن بصدروه 
من تشربعات, وأن الأفراد تبعاً لذلك لا يحدون في ظل هذا النظام أي حماية أو ضمان لحقوقهم وحرياهم. ذلك أن ثمة قيود عملية واعتبارات سياسبة فكّالة 
تحدّ من سلطة البرلان إلى مدى بعبد . وأهم هذه الفيود في النظام الإنكليزي هو بغير شك " الرأي العام ” المنظّم الذي بضع مركز النفل في البناء الدستوري 
كله بين يدي جمهور الناخبين, وهؤلاء لن يترددوا في سحب ثفتهم من البرلمان إذا بدرت منه أدى بادرة لإساءة استعمال سلطته أو للمساس بالحقوق 
والخربات الفردية أو للخروج على أي مبدأ آر من المبادئ - - الدستورية المستقرة, وذلك بطبيعة الخال ما لم يجد هذا الخروج تحاوباً مع الرأي العام 


نفسه, وحينئد لا بوصف تصرف البركان بأنه مخالفة دستورية بل يكون في الواقع تعديلاً للدستور . 


اا © 


وحاصل القول أن البرلمان الإنكليزي يستطيع أن يعدّل في القواعد الدستورية المختلفة بنفس 
الأسلوب الذي يؤدي به وظيفته التشريعية العادية سواء كانت تلك القواعد مدوّّئة في وثائق مكتوبة أو 
مستَمّدّة من العرف وقد عبّر عن ذلك الكاتب الإنكليزي السسّير إموس 88105 .511 في مؤلّفه عن 
الدستور الإنكليزي بقوله: «إن البرلمان الإنكليزي يستطيع بين يوم وليلة أن يلغي الميفاق الأعظم 
"الماغنا كارتا" 0474© 14 كخا؟ وقانون الحقوق 1161115 0 2111 بل إنه يستطيع أن يلغي 
نفسه وأن يقرر إسناد شؤون الحكم إلى الاتحاد العام لنقابات العمال أو إلى عصبة الأمم وذلك بإتباع 
ذات الإجراءات والقواعد التي يسير عليها عند تعديل قانون تشكيل المجلس البلدي لمدينة لندن»(". 

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه لا يوجد تلازم حتمي بين (تدوين الدساتير وجمودها) أو 
بين (عدم تدوين الدساتير ومرونتها). 

فالدستور المدوّن قد يكون جامداً (كالدستور الفرنسي الحالي لسنة ١58‏ والدستور الاتحادي 
الأمريكي لعام )١787‏ وقد يكون مرناً (كالدستور السوفيتي لسنة ١11‏ ودستور أيرلندا الحرة لسنة 
غير أن المثال الأبرز الذي يستشهد به الفقه عادة هو الدستور الإيطالي لسنة ١848‏ فعلى 
الرغم من أن إيطاليا في عهد الحكم الملكي كانت تملك دستوراً مكتوباً إلا أن هذا الدستور لم ينظم 
الأسلوب الواجب إتباعه في تعديله وقد جرى العرف على إتباع الإجراءات العادية لسن التشريع عند 
التعديل. 

وقد استغل موسوليني 241755011111 في السنوات المبكرة من حكمه الديكتاتوري مرونة 
الدستور الإيطالي وانتهك أحكامه روحاً ونصاً وقام بإدخال تعديلات كثيرة على النظام الدستوري 
الإيطالي دون أن يلغي دستور سنة ١848‏ حتى إن إلغاء مجلس النواب الإيطالي وإنشاء مجلس 
النقابات والاتحادات في سنة ١1178‏ قد تم بواسطة قوانين عادية(") وإن كانت صفة الجمود هي 
الغالبة على الدساتير المدونة. 


وهكذا, فإن البرمان الإنكليزي لا يستطيع عملباً إصدار تشريع يتضمن تغبيراً جوهرياً في التقاليد الدستورية أو الاتججاهات الاقتصادية والاجتماعية السائدة إلا 
إذا حصل على تفويض بذلك من هيئة الناخبين, إذ يشترط أن بكون هذا الاتجاه الحديد للبرلمان معلوماً لدى الناخبين وقت الاتتحاب . 

انظر: د. أحمد كمال أبو المحد, الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المنحدة الأمريكية والإقليم المصري, رسالة دكتوراه مقدمة لجامعة القاهرة, (مكتبة 
النهضة المصرية, طبعة سنة ,)١35٠‏ ص4 4 (مع الطامش). 

انظر: 2.22 1ق .2ه ,[قتقزه تانتاقلخصصمه 37031 2 أعنتتتهكا ,107173616 

انظر: 266 رك نه بقن كد00 أمعقانآوط بورم و وكخ ع 1ه 517 


ااا © 


كما أن الدساتير غير المدونة (العرفية) قد تكون مرنة (كالدستور البريطاني) وهذا هو الغالب 
وقد تكون جامدة (والمثال البارز الذي يضربه الققه عادة هو القوانين الأساسية 
15 خط 1021 1015 1125 للملكية الفرنسية القديمة التي كانت مطبقة قبل الشورة فعلى 
الرغم من الطبيعة العرفية لهذه القوانين فإنها كانت جامدة ولم يكن يكفي لتعديلها موافققة السلطة 
التشريعية المتمثلة في شخص الملك الذي كان ينفرد وحده بوضع القوانين وإنما كان يشترط فضلاً عن 
ذلك موافقة الهيئات المختلفة لطبقات الشعب والتي كانت تسمى لاه 0101© 81475 1185(") وإن 
كان هذا نادر الحدوث. 


وفي الختام لا بد لنا من الإشارة إلى أن الدساتير المرنة لها ميزة في غاية الأهمية ألا وهي 
واقتصادية واجتماعية...الخ وهو ما قد يجنب البلاد الأزمات والثورات التي تحدث من جراء صعوبة 
تعديل أحكام ونصوص الدستور القائم. 

غير أن سهولة التعديل التي تتمتع بها الدساتير المرنة ليس معناها على الإطلاق زعزعة ثبات 
واستقرار هذه الدساتير طالما أنها تثتلاءم مع ظروف البيئة السياسية والاجتماعية المحيطة ولكن يخشى 
أن تؤدي سهولة التعديل إلى إضعاف قدسية الدستور والمكانة الخاصة التي ترتبط بأحكامه لدى 
الهيئات العامة الحاكمة والأفراد على السواء كما يخشى أيضاً أن ثغري هذه السهولة في التعديل 
السلطة التشريعية بإجراء تعديلات لا ضرورة لها ولا تقنضيها التطورات السياسية والاجتماعية أو 
بإحداث تعديلات ذات أغراض شخصية للخكام أو يكون الدافع إليها بواعث حزبية وأهواء ونزوات 
سياسية مما يؤدي إلى العبث بقدسية الدستور وزعزعة الثقة بثباته واستقراره(". 


”" انظر في ذلك: د. كمال الغالي, مبادئ الفانون الدستوري والنظم السياسية, مرجع سابق, ص 411١‏ د. ثروت بدوي, القانون الدستوري وتطور 
الأنظمة الدستورية في مصر, مرجع سابق, ص84 . 
7" انظر في ذلك: د.عبد الغين بسبونى عبد الله, النظم السياسية والقانون الدستوري, مرجع سابق, ص 4578 د. إبراهيم شيحا, النظم السياسية والقانون 


الدستوري, مرجع سابق, ص75 . 


كد 


المطلب الثاني 
الدساتير الجامدة 
أولاً- مفهوم الدساتير الجامدة: 

الدساتير الجامد هي تلك الدساتير التي تتمتع بشيء من الثبات والاستقرار نتيجة الإجراءات 
الخاصة التي يجب التقيّد بها عند الإقدام على تعديل أحكامها ويمكن القول ببساطة إن الدستور يعتبر 
جامداً إذا كانت إجراءات تعديله تغاير إجراءات تعديل القوانين العادية. وتكون هذه المغايرة من 
الناحية العملية باشتراط إجراءات خاصة لتعديل الدستور تكون أكثر شدة وتعقيداً من شروط 
واجراءات تعديل القوانين العادية. 

وباستعراض دساتير الدول المعاصرة وبخاصة النصوص المتعلقة بالإجراءات والشروط 
والأشكال المقررة لتنقيح أو تعديل أحكامها يتبين لنا أن هذه الإجراءات أو تلك الشروط ليست واحدة 
في كل الدساتير فهي تختلف من دولة إلى أخرى. 

فقد تشترط دساتير بعض الدول لإفرار التعديل بصفة نهائية وإدراجه في صلب الدستور موافقة 
أعضاء البرلمان على التعديل المقترح بأغلبية خاصة (كأغلبية ثلثي أو ثلاثة أرباع أعضاء مجلس أو 
مجلس البرلمان مثلا) تختلف عن الأغلبية اللازم توافرها لتعديل القوانين العادية اختلافا يتجه نحو 
تشديدها وقد تتطلب بعض الدساتير اجتماع مجلس البرلمان (في حال الأخذ بنظام المجلسين 
النيابيين) في هيئة مؤتمر أو انتخاب مجلس تأسيسي يتولى مهمة إجراء التعديل الدستوري المطلوب. 

كما قد تشترط دساتير بعض الدول الأخرى اقتران التعديل الذي وافق عليه البرلمان بالأغلبية 
المطلوبة ب "موافقة الشعب" بعد عرض مشروع التعديل عليه في صورة "اسنفتاء عام" أو قد 
تشترط اقتران هذا التعديل ب 'موافقة رئيس الدولة" فقط دون حاجة لعرضه على الشعب لاس نفتائه 
فى شأنه. 

وأياً ما كانت طبيعة الشروط والإجراءات اللازمة لإجراء التعديل فإنه يكفى أن تختلف هذه 
الشروط أو تلك الإجراءات عن الشروط والإجراءات المتبعة لتعديل القوانين العادية - ولو اختلافاً 


يسيراً - حتى يتصف الدستور بصفة الجمود(). 


انظر: د.عبد الغين بسبوني عبد الله, النظم السياسية والقانون الدستوري, مرجع سابق, ص 0/5" . 


-1١54- 


ثانياً- نطاق الجمود: 


متى اتصف الدستور بصفة الجمود فإن هذه الصفة تسري على جميع النصوص الواردة في 
وثيقة الدستور بصرف النظر عن طبيعتها أو موضوعها وبالتالي فإنه لا يجوز تعديل أي نص من 
النصوص الواردة بين دفتي الوثيقة الدستورية سواء كان هذا النص من طبيعة دستورية لتعلقه بنظام 
الحكم في الدولة أو بتنظيم السلطات العامة فيها (وهو ما يوصف عادة بأنه نص دستوري شكلا 
وموضوعاً) أم كان من طبيعة غير دستورية (وهو ما يوصف عادة بأنه نص دستوري شكلاً لا 
موضوعاً) إلا بواسطة الجهة التي أناط بها الدستور القيام بذلك وضمن الشروط والإجراءات 
والأصول الواجبة إتباعها لتعديل الدستور7")؛ ولكن صفة الجمود هذه لا تمتد إلى القواعد التي 
تتضمنها القوانين العادية حتى ولو كانت تعتبر دستورية من حيث طبيعتها أو في جوهرها (وتوصف 
هذه القواعد عادة بأنها دستورية موضوعاً لا شكلاً) فمثل هذه القواعد يتم تعديلها عادة بقوانين أخرى 
ممائلة تصدر من قبل السلطة المختصة بالتشريع وفقاً لذات الإجراءات التي يتم بها وضع أو تعديل 
القوانين العادية(). 
ثالثاً- الهدف من الجمود في الدساتير: 

يرى الفقه الدستوري عموماً أن الهدف من جمود الدساتير وما يترتب عليه من فرض إجراءات 
خاصة مشددة عند الإقدام على تعديلها هو كفالة نوع من الثبات والاستقرار للأحكام والقواعد 
الدستورية مما يحصنها في مواجهة السلطة التشريعية (فلا يكون من حق هذه الأخيرة الاعتداء عليها 
سواء بالتعديل أو بالإلغاء) ويؤكد سموها في مواجهة القوانين العادية (فلا يجوز لهذه الأخيرة أن 
تخالف القواعد أو الأحكام الواردة في وثيقة الدستور باعتبارها تستوي على القمة من البناء القانوني 
للدولة). 
رابعاً- النتائج المترتبة على جمود الدساتير: 

يترتب على اشتراط إجراءات خاصة لتعديل نصوص وأحكام وثيقة الدستور وجود طائفتين من 
القوانين: قوانين دستورية وقوانين عادية. الطائفة الأولى تعمّل أو ثلغى وفقاً لإجراءات خاصة مشددة 
تحددها عادة الوثيقة الدستورية أما الطائفة الثانية (القوانين العادية) فتعدّل أو ثلغى وفقاً للإجراءات 
البرلمانية المتعارف عليها وقد نتج عن ذلك أن تحقّق للطائفة الأولى دون الثانية صفة السمو الشكلي 


'"راحع ما سبق ذكره في ص 40 . 


7 راحع ما سبق ذكره في ص 49 ,545 . 


-ه156- 


حيث أضحت القواعد الدستورية تتوسد المكانة العليا في سلم التدرج الهرمي للنظام القانوني في الدولة 
برمته فهي تسمو على كل ما عداها من قوانين عادية. 


خامساً- أمثلة لبعض الدساتير الجامدة: 


الدستور السوري الحالي لسنة ١91727‏ حيث تنص المادة /١19/‏ منه على أنه: 
-١9‏ لرئيس الجمهورية كما لشلث أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح تعديل الدستور 
؟- يتضمن اقتراح التعديل النصوص المراد تعديلها والأسساب الموجبة الذلك 
"- يشكل مجلس الشعب فور ورود اقتراح التعديل إليه لجنة خاصة لبحكته 
4:- يناقش المجلس اقتراح التعديل فإذا أقره بأكثرية ثلاثة أرباع أعضائه اعتبر 
التعديل نهائياً شريطة اقترانه بموافقة رئيس الجمهورية وأدخل في صلب الدستور». 
الدستور المصري الحالي لسنة ١17١‏ (المعدّل) حيث تنص المادة /١89/‏ منه على أنه: 
#لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور 
ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل 
© فإذا كان الطلب صادراً من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعاً من ثلث أعضاء 
المجلس على الأقل © وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في 
شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي 
سنة على هذا الرفض © وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من 
تاريخ هذه الموافقة المواد المطلوب تعديلها فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس 
عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه © فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذاً من تاريخ 
إعلان نتيجة الاستفتاء4. 

الدستور الفرنسي الحالي لسنة ١15‏ حيث تنص المادة /85/ منه على أنه: 
-١9‏ لكل من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير الأول وأعضاء البرلمان على 
السواء حق اقتراح تعديل الدستور 7- ويجب أن يتم إقرار مشروع أو اقتراح التعديل من 
قبل مجلس البرلمان وفقاً لشروط مماثلة. ولن يصبح التعديل المقترح نافذاً إلا بعد الموافقة 
عليه عن طريق الاستفتاء ”- ومع ذلك فإن التعديل المقترح لن يعرض على الاسنفتاء 
الشعبي إذا قرّر رئيس الجمهورية عرض مشروع التعديل على البرلمان منعقداً بهيئة مؤتمر 
في هذه الحالة لا تتم المصادقة على مشروع التعديل إلا إذا تمث الموافقة عليه من قبل 
أعضاء المؤتمر بأغلبية ثلاثة أخماس الأصوات المدلى بها. إن مكتب المؤتمر سيكون 
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الجمعية الوطنية 4- لا يجوز الشروع أو الاستمرار في أي إجراء للتعديل إذا كان هناك 
خطر يتهدد سلامة إقليم الدولة 5- إن الشكل الجمهوري للحكومة لا يمكن أن يكون محلا 
للتعديل 20(4. 


سادساً- أنواع جمود الدساتير: 

إن صفة الجمود التي تتمتع بها الدساتير تختلف من دولة إلى أخرى وذلك بسبب اختلاف 
ظروف الدول والأنظمة السياسية المطبقة فيها. وجمود الدساتير يكون من حيث المبدأ جموداً نسبياً 
بالصورة التي تحدثنا عنها آنا (بمعنى أن يكون هناك صعوبة في تعديل الدستور وليس استحالة لمثل 
هذا التعديل) ولكن يمكن أن يكون الجمود مطلقاً. 


ويمكن القول بأن جمود الدساتير يتخذ في التطبيق العملي صوراً عدة هي الآنية: 
-١‏ الجمود المطلق الكلي الدائم: 


ويقصد به حظر تعديل جميع الأحكام أو المبادئ التي نص عليها الدستور في أي وقفت من 
الأوقات مهما كانت الظروف أي حظر بشكل دائم وإلى الأبد. 


ومثل هذا النوع من الجمود نادر الوجود في الدساتير الحديثة ويجمع الفقه على بطلان أي نص 
يتعلق بمثل هذا النوع من الحظر وتجريده من كل قيمة قانونية. 

ويستند الفقه في رفضه لهذا النوع من الجمود إلى سندين مهمين؛ أحدهما سياسي والآخر 
قانوني(". فمن الناحية السياسية يتنافى الجمود المطلق الكلي للدستور مع سنة التطور لأن دستور 
أي دولة يحتوي على الأسس السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تقوم عليها الدولة عند صدوره 
وباعتبار أن هذه الأوضاع تتطور بمرور الزمن فإنه يلزم أن يسايرها الدستور في هذا التطور فلا 
يعقل أن تتجمد نصوصه دون أي تعديل بصفة أبدية. كما أن الدستور لا بد أن يقبل التعديل بحكم 


وقد حرى نص المادة /89/ من الدستور الفرنسي الحالي لعام ١157.‏ (بفقراتها الخمس) على النحو الآي: 
1 1و0 جره« فى عننو 1[ طناجرة !1 هأ © لترع وتو 0[ يقت 91721119711 "لات مه 112711 7ت جزحرت 11011011 عص00) هأ عل «تمتكعامطة" و[ 06 ومتتمتتقورة هآ (1 .آه) » 
نري[ *رت 1 يدك كه رطتررع ةر عقنت له © 1وتسقجرر “رمتوررو مط ينم 
1ق 012 ةقلماة "7 هط .10721101165 107725 ته عع 6 | تتودعه عديتع ل قو[ “يوج هاون 616 4011 «بمتكامة" ع0 11101وم جرهم هآ ننه أءزومم هنآ (2 .أه) 
711 تزه تفا 7 “زهج وتيت تجرد 616 “تومته وف نحره ومطاتمتهة 3 
©] 06 عقنعءة0 معنتو ةأطناصة 1 هآ 46 اتعوتوة 12 و[ منتودم| مده 76/67 فقت 65©7116ثجر كمع 22*01 «زمتكوامطة" 86 أعزوم 19 رمتم/وتيده 1 (3 .أه) 
17127016 هآ أتتيتة [1'ى علانو ميته جرت أقه*22 «تمتكاطة" © أعزوممع عأ ركه عه كتتمك ر مف نيو م0 جره هلال وتتدرمه 1ترع يجرت سن 17 عقت ©:771©117نتوى 
مهتنهم ع6 أطانتودى كأ ع0 تنتآاعه أده مفنبجترهن) نأك تمع 0117 هسل .111165 7صهده 05 ج2 :514/77 95 91110111611105 17013 165 
.127711017 عقك 116و 1تة'[ ة 1قعلله 16رمع اكت انان كنزه] عاطقلتك لامج لذت 120266 216 القع 216 012 1دأطة 7 6 و ممع عونك (4 .أه) 


« تزه ةكامة م عتريه" ‏ أ زناه ' أ ع "تقذ اناعم 116 11ت تر ترمد 0 يتك مترتمع1] طناجرة عتتتبمر هط (5 .أه) 


انظر: د.عبد الغينٍ بسبوني عبد الله, النظم السياسية والقانون الدستوري, مرجع سابق, ص 9/8" . 
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طبيعته لأنه عبارة عن قانون والقانون بطبيعته يقبل التعديل وإن لم يحدث التعديل بالطريق القانوني 
فسيؤدي ذلك إلى الالتجاء إلى الطرق غير القانونية كالثورة والانقلاب7". 

ومن الناحية القانونية فإن فكرة الجمود المطلق الكلي للدستور تتعارض مع مبدأ سيادة الأمة 
لأن هذا الجمود إنما يعني أن الأمة قد تنازلت عن سلطتها التأسيسية بصفة أبدية وحرمت نفسها من 
ممارسة سيادتها في مجال تعديل الدستور كلياً أو جزئياً). 

ولهذا عندما تبنت الجمعية التأسيسية الوطنية في فرنسة دستور ” أيلول عام ١74١‏ نصت 
المادة الأولى من هذا الدستور على أن: «للأمة الحق الذي لا يتقادم ولا يسقط بمرور الزمن في أن 
تُغيّر دستورها»27. 

كما نصت المادة /١8/‏ من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الذي توّج مواد الدستور الفرنسي 
الصادر في 74 حزيران سنة ١757‏ على أن: «للشعب دائماً الحق في أن يعيد النظر وأن يعدّل وأن 
يغيّر دستوره وأن جيلاً معيناً لا يستطيع أن يُخضع الأجيال القادمة لقوانينه»!»). 
؟- الجمود الكلي المؤقت (حظر التعديل الزمني): 

ويقصد به عدم جواز تعديل الدستور إلا بعد مضي فترة زمنية محددة على تاريخ العمل به أي 
نفاذه. والنص على هذا النوع من الحظر كثيراً ما نجده في الدساتير التي تهدف إلى إقامة أنظمة 
سياسية جديدة مغايرة للأنظمة السابقة عليها ويرجع ذلك إلى الرغبة في تحقيق الثبات والاستقرار لهذه 
الأنظمة الجديدة وكذلك إعطاء الدساتير قسطأ من الاحترام يهيئ لها - بعد مرور المدة التي يحظفر 
فيها التعديل - القوة في مواجهة معارضيها الذين يحاولون النيل منها بالتعديل أو التبديل. 


انظر: .2.288 ,1ك .ته ,[تتقزه تانتاقاحصمه 37031 2 أعنتتتهكا ,1.0737 
"؟ انظر في ذلك: د. ثروت بدوي, الفانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستورية .., مرجع سابق, ص85 . 
7؟ وقد حرى نص المادة الأولى من الدستور الفرنسي لعام ١751١‏ على النحو الآن: 
1113013 11و00 هد موتتوك 2ه [طةاوتع كه 7جرةدة 7011 12 ه تتمقلهل! سرل» 
7 وقد جرى نص المادة 8؟ من إعلان الحفوق الذي تصدر الدستور الفرنسي لعام 798 على النحو الآي: 
1721117ككت 72111 116 2601107211011 1/12 .011 111113كود20) هد 27ج 071تلت 02 21 76/077112 2 72011 2 27011 12[ 75ن01 1017 به ©[جهن7©1 107 
.25 1117نار 6716704170115ع 105 015[ 05د 


كد 


والأمثلة على هذا النوع من الحظر كثيرة جداً ومنها على سبيل المثال: 
- ما ورد في المادة /١55/‏ من الدستور السوري لسنة ١45٠‏ من أنه: «لا يجوز تعديل هذا 
الدستور قبل مرور سنئتين على تنفيذه». 
- ما ورد في المادة /١١7/‏ من الدستور السوري لسنة ١957‏ من أنه: «لا يجوز النظر في 
طلب تعديل الدستور قبل مرور سنتين على تاريخ نفاذه». 
- ماورد في المادة /١5١/‏ من الدستور السوري الحالي لسنة ١9377‏ من أنه: «لا يجوز تعديل 
هذا الدستور قبل مرور ثمانية عشر شهراً على تاريخ نفاذه». 
- ما ورد في المادة /١48/‏ من الدستور الدائم لدولة قطر لسنة 7٠٠١©‏ من أنه: «لا يجوز طلب 
تعديل أي من مواد هذا الدستور قبل مضي عشر سنوات من تاريخ العمل به». 
- ما ورد في الفقرة الأخيرة من المادة /١75/‏ من الدستور الكويتي الحالي لسنة ١557‏ من أنه: 
«لا يجوز اقتراح تعديل هذا الدستور قبل مضي خمس سنوات على العمل به». 
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن النصً على مُدّد طويلة لا يستقيم من الناحية القانونية لأنه يعني 
منع الأمة طوال هذه المدة من ممارسة سلطتها التأسيسية والأصل أن يتم التعديل متى شعر الرأي 
العام بضرورته وخلال مدة معقولة تكفل إعمال الرأي والتفكير(". 
*- الجمود الجزئي الدائم (حظر التعديل الموضوعي المؤبّد): 
ويقصد به حظر تعديل بعض الأحكام أو المبادئ التي نص عليها الدستور في أي وقفت من 
الأوقات أي بشكل دائم أو مؤبد وذلك بهدف حماية الدعائم الأساسية التي يقوم عليها النظام السياسي 
الذي يقيمه الدستور أو حماية بعض نواحي ذلك النظام. والرغبة في بقاء هذه الدعائم دون تعديل أو 


انظر: د. كمال الغالي, مبادوئ القانون الدستوري والنظم السياسية, مرجع سايق, ص45١1.‏ 
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والأمثلة على هذا النوع من الحظر كثيرة جداً ومنها على سبيل المثال: 

- ماورد في المادة /45 /١‏ من دستور دولة قطر الدائم لسنة ٠٠١8‏ من أن: «الأحكام الخاصة 

- ما ورد في البند الثالث من المادة /١٠١١/‏ من دستور مملكة البحرين لسنة ٠٠١7‏ من أنه: «لا 
يجوز اقتراح تعديل المادة الثانية في هذا الدستور (التي تنص على أن دين الدولة الإسلام 
والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع ولغتها الرسمية هي اللغة العربية) كما لا يجوز 
اقتراح تعديل النظام الملكي ومبدأ الحكم الوراثي في البحرين بأي حال من الأحوال وكذلك نظام 
المجلسين ومبادئ الحرية والمساواة المقررة في هذا الدستور». 

- ماورد في الفقرة الأخيرة من المادة/17١/‏ من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصادر 
سنة ١4174‏ المعدل سنة ١984‏ من أن: «مضامين المواد المتعلقة بكون النظام إسلامياً وقيام 
كل القوانين والمقررات على أساس الموازين الإسلامية والأسس الإيمانية وأهداف الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية وكون الحكم جمهورياً وولاية الأمر وإمامة الأمة وكذلك إدارة أمور البلاد 
بالاعتماد على الآراء العامة والدين والمذهب الرسمي لإيران هي من الأمور التي لا تقبل 
التغيير». 

- ما ورد في المادة /١7/‏ من الدستور الكويتي الحالي لسنة ١957‏ من أن: «الأحكام الخاصة 
بالنظام الأميري للكويت وبمبادئ الحرية والمساواة المنصوص عليها في هذا الدستور لا يجوز 
اقتراح تنقيحها». 

- ما ورد في الفقرة الخامسة والأخيرة من المادة /85/ من الدستور الحالي للجمهورية الفرنسية 
الخامسة الصادر في الرابع من تشرين الأول عام ١154‏ من أن: «الشكل الجمهوري للحكومة 
لا يمكن أن يكون محلا للتعديل»7". 

- ما ورد في المادة /١78/‏ من الدستور الحالي للجزائر (المعدّل في نوفمبر 0٠‏ من أنه: «لا 
يمكن أي تعديل دستوري أن يمس: -١‏ الطابع الجمهوري للدولة -١‏ النظام الديمقراطي القائم 
على التعددية الحزبية -٠‏ الإسلام باعتباره دين الدولة 4- العربية باعتبارها اللغة الوطنية 


7 وفيما بلى نص هذه الفقرة بالفرنسية: 


.« تنه 1 كامة ‏ عجري" م فح زه ”أ قار 1اتهج 126 1ن :ززع ره 007 0) نفك مترتمع1خ] لانتحرة عترصرمر هل :89 علع 1741 
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والرسمية 5- الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن 5- سلامة التراب الوطني ووحدته 
- العلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية». 

- ما ورد في الفصل/5١٠/‏ من الدستور الحالي للمملكة المغربية لسنة ١455‏ من أن: «النظام 
الملكي للدولة وكذلك النصوص المتعلقة بالدين الإسلامي لا يمكن أن تتناولها المراجعة». 

4- الجمود الجزئي المؤقت (حظر التعديل الموضوعي المؤقّت): 
ويقصد به حظر تعديل بعض الأحكام أو المبادئ التي نص عليها الدستور بشكل مؤقت أي لمدة 
ومن الأمثلة على هذا النوع من الحظر نذكر على سبيل المثال: 

- ما ورد في المادة /١١/‏ فقرة ١‏ من دستور المملكة الأردنية الهاشمية لسنة ١557‏ من أنه: 
«لا يجوز إدخال أي تعديل على الدستور مدة قيام الوصاية بشأن حقوق الملك ووراثته». 

- ما ورد في المادة /١75/‏ من الدستور الكويتي الحالي لسنة ١5517‏ من أن: «صلاحيات الأمير 
المبينة في الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها في فترة النيابة عنه». 

- ما ورد في المادة /١417/‏ من دستور دولة قفطر الدائم لسنة ٠٠٠١5‏ من أن: «اختصاصات 
الأمير المبينة في هذا الدستور لا يجوز طلب تعديلها في فترة النيابة عنه». 

- ما ورد في المادة /١58/‏ من الدستور المصري لسنة ١97‏ (المقابلة للمادة /١417/‏ من 
الدستور المصري لسنة )١97١‏ من أنه: «لا يجوز إحداث أي تنقيح في الدستور خاص بحقوق 
مسند الملكية مدة قيام وصاية العرش». 

- ما ورد في البند الأخير من المادة /١١١/‏ من دستور مملكة البحرين لسنة ٠٠١7‏ من أن: 
«صلاحيات الملك المبينة في هذا الدستور لا يجوز اقتراح تعديلها في فترة النيابة عنه». 
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سابعاً- المفاضلة ما بين الدساتير المرنة والجامدة: 


في مجال المفاضلة ما بين الدساتير المرنة والجامدة نجد أن الفقه يميل في غالبيته إلى نتفضيل 
الدساتير الجامدة على الدساتير المرنة وذلك لأن صفة الجمود من شأنها أن تعمل على إضفاء ميزة 
الثبات والاستقرار للدساتير فلقد أدت سهولة التعديل التي تمتاز بها الدساتير المرنة إلى وفوعها تحت 
رحمة الأغلبية الحزبية داخل البرلمان أو تأثير الأهواء السياسية والمنازعات الحزبية. 

الأمر الذي أدى كما ذكرنا سابقاً إلى إضعاف قدسية هذه الدساتير لدى كل من الحكام 
والمحكومين على السواء وزعزعة الثقة بثباتها واستقرارها,لذلك كان من الأفضل إحاطة الدمستور 
بجملة من الضمانات الشكلية المتعلقة بإجراءات تعديله وإلغائه وبالسلطة المختصة بهذا التعديل أو 
الإلغاء مما يحصئنه في مواجهة السلطة التشريعية ويؤكد سموّه في مواجهة القوانين العادية. 

وفضلاً عن ذلك فإن فكرة الجمود تثلاءم مع طبيعة الدسائير ذاتها باعتبارها أسمى مكانة وأعلى 
مرتبة من القوانين العادية مما يستوجب المغايرة بين إجراءات تعديل الدساتير وإجراءات تعديل 
القوانين العادية وهذا لا يكون إلا من خلال اشتراط إجراءات خاصة لتعديل الدستور تكون أكثر شدة 
وتعقيداً من إجراءات تعديل القوانين العادية. 

وبناءً على ما تقدم فقد مالت أغلب الدول اليوم نحو الأخذ بأسلوب الدساتير الجامدة نظراً لما 
تتمتع به هذه الدساتير من ثبات واستقرار() ولما تتمتع به أيضاً من ميزتي' السمو الشكلي والسمو 
الموضوعي معاً مما يمنحها صفة القداسة والاحترام لدى كل من الهيئات العامة الحاكمة والأفراد على 


حد سواء. 


2 وجدير بالذكر أن صفة الثبات والاستقرار الي تتمتع يما الدساتير الجامدة, واليٍ تننج عن صعوبة تعديل هذه الدساتير بسبب التشدد في الشروط وتعقيد 


الإحراءات الواحب إتباعها عند إجراء التعديل, قد تكون سبباً لتعلف هذه الدسائير, وعدم مسابرتها روح العصر ومواكبتها لما قد يحصل في النجتمع من 


تطورات سياسية واقتصادية واجتماعية ار وهو ما قد يعرض البلاد لخطر الأزمات والانقلابات والثورات نتبجة صعوبة تعديل نصوص الدستور القائم 


قدا 5 


الفصل الثالث 
تعديل الدساتير 
تمهيد وتقسيم: 

ذكرنا سابقاً أن القواعد التي يتضمنها الدستور هي قواعد يتوافر فيها كل عناصر القاعدة 
القانونية(') وإذا كانت القاعدة القانونية العادية تقبل التعديل والإلغاء فإن القاعدة الدستورية تقبل ذلك 
من باب أولى لأنها تقوم بوضع القواعد الأساسية المتعلقة بالتنظيم السياسي للدونة وققا لظروقهيا 
وأوضاعها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية السائدة في وقت صدورها. 

ومما لاشك فيه أن هذه الظروف أو تلك الأوضاع تتطور وتتبدل من وقت إلى آخر مما يستتبع 
عدم تجميد القواعد أو النصوص الدستورية تجميذاً أبدياً وإمكان تعديلها بصفة دائمة حتى تتلاءم مع 
التغيرات التي تطرأ على المجتمع. 

وهكذا فإن تعديل القواعد الدستورية يعد وسيلة من وسائل إيجاد التلاؤم بين ظروف الدولة 
والنصوص الدستورية التي تحكمها وسدٌ الفجوة التي تظهر بين التنظيم القانوني القائم والواقع الفعلي. 

غير أنّ طريقة أو كيفية تعديل القواعد الدستورية ليست واحدة في كل الدساتير إذ يجب أن نميز 
في هذا المجال بين نوعين من الدساتير: الدساتبر المرنة والدساتير الجامدة وقد ذكرنا سابقا!) أن مناط 
التميبز بين هذين النوعيْن من الدساتير ليس مرده الاختلاف في موضوع أو محتوى كل منهما وإنما 
الاختلاف في آلية (أي طريقة وإجراءات) تعديل كل منهما. 

فالدساتير الجامدة تحوطها جملة ضمانات شكلية تتعلق بإجراءات تعديلها وإلغائها وبالسلطة 
المختصة بهذا التعديل أو الإلغاء مما يحصنها في مواجهة السلطة التشريعية (فلا يكون من حق هذه 
الأخيرة الاعتداء عليها سواء بالتعديل أو بالإلغاء) ويؤكد سموّها في مواجهة القوانين العادية (فلا 
يجوز لهذه الأخيرة أن تخالف القواعد أو الأحكام الواردة في وثيقة الدستور باعتبارها تستوي على 
القمة من البناء القانوني للدولة) وهو ما لا يتحقق للدساتير المرنة حيث يمكن تعديل أحكامها 
وقواعدها بالطريق التشريعي أي بواسطة السلطة التي تسن القوانين العادية ذاتها (وهي السلطة 
التشريعية) وبإتباع نفس الإجراءات والشروط والأشكال المقررة لتعديل هذه القوانين. وبالتالي فلا 
يوجد ثمة فارق من الناحية القانونية بينها (أي الدساتير المرنة) وبين القوانين العادية في هذا الصدد. 


2 3 ١ 
. وما بعدها‎ "٠ راحع ما سبق ذكره في ص‎ 9 


1 00 
9" راحع ما سبق ذكره في ص 185 وما بعدها . 


سود ة وني 


وأمام ذلك فإن بحثنا لتعديل القواعد الدستورية سيقتصر على تعديل الدساتير الجامدة فققطاما 
دامت هي وحدها التي تتطلب لإمكان التعديل توافر إجراءات خاصة تكون أكثر شدة وتعقيداً من 
الإجراءات المقررة لتعديل القوانين العادية. 

ولدراسة كيفية تعديل الدساتير الجامدة يتعين علينا أن نحدّد السلطة أو الجهة المختصة بتعديل 
الدستور من ناحية و إجراءات أو مراحل التعديل من ناحية أخرى وأخيراً النطاق الذي يتم فيه 
التعديل. 

وبناءً عليه سنتحدث في هذا الفصل من الدراسة عن تعديل الدساتير من خلال ثلاشة مباحث 
رئيسية هي الآنية: 
المبحث الأول: الجهة المختصة بتعديل الدستور. 
المبحث الثاني: إجراءات التعديل. 
المبحث الثالث: نطاق التعديل. 
المبحث الأول 
الجهة المختصة بتعديل الدستور 

ذكرنا سابقاً!© أن جمود الدساتير يترتب عليه وجود طائفتين من القوانين: قوانين دستورية 
وقوانين عادية. ولعل أهم ما يميز الطائفة الأولى (القوانين الدستورية) عن الثانية هو أنها أسمى مكانة 
وأكثر ثباتاً واستقرارا فقد رأينا سابقا أن الهدف من جمود الدسائير وما يترتب عليه من فرضص 
إجراءات خاصة مشددة عند الإقدام علي تعديلها هو تحقيق الثبات والاستقرار لقواعد الدستور مما 
يحصئنها في مواجهة المشرع العادي (فلا يملك المساس بها أو التطاول عليهما سواء بالتعديل أو 
بالإلغاء) ويؤكد سموّها في مواجهة القوانين العادية. 

غير أن الثبات المقصود به هنا ليس الثبات المطلق الذي يؤدي إلى الجمود المطلق الكلي 
للدستور لأن هذا الأخير كما بيّنا من قبل يتعارض مع مبدأ سيادة الأمة ويجافي سنة التطور( ولهذا 
كان لا بد من قبول فكرة عدم تجميد القواعد أو النصوص الدستورية تجميدا أبديا وإمكان تعديلها 


راجع ما سبق ذكره في ص 1517 . 


"© راجع ما سبق ذكره في ص 194, 158 . 


سرنونيي 


بصفة دائمة حتى تتلاءم مع التغيرات التي تطرأ على المجتمع ولكن ما هو السبيل إلى ذلك ما دام 
المشرع العادي لا يستطيع تعديل القوانين الدستورية؟. 

اختلف فقهاء القرن الثامن عشر حول تحديد الجهة صاحبة الاختصاص بتعديل قواعد الددمستور 
ولم يتفقوا على طريقة معينة يجب إتباعها في هذا الشأن وذهبوا في ذلك إلى اتجامات ثلاثنة هي 
الآنية("): 
الاتجاه الأول - إعطاء سلطة التعديل للشعب ذاته: 


نادى بهذا الاتجاه الفقيه السويسري "إميريتش دي فاتل' .7/8151 21 88/1/1111011 وعبّر 
عن رأيه بذلك في أطروحته #إقانون الأمم أو الشعوب»4 1215© 2185 1018011 1.8 عام ١758‏ التي 
طبّق فيها نظرية القانون الطبيعى على العلاقات الدولية فقد رأى 'فاتل" أنه يجب لإمكان تعديل 
الدستور موافقة جميع أفراد الأمة (أو الشعب) على هذا التعديل. 


ويستند هذا الرأي إلى أن الدستور ما هو إلا تعبير عن فكرة «العقد الاجتماعي» الذي أنشأ 
الجماعة السياسية وأسّس السلطة العامة فيها ومن ثم لا يمكن أن يكون الدستور إلا من وضع جميع 
أفراد الجماعة أي من صنع الشعب في مجموعه لا من صنع فئة معينة منه. وما دام العقد الاجتماعي 
لا يتم إلا بإجماع إرادة أفراد الجماعة فإنه لابد من الإجماع كذلك كلما أريد تعديل هذا العقد أو تغيير 
الشروط التي تضمنها"". 


وواضح أن هذا الرأي يؤدي إلى الجمود المطلق للدستور حيث أن الإجماع أمر وهمي مستحيل 
التحقيق. وأمام هذه الصعوبة العملية اضطر صاحب هذا الرأي 'فاتل" إلى التخفيف من غلواء تطبيق 
هذا الرأي واكتفى لصحة التعديل أن يصدر بالأغلبية العددية المطلقة لمجموع أفراد الشعب إلا أنه 
أعطى للأقلية المعارضة في هذه الحالة حق الانفصال عن الجماعة التي عدّلت دستورها باعتبارها لم 
تحترم العقد الأصلي7". 


انظر في هذا الخصوص: د. السبد صبري, مبادئ القانون الدستوري (القاهرة, المطبعة العالمية, الطبعة الرابعة ,)١3149‏ ص4 7١‏ وما بعدها؛ د. حمل عبد 
الحميد أبو زيد؛ سيادة الدستور وضمان تطبيقه "دراسة مقارنة" (القاهرة؛ دار النهضة العربية, طبعة ,)١3/5‏ ص57 وما بعدها؛ د. فتحي فكري, القانون 
الدستوري, مرحع سابق, ص77 وما بعدها؛ د. ثروت بدوي, القانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستورية في مصر, مرجع سايق, ص40 وما بعدهاء 
د. رمزي الشاعر, الفانون الدستوري "النظربة العامة ...", مرحع سابق, ص555 وما بعدها . 


5 1ه 2.288 ,مأك .02 ,أ تتقله قلنتاتاعددمه أتو رك 42 أعنتتتككا ,1.4713 
وقد لعبت الفكرة القائلة بأن الدستور يعد تحسبداً للعقد الاحتماعي دوراً كبيراً في ظهور أسلوب الجمعية التأسبسية, سواء لوضع الدساتير أو تعديلها . 


راحع في ذلك ما سبق ذكره في ص١5١.‏ 
"© وقد أذ على هذا الرأي أنه يودي إلى تفتبت الدولة وتقهديد وحدة وسلامة أراضيها, نظراً للاعتراف للأقليات بحق الاتفصال عن الجماعة . ولذلك فقد 


نبذت الأنظمة الوضعية هذا الرأي, ورفضت الاقتداء به . 


ةا اح 


وفي تطور لاحق أقرت '"فاتل" بجواز تعديل الدستور متى كان التعديل منصوصاً عليه في 
صلب الوثيقة الدستورية باعتبار أن التعديل في هذه الحالة لا يعدو أن يكون تطبيقاً لأحد شروط العقد 
الاجتماعي. 
الاتجاه الثاني- جعل سلطة التعديل من حق ممثلي أو نواب الأمة: 

نادى بهذا الاتجاه فقيه الثورة الفرنسية "ايمانويل سيبس" 511:15 حيث ذهب إلى القول بأن 
الدستور هو الذي أوجد السلطات الأساسية في الدولة وقام بتحديد اختصاصاتها وبالتالي فإنه يحرم 
على تلك السلطات المنشأة المساس به أو التطاول عليه بالتعديل أو الإلغاء. وإذا كانت القوانين 
الدستورية تلزم السلطات المنشأة التي أوجدتها هذه القوانين إلا أنها لا تلزم الأمة على الإطلاق فلها أن 
تعدّلها متى أرادت دون التقيّد بأي شكل معين فالأمة هي صاحبة السيادة وهي بتلك الصفة تملك 
إصدار الدستور وتعديله وإلغاءه وفقا لمتطلبات حياتها ودون أن تنقيد في ذلك بمراعاة أشكال معينة(". 

وإذا كانت الأمة تملك الحرية المطلقة في تعديل دستورها فإنها تملك أن تقوم بهذا التعديل بنفسها 
أو عن طريق ممثلين ينوبون عنها في القيام بهذه المهمة؛ فالجمعية التأسيسية المنتخبة تحل محل الأمة 
في إجراء التعديل وهي مستقلة كالأمة سواء بسواء وإرادتها هي إرادة الأمة ذاتها ولهمذا يمكنها أن 
تتحرر هي الأخرى من كل قيد إجرائي. 

وبناء على ذلك فإن تعديل الدستور يمكن أن يتم بالطريق المباشر بموافقة أغلبية أفراد الأمة 
(الشعب) أو بالطريق النيابي (غير المباشر) بواسطة ممثلي أو نواب الأمة. 

ويمكن الاعتراض على هذا الرأي بأن احترام القواعد والأشكال التي حدّدها الدستور لإمكان 
تعديله لا يعد تقبيداً لسلطان الأمة وسيادتها والحقيقة أن هذه الشروط الإجراتية هي تدعيمٌ لهذه السيادة 
وتأكيد لها؛ فالأمة حين تحترم القواعد القانونية فهي تضرب بذلك المثل لرعاياها وتحملهم على 
الخضوع الإرادي لها. 


9 انظر في ذلك: ©1071 ,60111077 86 بنزه7فك ,كلانه ) ,7و تومه 21 كقهج 771[ أوتسوتانةاتاكدمه أتوب 02 كاده 1ع ب (تدددة7ه4) تمسر 


0 ممم ,(1925 ,10211 ,1927 ,1 


كلا د 


الاتجاه الثالث- إعطاء سلطة التعديل للسلطة التأسيسية المنشأة التي يحددها الدستور: 

يقول أنصار هذا الاتجاه بأنه لا يمكن تعديل الدستور إلا بالطريقة التي ينص عليها الدستور ذاته 
ومن قبل السلطة التي يُعَيّنها لذلك. وبمعنى آخر فإنه لا يجوز تعديل أي نص من النصوص الواردة 
في وثيقة الدستور إلا بواسطة الجهة التي أناط بها الدستور القيام بذلك وضمن الشروط والإجراءات 
والأصول الواجبة إتباعها لتعديل الدستور' 

وقد كان لهذا الرأي الغلبّة في القوانين الوضعية حيث أخذت به أغلب الدساتير ومنها الدمستور 
السوري الحالي لسنة )7١51‏ لبساطته وحكمته. 

ويعود الفضل في إيراز هذا الرأي إلى الفيلسوف الفرنسي '"جان جاك روسو" 
تاحظ8017551 180010785 8401[ وقد عبّر عنه في مقال له صدر سنة ١787‏ بعنوان «#تأمُلات أو 
نظرات حول حكومة بولندا» انهه 5ه سو ماه 17 5118 5لك 1تخع 00215108 . 

حيث قرر أنه: «إمما ينافض طبيعة الأشياء في الجماعة أن تفرض الأمة على نفسها قوانين لا 
تستطيع سحبها أو تعديلها ولكنه مما يتفق مع هذه الطبيعة ومع المنطق أن الأمة لا تستطيع أن تسحب 
هذه القوانين أو أن تعدلها إلا طبقاً لنفس الشكل الرسمي الذي اتبعته عند إصدارها لها4. 

وقد قبل الفقيه 'افاتل" ضمناً بهذا الرأي كما أخذ به الدستور الفرنسي الصادر عام ١74١‏ بعد 

وواضح أن هذا الاتجاه الذي يمثل الفقه الحديث يؤدي إلى التفرقة بين «السلطة التأسيسية 
الأصلية4 التي تتولى مهمة وضع دستور جديد للدولة و«السلطة التأسيسية المنشأة أو المشتقة4 
التي تختص بتعديل الدستور القائم!). 

وتوصف السلطة الأخيرة بأنها سلطة «منشأة4 أو إمشتقّة» لأنها تتقيد في عملها بالنطاق الذي 
حدده لها الدستور الذي أنشأها وتلتزم بما رسمه لها من إجراءات فإذا ما فوّض الدستور السلطة 
التشريعية مثلاً القيام بتعديل نصوصه فيجب على هذه السلطة أن تقوم بالتعديل وفقاً للإجراءات 
والأشكال التي حدّدها الدستور. 


"؟ حدد المشرع السوري السلطة المختصة بتعديل الدسنور, والإحراءات الواحب إتباعها عند إحراء أي تعديل دستوري , وذلك في المادة /١45/‏ منه (وقد 
ورد النص الحرفي هذه المادة في الصفحة )١99‏ . 
راحع في تفاصيل هذا الموضوع: ما سبأي ذكره في ص 5١١‏ وما بعدها . 


ك4 500 
راحع ما سبق ذكره في ص١٠‏ وما بعدها . 


جو 


ومن الطبيعي ألا تكون هذه الأشكال هي ذات الأشكال والإجراءات المقررة دستورياً للتشريع 

فالدستور الجامد يفترض أن تعديله لا يتم إلا وفقاً لإجراءات خاصة تختلف عن الإجراءات التي 
يتم بها تعديل القوانين العادية فما هي الإجراءات التي يتم بها تعديل الدستور؟ هذا ما سنبينه في 
المبحث التالى. 
المبحث الثاني 
إجراءات تعديل الدساتير 

تختلف دساتير الدول اختلافاً بيّنآً فيما يتعلق بالإجراءات والأشكال التى تتطلبها لإمكان تعديل 

ويتطلب الاعتبار القانوني أن تقوم الدولة بتنظيم التعديل على أساس قاعدة #توازي الأشكال» 
5 215 11115117 1خطة]< التي تقضي بأن العمل القانوني لا يجوز تعديله أو إلغاؤه إلا 
بإتباع ذات الإجراءات والأشكال المقررة لإصداره. 

وتطبيق هذه القاعدة في مجال الدساتير يقودنا إلى وجوب جعل مهمة تعديل الدستور من 
اختصاص سلطة يتم تكوينها على غرار السلطة التأسيسية التي قامت بوضعه وبإتباع ذات الإجراءات 
والأشكال التى طبّقتها هذه السلطة الأخيرة عند إصداره. 

وعلى ذلك فلا يجوز تعديل الدستور الذي صدر عن طريق جمعية تأسيسية منتخبة إلا عن 
طريق جمعية تنتخب بغرض إجراء التعديل وبإتباع ذات الأشكال والإجراءات التي طبّقنها الجمعية 

وإذا كان مشروع الدستور الذي قامت بإعداده جمعية تأسيسية منتخبة قد طرح على الشعب في 
صورة اسنفتاء عام لأخذ موافقته عليه فإن تعديله لا يتم إلا بإتباع بذات الطريقة أي بانتخاب جمعية 
تتولى مهمة إعداد مشروع التعديل ثم عرضه بعد ذلك على الشعب في صورة استفتاء عام لأخذ 

ومن أمثلة الدساتير التى طبّقت هذه القاعدة الدستور الفرنسي الصادر فى سنة ١747‏ ودستور 


خا - 


ومن الأمثلة كذلك الدستور المصري الحالي لسنة ١917١(المعدّل)‏ والذي صدر بطريق 
الاستفتاء الشعبي وفقاً لصريح المادة /١57/‏ من هذا الدستور والتي تنص على أن: «يُعمل بهذا 
الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء» فقد تضمن نصاً آخر يشترط ضرورة 
عرض أي تعديل دستوري على الشعب لاستفتائه في شأنه حيث نصت نصّت الفقرتن الأخيرتين من 
المادة /١84/‏ من الدستور المصري على أنه: «إذا وافق مجلس الشعب على التعديل... عرض على 
الشعب لاستفتائه في شأنه © فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة 
الاستفتاء»7". ْ 

ومن التطبيقات الحديثة لقاعدة توازي أو تقابل الأشكال نذكر على سبيل المثال: النظام الأساسي 
لنظام الحكم في المملكة العربية السعودية الصادر بطريق المنحة في عام 7١357‏ فقد نصت المادة 
الأخيرة من هذا النظام الأساسي (وهي المادة 8) على أنه: «لا يجري تعديل هذا النظام إلا بنفس 
الطريقة التي تم بها إصداره». أي أن تعديل هذا النظام لا يكون إلا بإرادة ملكية خاصة. 

وقد ورد نص ممائل في النظام الأساسي للدولة في سلطنة عمان الصادر عام ١155‏ بطريق 
المنحة كذلك حيث نصت المادة الأخيرة من هذا النظام الأساسي (وهي المادة )4١‏ على أنه: «لا 
يجري تعديل هذا النظام إلا بنفس الطريقة التي تم بها إصداره». أي أن تعديل هذا النظام لا يكون إلا 
بر ادة السلطان المنفردة(). 

أما بالنسبة للاعتبار العملي فإنه يتمثل في الرغبة في تيسير عملية تعديل الدستور ولكن دون 
الإخلال بوجوب تحقيق نوع من الثبات والاستقرار لقواعد الدستور بما يحصلنها في مواجهة المشرع 
العادي ويؤكد سموّها في مواجهة القوانين العادية. 

ومقتضى ذلك أن تكتفي الدساتير بجعل التعديل من اختصاص السلطة التشريعية مع وجوب 
إتباع إجراءات خاصة تكون أكثر شدة وتعقبداً من الإجراءات التي يتم بها تعديل القوانين العادية). 


9؟ راحع النص الكامل هذه المادة في ص 158 . 
"" راحع ما سبق ذكره في ص ١44‏ (في الامش رقم 4) . 
7" راحع ما سبق ذكره في ص ١44‏ (في الهامش رقم 9) . 
”© راجع في أمثلة الإجراءات الخاصة المتبعة عند تعديل الدساتير, ما سبق ذكره في ص 151 . 


14د 


وهذا هو الحل الأسلم برأينا حيث يتفق مع اعتبارات الحكمة السياسية التي تنطلب عدم الإكثار 
من الحواجز والعراقيل التي تحول دون إمكانية تعديل قواعد الدستور وذلك لأنه كلما زادت هذه 
الحواجز أو تلك العراقيل عن الحد المعقول فإن الرغبة في التعديل والإصلاح لن تجد أمامها سوى 
اللجوء إلى أسلوب العنف المتمثل في الثورة أو الانقلاب ما دامت الطرق القانونية مسدودة في 
وجهها(". 

وأا كان أمر الاختلاف بين الدساتير فيما يتعلق بالأوضاع والإجراءات الواجب إتباعها بشأن 
تعديل أحكامها إلا أنه يمكن حصر المراحل التي يمر بها أي تعديل دستوري في أربع مراحل هي 
الآنية: 
-١‏ مرحلة اقتراح التعديل. 
؟- مرحلة إقرار مبدأ التعديل. 
*- مرحلة إعداد أو تحضير التعديل. 
4- مرحلة إقرار التعديل بصفة نهائية. 

وسنتحدث فيما يلي عن مراحل وإجراءات تعديل دستور الجمهورية العربية السورية الحالي 
الصادر سنة ١517‏ والتعديلات التي طرأت على هذا الدستور: 
أولاً- مراحل وإجراءات تعديل الدستور السوري النافذ: 
وذلك في الباب الثالث منه الذي يحمل عنوان «تعديل الدستور» وأفرد لذلك مادة وحيدة هي المادة 
0/147 

كما أن النظام الداخلي لمجلس الشعب السوري الصادر في 5 حزيران عام ١5174‏ وتعديلاته 


تحدّث في الفصل الأول من الباب الرابع عشر منه عن 'تعديل الدستور" وذلك في المواد (من المادة 
5 حتى المادة .)١5١‏ 


7 انظر في ذلك: د. كمال الغالي, مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية, مرجع سابق, ص١5١4‏ د. رمزي الشاعر, القانون الدستوري "النظرية 
العامة والنظام الدستوري المصري", مرجع سابق, ص 555 . 
(» راجع النص الكامل طذه المادة في ص 198 


جد يواح 


ويستفاد من مجمل النصوص والمواد السابقة أن تعديل الدستور السوري النافذ يتم وفقآً 
للإجراءات الآنية: 
-١‏ اقتراح التعديل: 

من المبادئ المقررة أن حق اقتراح تعديل الدستور كأصل عام إما أن يتقرر للبرلمان وحده 
وذلك في البلاد التي تعمل على تقوية السلطة التشريعية لتأكيد صفتها الديمقراطية وإما أن يتقرر 
للسلطة التنفيذية وحدها وذلك في البلاد التي تعمل على دعم مركز هذه السلطة وقد يتقرر هذا الحق 
للبرلمان والسلطة التنفيذية معاً وذلك في البلاد التي تأخذ بمبدأ التعاون والتوازن بين السلطتين 
التشريعية والتنفيذية وكذلك قد يتقرر هذا الحق للحكومة والهيئة التشريعية وجمهور الناخبين!". 

ولقد أخذ الدستور السوري من بين هذه المبادئ بالمبدأ القاضي بتوازن وتعاون السلطتين 
التشريعية والتنفيذية. وعلى ذلك أعطي حق اقتراح تعديل هذا الدستور للسلطة التنفيذية وذلك بناء على 
اقتراح من رئيس الجمهورية باعتباره الرئيس الأعلى لهذه السلطة كما أعطي هذا الحق أيضاً للسلطة 
التشريعية التي يتولاها مجلس الشعب حيث يملك أعضاء هذا المجلس حق اقتراح تعديل مادة أو أكثر 
من مواد الدستور. 

وهكذا يكون حق اقتراح تعديل الدستور السوري النافذ مقرراً لكل من رئيس الجمهورية 
وأعضاء مجلس الشعب وهذا ما نصت عليه صراحة الفقرة الأولى من المادة /١49/‏ من الدستور 
المذكور بقولها: بإلرئيس الجمهورية كما لثلث أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح تعديل الدستور». 

وعلى ذلك فإذا ما رغب رئيس الجمهورية بممارسة حقه في اقتراح تعديل مادة أو أكذر من 
مواد الدستور فإن عليه أن يقدم اقتراحه بهذا الشأن إلى رئيس مجلس الشعب7) ويجب على رئيس 
الجمهورية أن يذكر في طلبه المتضمن اقتراح التعديل النصوص أو المواد المطلوب تعديلها والأسباب 
الموجبة أو الداعية إلى هذا التعديل27. 


.دع هتماععكء عط رع هده ,عمبطهاكتوعا غطة (طا) باسعحسصعدمع عط جه ترط مععلم عط تحط عمعدمسعحصة دم مجع مغتصة غ291 
انظر : .2.30 ,072.316 +101333312331 )01112231313302 ل 0113_3310 235213 ع 01) [ه 112 ش20 :851147011 .2 
انظر المادة /١5/‏ من النظام الدالي مجلس الشعب السوري الصادر في * حزيران عام 1914 وتعديلاته . 


7" انظر الفقرة الثانية من المادة /49 /١‏ من الدستور السوري النافذ . 
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أما إذا رغب أعضاء مجلس الشعب بممارسة حقهم الدستوري في اقتراح تعديل الدستور فإن 
عليهم أن يقدموا اقتراحاتهم بهذا الشأن إلى رئيس مجلس الشعب(". 

ويجب أن يكون طلب التعديل موقعاً من ثلث أعضاء المجلس على الأقل مع ضرورة ذكر 
النصوص المراد تعديلها والأسباب الموجبة لذلك(". 

وبل هذا الطلب فور وروده إلى رئيس الجمهورية الذي له إيفاد مَنْ يمثله لبحث الاقتراح في 
اللجنة الخاصة التي يشكلها مجلس الشعب لدراسة اقتراح التعديل7". 
؟- تشكيل لجنة خاصة لبحث ودراسة اقتراح التعديل: 

تنص الفقرة الثالثة من المادة /١44/‏ من الدستور السوري على أن: إيشكل مجلس الشعب فور 
ورود اقتراح التعديل إليه لجنة خاصة لبحثه4. 

وهذا ما أكّد عليه النظام الداخلي لمجلس الشعب السوري حيث تطلّب أن يقوم المجلس بإدراج 
طلب التعديل فور وروده في جدول أعمال أول جلسة يعقدها بعد تسجيله في ديوان المجلس ويشكل 
المجلس لجنة خاصة للد للبحث في اقتراح التعديل ويحال طلب التعديل إلى هذه اللجنة على أن يُرَاعى في 
اختيار أعضائها الاختصاص232). 


وكما هو واضح من نص الفقرة الثالثة من المادة /41 /١‏ من الدستور فإن صاحب الاختصاص 
بتشكيل اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة اقتراح التعديل هو "مجلس الشعب" وليس "رئيس المجلس" 
وبمعنى آخر فإن 'مكتب المجلس" هو الذي يتولى مهمة تشكيل اللجنة الخاصة لبحث اقتراحات تعديل 
الدستور". 

وعلى اللجنة المكلفة بدراسة اقتراح التعديل أن تقدم تقريرها عنه خلال مدة أقصاها خمسة عشر 
يوما ولها أن تطلب من مجلس الشعب تمديد هذه المدة خمسة أيام آخر 0. 


ويتضح من ذلك أنه يمكن للجنة الخاصة أن تقدم إلى ١‏ لمجلس تقريرها عن اقتراح التعديل 
المكلفة ببحثه من لحظة إحالة الاقتراح إلبها حتى مدة أقصاها عشرين يوم(" 


7" انظر المادة /١65/‏ من النظام الدالي مجلس الشعب السوري . 

”2 انظر الفقرتين الأولى والثانية من المادة /١45/‏ من الدستور السوري النافك . 

7 انظر المادة /١8/‏ من النظام الداخلي مجلس الشعب السوري . 

انظر المادة /١0/‏ من النظام الدالي مجلس الشعب السوري . 

"© تنص المادة /0/ من النظام الداحلي لمحلس الشعب السوري على أن: ا ينألف مكتب المجلس من رئيس المحلس ونائبه وأميئيّن للسر ومراقيين 4 . 
7 انظر المادة /١84/‏ من النظام الداخلي مجلس الشعب السوري . 
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*- مناقشة وإقرار التعديل: 

يقوم مجلس الشعب فور ورود تقرير اللجنة إليه أو بانتهاء المدة المعطاة إليها لدراسة اقتراح 
التعديل بمناقشة هذا الاقتراح وبعد الانتهاء من المناقشة يعرض الاقتراح على المجلس للتصويت عليه 
ويشترط لإقرار التعديل أن توافق عليه أكثرية ثلاثة أرباع أعضاء المجلس. 

وإذا رفض المجلس اقتراح التعديل فلا يجوز إعادة عرضه عليه ثانية قبل مرور سنة على الأقل 
من تاريخ تقديمه!": 

وإذا انتنهت دورة المجلس ولم يقترن التعديل بنتيجة تَمدّد الدورة بقرار من رئيس المجلس لبحث 
التعديل فقط!". 
4 - موافقة رئيس الجمهورية: 

على الرغم من إقرار مجلس الشعب التعديل المقترح للدستور بالأغلبية المطلوبة إلا أن هذا 
التعديل لا يعتبر نهائياً وبالتالي لا يتم إدخاله في صلب الدستور إلا إذا اقترن بموافققة رئيس 
الجمهورية!). 
ثانياً- التعديلات التي طرأت على الدستور السوري النافذ: 

طرأ على الدستور الدائم للجمهورية العربية السورية منذ دخوله حيز التنفيذ في ١١‏ آذار ١9107‏ 
وحتى الآن (مطلع العام )3٠١9‏ ثلاثة تعديلات فقط هي الآنية: 
١‏ - التعديل الدستوري الأول: 

أقرَ مجلس الشعب السوري بجلسته المنعقدة بتاريخ ١180/7/١5‏ تعديل المادة السادسة من 
الدستور المتعلقة بعلم وشعار ونشيد الدولة واقترن هذا التعديل بموافقة رئيس الجمهورية بإصداره 
القانون رقم /؟/ تاريخ 5؟/580/9١.‏ 


© أي أنه لا يوحد لا في الدستور ولا في النظام الداحلي مجلس الشعب "حد أدن" للمدة الي يحب أن تقدم خلاها اللجنة الخاصة تقريرها إلى مجلس الشعب 


9؟ انظر المادة /١5/‏ من النظام الداخلي ملس الشعب السوري . 

7 انظر المادة /١51/‏ من النظام الداخلي مجلس الشعب السوري . 

انظر الفقرة الرابعة والأخيرة من المادة /١44/‏ من الدستور السوري النافذ, وكذلك أيضاً الفقرة /أ/ من المادة /١3/‏ من النظام الداحلي يلس الشعب 
السوري . 


عمد 


وقد كانت هذه المادة قبل التعديل تنص على أن: #علم الدولة وشعارها ونشيدها هو علم دولة 
الدولة وشعارها ونشيدها والأحكام الخاصة بكل منها». 


ولاشك أن هذا التعديل كان ضرورياً بعد اندثار «اتحاد الجمهوريات العربية»7" الذي أعلن عن 
قيامه عام ١517١‏ وذلك نتيجة عدم تطبيق الدستور الاتحادي الذي أنشأه. 


ونحن نرى مع البعض!) أنْ الأسباب الموجبة التي دعت إلى تعديل المادة السادسة من الدستور 
السوري كان عليها أن تؤدي لا إلى تعديل بل إلى إلغاء الجملة الأخيرة من المادة الأولى من هذا 
الدستور والتي تنص على أن: «الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية شعبية واشتراكية...وهي 
عضو في دولة اتحاد الجمهوريات العربية4. 
* - التعديل الدستوري الثاني: 

أقرّ مجلس الشعب السوري بجلسته المنعقدة بتاريخ ١131/1/١‏ تعديل الفقرة الثالثة من المادة 
/4/ من الدستور المتعلقة بانتخاب الرئيس الجديد للجمهورية واقترن هذا التعديل بموافقة رئيس 
ل لجمهورية بإصداره القانون رقم/ه /١‏ تاريخ ا 


اتحاد الجمهوريات العربية هو اتحاد بين جمهورية مصر العربية والحمهورية العربية الليبية والجمهورية العربية السورية, تم الإعلان عن قيامه في 107 نبسان 
1 في مدينة بنغازي. وتأكبداً وامتداداً لمفررات دول "ميثاق - - طرابلس”", فقد انفق الرئيس المصري أنور السادات, والرئيس اللبي معمر القذافي, 
والرئيس السوري حافظ الأسد على إقامة اتحاد الجمهوريات العريبة بين دوهم الثلاث, على أن ينضم السودان إليهم في أقرب فرصة تمكّنه منها ظروفه 
الخاصة . 

وقد انطلق الرؤساء الثلاثة في اتفاقهم من منطلقات أساسية تشكل حجر الأساس في بناء الاتحاد وهي: أولاً ‏ أن يكون هذا الاتحاد نواة لوحدة عريية 
شاملة ثائياً ‏ إقامة المجتمع العربي الإشتراكي الموحد ثالثاً _ أن يكون الأداة الرئيسية للأمة العرببة في معركة التحرير . 

وعلى أساس هذه المنطلقات, فقد قرَّر الرؤساء الثلائة: ١س‏ أن تحرير الأرض العربية المحئلة هو الهدف الذي بنبغي أن تسخر في سبيله كل الانكانات 
والطاقات ”لس أنه لا صلح ولا تفاوض مع اسرائيل ولا تنازل عن أي شير من الأرض العربية الحتلة “اس أنه لا تفريط في القضية الفلسطينية ولا مساومة 
عليها . 

كما تفرّر عرض الأحكام الأساسية لاتحاد الممهوريات العرببة على استفتاء شعبي في كل جمهورية على حده وفي تاريخ واحد, ووضع مشروع دسنور في 
إطار هذه الأحكام الأساسية . 

ورغم موافقة الشعب العربي في الاستفتاءات الشعيبة الي جرت في الأقطار الثلاثة في الأول من أيلول عام 1410١‏ على الأحكام الأساسية لامحاد 
الجمهوريات العربية, إلا أن هذا الأخير بقي حيراً على ورق, بسبب بعض الخلافات الي نشبت بين أطراف الاتحاد . 

راحع في النفاصيل: د. عبد الوهاب الكتبّالي؛ موسوعة السياسة " الجزء الأول " (لبنان؛ بيروت, المؤسسة العربية للدراسات والنشر, طبعة ,)١9486‏ ص4 4 , 
© ؛ بيبى سليمان قسام؛ الموسوعة السورية الحديئة, المحلد الثاي7" (لبنان؛ بيروت, دار نوبليس, الطبعة الأولى ©١٠٠7؟),‏ ص54 وما بعدها . 


29 انظر: د. سام دله, مباديئ القانون الدستوري والنظم السياسية, مرجع سابق, ص١75‏ . 


-1١م46-‎ 


وقد كانت الفقرة المذكورة قبل التعديل تنص على أن: «إيتم انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء 
ولاية القائم في مدة لا تقل عن ثلاثين يوم ولا تزيد عن ستين يوماً4. وأصبح نصها بعد التعديل 
كالآتي: «إيتم انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء ولاية القائم في مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد 
على ستة أشهر». 

ويرى البعض بحق أن هذا التعديل وبغض النظر عن أسبابه الموجبة يعتبر منتقداً من الناحية 
العملية فمن المعروف في مختلف دول العالم أن الفترة الفاصلة بين انتخاب رئيس جديد للدولة 
وانتظار انتهاء ولاية الرئيس القائم تعتبر بمثابة فترة انثقالية توصف بفترة جمود وانتظار على كافة 
المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية... وتعمل خلالها المؤسسات الدستورية للدولة وكأنها 
في حالة تصريف أعمال؛ ولذلك يستحسن تقصير هذه المدة إلى أدنى حد ممكن. وبناءً عليه فإن النص 
الأساسي للفقرة الثالثة من المادة /854/ من الدستور قبل التعديل كان أفضل من نصها بعد التعديل7') 
*- التعديل الدستوري الثالث: 

أقر مجلس الشعب السوري في جلسته المنعقدة يوم السبت العاشر من حزيران ٠٠٠١‏ إثر وفاة 
الرئيس حافظ الأسد طيّب الله ثراه تعديل الفقرة الأخيرة من المادة /:8/ من الدستور المتعلقة 
بالسن الواجب توافرها في المرشح لرئاسة الجمهورية واقترن هذا التعديل بموافقة نائب رئيس 
الجمهورية الذي مارس مؤقتاً صلاحيات رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور وخاصة المادة 
/8/ و/5؛ /١‏ بإصداره القانون رقم/4/ تاريخ .7٠٠0/17/١١‏ 

وقد كانت الفقرة المذكورة قبل التعديل المذكور تنص على أن: «إيشترط في من يُرشّح لرئاسة 
الجمهورية أن يكون عربياً سورياً متمتعاً بحقوقه المدنية و السياسية متمّاً الأربعين عاماً من عمره» 


وأصبح نصها بعد التعديل كالآتي: «يشترط في من يُرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون عربياً سوريآ 
متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية متمّاً الرابعة والثلاثين عاماً من عمره74". 


انظر: د. سام دله, مبادئ الفانون الدستوري والنظم السباسية, مرجع سابق, ص١؟/ا,‏ 0791 . 
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7" تشترط بعض الدول في من يرشّح لرئاسة الجمهورية أن يكون بالغاً من العمر ٠/‏ 4/ عاماً على الأقل, ونذكر من هذه الدول: مصر واليمن والعراق 
وتونس والحزائر وتركبا وألمانيا الاتحادية, وتشترط بعض الدول الأخرى بلوغ المرشح الرئاسي سن /78/ عاماً, ومئاا: الولايات المتحدة الأمريكبة وروسبا 
الاتحادية والند, في حين نحد أن دولاً أخرى تكنفي فبمن يرشّح لرئاسة الشمهورية أن يكون بالغاً من العمر /5 7/ عاماً على الأقل (كلبنان) أو /87/ عاماً 
على الأقل (كفرنسا) . 


هما - 


المبحث الثالث 
نطاق التعديل 
تمهيد وتقسيم: 

ذكرنا سابقا(') أن الدستور لا بد أن يقبل التعديل بحكم طبيعته لأنه عبارة عن قانون وقواعد 
القانون أياً كان مصدرها قابلة للتغيير والتبديل تبعاً لتغير الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
الخاصة بكل دولة. ولهذا فإن الدستور وهو القانون الأسمى في الدولة يجب أن يكون ذا طبيعة متجددة 
في جميع أحكامه كأي قانون آخر بحيث يكون قابلاً للتعديل حتى يستطيع أن يساير مقتضيات تطور 
المجتمع ويكون صورة حقيقية لنظام الحكم السائد في هذا المجتمع وإلا أصبح معرضاً للتعديل الكلي 
عن طريق الثورة أو الانقلاب. 

وبعد أن قمنا بتحديد الجهة المختصة بتعديل الدستور وهي كما رأينا السلطة التأسيسية المنشأة 
التي يحددها الدستور يثور التساؤل عن مدى حرية هذه السلطة في تعديل نصوص الدستور هل تتمتع 
بحرية تامة في إجراء ما تراه من تعديلات؟ أم أنها مقيدة في عملها بالنطاق الذي حدده لها الدستور؟ 
وبمعنى آخر ما هو النطاق الذي تستطيع السلطة التأسيسية المنشأة أن تمارس فيه سلطتها في تعديل 
نصوص الدستور؟. 

وإذا كان الفقه الدستوري قد أجمع على بطلان الجمود المطلق الكلي للدساتير الذي يحظر تعديل 
الدستور مطلقاً وبصفة أبدية إلا أنه لم يتفق على رأي واحد بالنسبة لحالات الجمود النسبي التي تحظر 
تعديل الدستور خلال مدة معينة أو التي تحظر تعديل بعض نصوصه سواء كان ذلك بصفة مؤبّدة أو 
مؤقتة. ولذلك فقد ثار الخلاف بين فقهاء القانون الدستوري بشأن تحديد القيمة القانونية للنصوص 
الدستورية التي تحظر التعديل وتشعبت الآراء الفقهية حول قيمة مثل هذه النصوص. 


راجع ما سبق ذكره في ص 194, 198 , 507 . 


-كاك- 


وبناء على ذلك فإن دراستنا لنطاق التعديل ستكون في مطلبين على النحو التالي: 
المطلب الأول: موقف الدساتير من تقييد سلطة التعديل. 
المطلب الثاني: القيمة القانونية للنصوص التي تحظر تعديل الدستور. 
المطلب الأول 
موقف الدساتير من تقييد سلطة التعديل 

يلجأ واضعو الدساتير الجامدة عادة للحيلولة دون تعديلها إلى تضمين الوثيقة الدستورية نصوصاً 
تتضمن عدم جواز اقتراح تعديل أي نص وارد في الدستور إلا بعد مضي فترة زمنية محددة على 
نفاذه (حظر التعديل الزمني) أو تحريم تعديل بعض النصوص سواء كان ذلك بصفة مؤْبّدة (حظر 
التعديل الموضوعي المؤبّد) أو بصفة مؤقتة (حظر التعديل الموضوعي المؤفت). 

وقد بيّنا سابقاً المقصود بكل من حظر التعديل الزمني وحظر التعديل الموضوعي بصورتيه 
المؤبّك والمؤقت كما أوردنا أيضا أمثلة عديدة لأنواع / لحظر المختلفة. 

ولذلك وخشية التكرار والإطالة فإننا نحيل القارئ الكريم إلى ما ذكرناه بهذا الشأن عند حديثنا 
عن أنواع الجمود في الدساتير(". 
المطلب الثاني 
القيمة القانونية للنصوص التي تحظر تعديل الدستور 

اجتمعث كلمة الفقه الدستوري على أنه لا يجوز حظر تعديل الدستور مطلقاً وبصفة أبدية فمشل 
هذا الحظر باطل ولا قيمة له للأسباب التي بيناها سابقاً!"©. 

وإذا كان هذا هو موقف الفقه من صورة " الجمود المطلق الكلي الدائم " فإنه لم يتفق على رأي 
واحد بالنسبة لحالات الجمود النسبي التي تحظر تعديل الدستور خلال مدة معينة أو التي تحظر تعديل 
بعض نصوصه سواء كان ذلك بصفة مؤيّدة أو مؤفتة. 

فبينما يرى البعض بطلان هذا الحظر من الناحية القانونية يذهب البعض الآخر إلى صحته 
وضرورة الالتزام به كما يذهب اتجاه ثالث إلى التفرقة بين أنواع الحظر محرماً بعضها ومبيحاً 
البعض الآخر. وفيما يلي تفاصيل هذه الآراء. 


2 راجع ما سبق ذكره في الصفحات (من ١98‏ حي 198) . 
"© راحع ما سبق ذكره في ص4 19, 198 . 


- ١مل‎ 


الاتجاه الأول بطلان الحظر النسبي من الناحية القانونية: 

ذهب جانب من الفقه إلى أن النصوص التي تحظر تعديل الدستور في بحر مدة معينة أو التي 
تحظر تعديل بعض مواده بصفة موبّدة أو مؤقتة لا قيمة لها سواء من الناحية السياسية أو من الناحية 
القانونية؛ ويعتبر هؤلاء الفقهاء أن النصوص التي تتضمن مثل هذا الحظر ليست سوى مجرد رغبات 
وأماني ليس لها صفة الإلزام في المجال القانوني(". 


ويستند أنصار هذا الاتجاه في رفضهم لحظر التعديل النسبي في صورتيه الزمنية والموضوعية 
إلى ذات الحجج والأسانيد التي استند إليها الفقه الدستوري في رفضه للجمود المطلق الكلي الدائم 
للدستور وتجريد النصوص التي تتضمن مثل هذا النوع من الحظر من كل قيمة قانونية/". 

ونتيجة لهذا الاتجاه فإن تحريم تعديل الدستور ليس بذي قيمة من الناحية القانونية وتكون مواده 
في هذا الشأن غير ملزمة ويجوز بالتالي إجراء التعديل أصلاً في جميع مواده وفي أي وقت على 
خلاف ما تقضي به أحكامه في هذا الأمر. 


الاتجاه الثاني تمتع الحظر النسبي بالصفة القانونية: 
الدستور في بحر مدة معينة أو التي تحظر تعديل بعض مواده بصفة مؤبدة أو مؤقتة من الوجهة 
القانونية وإن لم تكن كذلك من الوجهة السياسية. 


فإذا كانت هذه النصوص من وجهة النظر السياسية تتعارض بما تتضمنه من حظر التعديل مع 
مبدأ سيادة الأمة (أو الشعب) الذي يقضي بتقرير حق إنشاء وتعديل الدستور للشعب باعتباره صاحب 


السيادة فإن هذه النصوص تكون صحيحة من وجهة النظر القانونية ومن ثم يجب احترامها والعمل 
بمقتضاها(). 


ومن أنصار هذا الاتجاه نذكر على سبيل المثال: 
.212 ,2.2885 ,مأك .02 ,آتتتنه تانتاتاكدمه [تورك 42 أعنتتتهكا ,1.0737 
د. عبد الحميد متولي, المفصل في القانرن الدستوري, مرجع سابق, ص ,١154‏ 156 . 
د. محمد كامل لبلة, القانون الدستوري, مرجع سابق, ص57 . 
د. محسن خليل, النظم السياسية والدستور اللبناي, مرجع سابق, ص 6/ا2, لاه . 
د. محمد رفعت عبد الوهاب, القانون الدستوري, مرجع سابق, ص50, 1١19/8‏ . 
راجع في هذه الحجج ما سبق ذكره في ص15 , 164 . 
ومن أنصار هذا الاتجاه نذكر على سبيل المثال: 
د. عئمان خليل, القانون الدستوري, الكتاب الأول, "المبادئ الدستورية العامة", مرجع سابق, ص١«,‏ #5 . 
د. فؤاد العطار, النظم السياسية والقانون الدستوري (القاهرة, دار النهضة العربية, طبعة ,)١91/4‏ ص7*4؟ . 


- 1١م4‎ 


ويستند أنصار هذا الاتجاه لتدعيم وجهة نظرهم فضلاً عما تقدم بأنه إذا كان من الثابث والمسلم 
به أن جميع السلطات مصدرها الأمة إلا أن استعمال الأمة لهذه السلطات يجب أن لا يكون إلا على 
الوجه المبيّن في الدستور وبالتالي لا يجوز تعديل الدستور إلا بواسطة الجهة التي أناط بها الدمستور 
القيام بذلك ووفق الشروط والإجراءات التي بيّنها وفي نطاق الحدود التي رسمها. ولهذا فإن الشعب لا 
يستطيع أن يزاول حقه في هذا الخصوص إلا عن طريق السلطات القانونية التي أوجدها الدستور إذ لا 
بتصور عقلاً أن تقدم هذه السلطات على إتيان عمل مخالف لأحكام الدستور إلا إذا كانت تستهدف بهذا 
العمل القيام بانقلاب أو فورة(". 


وعلى ذلك فإنه لا يجوز مخالفة النصوص التي تحظر تعديل الدستور لأنه تتمتع بالقيمة القانونية 
التي تحوزها النصوص الدستورية وإن أية مخالفة لها تعتبر مخالفة للدستور الذي تم وضعه عن 
طريق السلطة التأسيسية المعبّرة عن الإرادة الشعبية. وهكذا لا يجوز إهدار القيمة القانونية للنصوص 
الدستورية التي تحظر التعديل لأنها صحيحة ومنتجة لآثارها طالما ظل الدستور قائماً لم تسقطه ثورة 
أو يطيح به انقلاب(". 
الاتجاه الثالث التمييز بين صورتيْ الحظر النسبي: 

ذهب جانب ثالث في الفقه يمثله الأستاذ جورج بيردو [1:41 8118 658018617 إلى وجوب 
التفرقة بين النوعين السابقين من النصوص التي تحظر التعديل أي بين تلك التي تحظر تعديل بعصض 
أحكام الدستور (الحظر الموضوعي) وبين تلك التي تحظر تعديل الدستور في بحر مدة معينة (الحظر 
الزمني) غير أن أنصار هذا الاتجاه لم يتفقوا على حكم واحد بالنسبة لكل صورة. 

فقد ذهب الأستاذ بيردو إلى أن النصوص التي تحظر تعديل بعض أحكام الدستور بصفة دائمة 
ليست لها أية قيمة قانونية إذ لا تستطيع السلطة التأسيسية الحالية أن تقيّد السلطة التأسيسية المقبلة أما 
بالنسبة للنصوص التي تحظر تعديل الدستور في بحر مدة معينة فإنها تعد سليمة ومشروعة من 
الناحية القانونية ويتعين الالتزام بها واحترامها. 


د. رمزي الشاعر, الوجيز في القانون الدستوري, مرجع سابق, ص188 ,185 . 
د. فتحي فكري, القانون الدستوري, الكتاب الأول, "المبادئ الدستورية العامة", مرجع سايق, ص84؟, 7580 . 
7" انظر: د. فؤاد العطار, النظم السياسية والقانون الدستوري, مرجع سابق, ص74 . 


7 انظر: د. عثمان خليل, القانون الدستوري "المبادئ الدستورية العامة", مرجع سابق, ص١"‏ . 


-144- 


وفد لاقى هذا الرأي ترحيباً لدى بعض الفقه الدستوري في مصر(" على أساس أن هذه التفرقة 
صحيحة ومنطقية لأنها تفرقة بين صورتين مختلفتين اختلافاً يبرئر المغايرة في الحكم بينهما. 

فالصورة الأولى التي تقضي بمنع التعديل في بعض نصوص الدستور بصفة دائمة تعد مصادرة 
صريحة وأبدية لإرادة الأجيال القادمة وهي بذلك تلحق بالجمود المطلق الكلي الذي ينفق الجميع على 
رفضه والفارق بين النصوص التي يرفضها الأستاذ بيردو والجمود المطلق الكلي الذي يرفضه الجميع 
هو فارق في الدرجة فقط إذ أن المنع هنا يتعلق ببعض النصوص والمنع هناك يتعلق بكل النصوص 
ولكنه منع أبدي في الحالتين مما يبرر رفضه باعتباره حَجْراً على المستقبل. أما الصورة الثانية التي 
تضع حاجزاً زمنياً معيناً لا يجوز التعديل أثناءه والتي تعد سليمة طبقاً لهذه التفرقة فلا فارق بينها 
وبين أن يقال أنه يجب أن تمضي ستة أشهر مثلاً بين إبداء الرغبة في التعديل والتصويت على 
التعديل والكل يجمع على أنه لا غبار على مثل ذلك الاشتراط حتى أن أحداً لم يناقش سلامته القانونية 
ويأخذه الكل مأخذ القبول بل إن البعض يتطلبه حتى يمكن مناقشة النصوص المراد تعديلها برويّة. 

غبر أن البعض الآخر من الفقه المصري قد أخذ برأي مخالف إذ يسلم بمشروعية النص على 
حظر تعديل بعض أحكام الدستور بينما لا يعترف بأية قيمة قانونية للدصوص التي تمنع تعديل 
الدستور في بحر مدة معينة وبمعنى آخر إنه أجاز ما رفضه بيردو ورفض ما أجازه "بيردو" في شأن 
حظر التعديل0". 

ومن جانبنا فإننا نعتقد مع البعض'" أنه لا يوجد أي مبرر منطقي أو سند قانوني لهذه التفرقة 
بين نوع أو صورتي الحظر من حيث تحديد قيمتها القانونية ولا يمكن إلا أن نسوّي بين 
الصورتين في الحكم؛ فإذا كان صحيحا أن مبدأ سيادة الأمة وعدم جواز تقييد السلطة التأسيسية في 
جيل معين للسلطة التأسيسية في الأجيال القادمة لا ينفق مع الحظر الموضوعي فإنه لا يتفق أيضاً مع 
الحظر الزمني وبمعنى آخر إذا كان من شأن المبدأ المذكور أن يبطل النص الذي يمنع تعديل بعصض 
أحكام الدستور فإنه يبطل أيضاً النصوص التي تحظر تعديل الدستور خلال مدة معينة. 


انظر: د. بيى الحمل, النظام الدستوري في جمهورية مصر العرببة (القاهرة؛ دار النهضة العربية, طبعة سنة 191/4), ص ١لار‏ 0/1 . 
9" انظر: د. إبراهيم شبحا, النظم السياسية والقانون الدستوري, مرجع سابق, ص58 . 
انظر: د. رمزي الشاعر, الوجيز في القانون الدستوري, مرجع سابق, ص188. 
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وعلى العكس من ذلك إذا كان صحيحاً أن الأمة لا تمارس سلطاتها إلا وفقاً للطريقة المبينة في 
الدستور وأنها لا تستطيع تعديل دستورها إلا بإتباع الإجراءات وفي نطاق الحدود التي رسمها 
الدستور وأنه تبعاً لذلك تكون للنصوص التي تحظر تعديل الدستور قيمة قانونية ملزمة فإن ذلك 
يصدق سواء بالنسبة للنصوص التي تحظر تعديل الدستور خلال مدة معينة أو بالنسبة للنصوص التي 
تمنع من تعديل أحكام معينة من الدستور فالحكم لا يمكن إلا أن يكون واحداً بالنسبة للصورتين فإما أن 
نقول بأن الحظر مشروع وسليم في الصورتين وإما أن نقول بعدم جواز حظر التعديل إطلاقاً. 

ونتيجة لذلك نرى مع البعض(" أنه لا يمكن الخروج عن أحد رأيين: الرأي القائل بعدم 
مشروعية النصوص التي تحظر تعديل الدستور (الرأي الأول) أو الرأي القائل بأن هذه الننصوص 
مشروعة وتكون لها قيمتها القانونية طالما بقي الدستور قائماً لم يسقط بالثورة أو يعدّل بالانقلاب 
(الرأي الثاني). 

والحقيقة أن لكل من الرأيين وجاهته وكلاهما يستند إلى حجج منطقية معقولة غير أن واقع 
الحياة السياسية لا يقف كثيراً عند الاعتبارات القانونية وحدها() ولا يتشكل بما تمليه هذه الحجة أو 
تلك من الحجج المنطقية التي يستند إلبها الفقهاء. وسواء قلنا بسلامة النصوص الدستورية المائعة من 
تعديل الدستور أو قلنا بأنها غير قانونية فإن قيمتها الفعلية تتوقف على مدى تجاوبها مع حاجات 
الجماعة واتفاقها مع ما تمليه إرادة القوى الغالبة فيها؛ فإذا ما فقدت هذه النصوص تأييد الجماعة أو 
تزعزع إيمائها بأحكامها فلن يُجدي كثيراً الاعتراف لها بقيمة قانونية ملزمة ولن يحول هذا الاعتراف 
دون تعديلها. كما أن القول بعدم مشروعيتها لن يؤدي إلى تعديلها قبل أن يستقر في ضمير الجماعة 
ويسود الاعتقاد في ضرورة إجراء هذا التعديل(". 

ومع ذلك فإننا نعتقد أن الرأي الثاني الذي يعترف للنصوص التي تحظر تعديل الدستور بالقيمة 
القانونية طالما بقي الدستور قائماً لم يسقط بالثورة أو يعدّل بالانقلاب يعد أكثر اتفاقاً مع ما سبق أن 
انتهينا إليه مع غالبية الفقهاء من أن تعديل الدستور يجب أن يتم وفقاً للإجراءات والأوضاع التي نص 
عليها الدستور وفي نطاق الحدود التي رسمها. 


9 انظر: د. ثروت بدوي, القانون الدستوري ونطور الأنظمة الدستورية .., مرجع سابق, ص37 . 

7" ولا أدل على ذلك من أن الدستور الفرنسي الصادر سنة 1751 الذي كانت بعض نصوصه تحرم حواز تعديله قبل مضي عشر سنوات, لم ببق إلا سنة 
واحدة . وعلى العكس من ذلك, بحد أن دستور الجمهورية الفرنسية الثالئة الصادر سئة ١8075‏ الذي لم يتضمن مثل هذه النصوص المانعة من التعديل قد ظل 
مطبقاً لمدة 0* عاماً . وعلى ذلك فإن تطور الحياة وتغيرها من الناحية العملية لا يستقيم عادة مع فرض نصوص دائمة لا تتطور ولا تتغير . 

انظر: د. رمضان بطيخ, النظرية العامة للقانون الدستوري وتطبيقاتها في مصر, مرجع سابق, ص88١.‏ 


© انظر: د. ثروت بدوي, القانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستورية .., مرجع سايق, ص/307 . 


-1949- 


وحاصل القول أن النصوص المانعة من التعديل في صورتيها تتمتع بالقوة القانونية الملزنمة 
طيلة نفاذ الدستور فلا يجوز إجراء أي تعديل على تلك الأحكام. وإن حصل اقتراح التعديل رغم تلك 
النصوص وفي فترة نفاذ الدستور فإنه يكون مجرداً من أي سند قانوني(". 
الفصل الرابع 
أساليب نهاية الدساتير 
تمهيد وتقسيم: 

من المسلّمِ به أن لكل دستور تاريخ محدّد يدخل فيه حيّز النفاذ ومن ثمَّ يبدأ العمل بتطبيق أحكامه 
غير أن حياة أي دستور من الدساتير لا يمكن أن تدوم للأبد فصفة الدوام هي لله وحده ولهذا لابِدّ وأن 
تكون لكل دستور نهايةٌ أو أجل محتوه!". 


”"' انظر في تأييد هذا الرأي: د. رمزي الشاعر, الوجيز في القانون الدستوري, مرجع سابق, ص88١4‏ د. رمضان بطيخ, النظرية العامة للقانون الدستوري 


وتطبيقاتقا في مصر, مرجع سابق, ص88١1.‏ 

"2 لين كان الدستور النافذ حالباً في سورية يُطْلّق عليه رسمياً وصف " الدستور الدائم ", فإننا من جانبنا لا تقر هذا الوصف, ونرى عطأ هذا الوصف, 
ذلك أن من الحقائق الثابنة والمسلمة أنه لا يمكن لدستور معين ‏ مهما بلغت حظونه في نفوس الشعب ‏ أن يكتب له الدوام, فالدستور باعتباره واحجهة 
النظام السياسي في الدولة لبس إلا انعكاساً للظروف السياسية والاقتصادية والاحتماعية لزمن معين, ولما كانت هذه الظروف لا بذ وأن بعسّها التطور والتغبير 
وفقاً لفانون التطور, فإنه يكون من الصعوبة يعكان التسليم بصفة الدوام لأي دستور من الدساتير, فإذا ما أضفنا إلى ذلك أن الدستور قانون, وأن القانون 
قابل للإلغاء والتعديل, لزم حنماً رفض فكرة التأببد للدساتير, ورفض فكرة الجمود المطلق لا . ثم ألبس في و ف الدستور ‏ أي دستور كان بصفة 
الدستور " الدائم " ما يحمل معين حرمان الشعب من حق تغييره أو إلغائه ؟ إن هذا الوصف ‏ كما يرى بعض الفقه بحق ‏ يتعارض مع بديهيات المبادئ 
الدستورية المسلم بما, وهي أن من حق كل حيل من الأحبال أن يختار دستوره, لأن حيلاً معيناً لا يستطيع أن يلزم الأحبال القادمة بقوانينه, فإذا كان دستور 
دولة ما, قد وضع في ظل مناخ تسيطر عليه الأفكار الاشتراكية والمبادئ المستوحاة من الأنظمة الشيوعية, فهل من الملائم استمرار العمل بمذا الدستور وما 
يحتويه من مبادئ, إذا حدث في مثل هذه الدولة تغيرات جذرية وتحولات عميقة في بنيان امجتمع, كأن تتحول هذه الدولة مثلاً عن المسار الاشتراكي الذي 
اتتهجته لسنين طويلة بانحاه نظيره ال رأسمالي !! و نخلص من ذلك, إلى أن وصف هذا الدستور بصفة الدوام لا يقيد الشعب في يوم ما حين تقتضي الظروف 
تغييره واستبداله بآخر, يكون أكثر استحابة للإرادة الشعببة, وأكثر تعبيراً عن المتغيرات والتحولات الحاصلة في امجتمع . 

ولعل المقصود من وصف الدستور السوري بأنه " دائم ", هو أنه عندما يوضع دستور معين, فإنه يوضع ليطيّق بصفة دائمة, لا لبحكم فقرة مؤقنةولا 
مرحلة انتقالية, ويمذا يختلف عن الوثائق الدستورية المؤقنة, الي توضع لنطبق خلال فترة محددة, أو لحين وضع دستور ثابت للبلاد . 

وهكذا, فإن دستور 1910/7, حينما وصفه المشرع الدستوري السوري بصفة الدوام, كان بعين ليس التأبيد, رإنما تأمين نوع من النبات والاستفرار 
لأحكامه, لأن سورية عرفت قبل دستور ١317‏ أربعة دساتير مؤقتة هي: دستور الوحدة المؤقت لسنة 140/6 , ودسائير البعث المؤققة للأعوام: 1١95514‏ 
و1955و1571؛ وهذا بعد أن استقرت أوضاع الدولة بقيام الحركة التصحيحة المحيدة, انحه التفكير لوضع دستور دائم ععين ثابت ومستقر, إذ إنه بناءع 
على أحكام المادة // من الدستور المؤقت لسنة 19101, صدر عن رئيس الجمهورية المرسوم التشريعي رقم 455 تاريخ 1971/5/15 المتضمن تشكيل 
"بحلس الشعب" وتحديد عدد أعضائه ب-١عضواً؛‏ وقد كانت المهمة الرئيسية هذا المحلس تتمثل في وضع دستور دائم للبلاد يحل محل الدستور المؤقت, 
وهو ما تم إيحازه بالفعل . 


-1945- 


ولئن كان تعديل القواعد الدستورية يعد وسيلة من وسائل إيجاد التلاؤم بين ظروف الدولة 
والنصوص الدستورية التي تحكمها وسدّ الفجوة التي تظهر بين التنظيم القانوني القائم والواقع الفعلي 
إلا أنه قد يحدث أن تتطور الأفكار السياسية في الجماعة تطورا كبيرا بحيث تبعد المسافة التي تفصل 
بينها وبين ما تتضمنه القواعد الدستورية وفي هذه الحالة لا يكفي تعديل بعض النصوص الدستورية 
لتحقيق هذا التلاؤم بل يجب إلغاء الوثيقة الدستورية إلغاءً كلياً واستبدالها بغيرها أي أن الأمر 
يتطلب وضع حد لحياة الدسئور القديم وذلك بإلغاته ووضع دستور جديد يتلاءم مع الشفروف 
والأوضاع الجديدة التي تطرأ على المجتمع. 

والمتتبع للكيفية التي لاقت بها الدساتير نهايتها بلحظ أن هذه النهاية إما أن تكون نهاية طبيعية 
أو أن تكون نهاية غير طبيعية وذلك تبعاً لما إذا كان الأسلوب الذي اتبع لإنهاء العمل بالدساتير أو 
إلغائها أسلوباً عادياً (بواسطة السلطة التأسيسية) أم أسلوباً ثورياً (بطريق اللجوء إلى الشورة أو 
الانقلاب)(0. 

وبناء عليه سنقسسّم الدراسة في هذا الفصل إلى مبحثين رئيسيين نتناول في المبحث الأول منهما 
الأسلوب العادي لانتهاء الدسائير ثم بعد ذلك نتحدث في المبحث الثاني عن الأسلوب غير العادي (أو 
الثوري) لانتهاء الدساتير وذلك وفق الآتي: 
المبحث الأول: الأسلوب العادي لانتهاء الدساتير. 


المبحث الثاني: الأسلوب الثوري لانتهاء الدساتير. 


"© يضيف البعض إلى هذين الأسلوبين أسلوباً الناً هو قيام عرف دستوري يؤدي إلى "سقوط الدستور نتيجة عدم تطبيقه", وهذا الأسلوب عنتلفٌ في أمره 
بين رحال الفقه الدستوري, ثم إن التاريخ لا يذكر لنا إلا مئالاً واحداً لدستور حرى العرف بعدم تطببقه بتاناً بعد صدوره وهو دستور سنة 91/41 إان 
دساتير عصر الثورة الفرنسية). 

وطالما أننا لا نرى إمكانبة نشوء عرف يقوم بإلغاء قاعدة دستورية مكتوبة بسبب عدم تطببقها (العرف المعدل بالحذف), فإن الحكم ينسحب من باب أولى 
على مسألة نشوء عرف يقوم بإلغاء الدستور بأكمله, ولذلك فقد آثرنا إغفال هذا الأسلوب الثالث . 


انظر في ذلك: .520 2.303,21 ملك .وه ,آعتقزه لنت اقادصمه 7031 42 اعنتقتفكط ,1072773976 
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المبحث الأول 
الأسلوب العادي لانتهاء الدساتير 

يقصد بالأسلوب العادي لانتهاء الدستور وضع حد لحياة الدستور القديم وذلك بالإعلان عن 
إلغاتئه ووقف العمل بأحكامه بشكل هادئ من دون اللجوء إلى استخدام القوة أو العشف واس تبداله 
بدستور آخر يتلاءم مع التغيبرات التي طرأت على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في 
الدولة(0. 

والمبدأ العام أن الأمة صاحبة السيادة تملك على وجه الدوام تغيير دستورها وحقها هذا يعمد 
مظهراً من مظاهر ممارسة سيادتها ولهذا رأينا سابقاً أن حق الأمة في هذا الخصوص لا يتقادم ولا 
يسقط بمرور الزمن7". 

وإذا كانت دساتير الدول المختلفة تنص على طريقة تعديل أحكامها بصورة جزئية حيث تفرد 
معظمها باباً أو فصلا مستقلاً في الوثيقة الدستورية لبيان الجهة المختصة بتعديل الدستور والقواعد 
والإجراءات الواجب إتباعها عند إجراء التعديل7) فإنها على العكس من ذلك لا تبين أسلوب أو كيفية 
انتهائها أو إلغائها بصورة كلية ولهذا يثور التساؤل الآتي: هل يمكن للسلطة التي تملك من الناحية 
الدستورية صلاحبة تعديل الدستور جزئياً (أي السلطة التأسيسية المنشأة) أن تقوم بإلغاء هذا الددستور 
إلغاءً كلياً أو شاملاً؟. 


”؟ فعلى سببل المثال ورد في الأمر الملكي رقم ١‏ لسنة ١40‏ المتعلق بوضع نظام دستوري للدولة المصرية الصادر في 77 أكتوبر سنة ١97٠‏ ما بلي: 
نحن فواد الأول ملك مصر .. بعد الإطلاع على أمرنا رقم 47 لسنة ,١57‏ ويا أن أعرٌ رغباتنا وأعظم ما تنجه إليه عزتنا توفير الرفاهية لشعبنا في نظام 
وسلام واعتباراً ينحارب السبع السنين الماضية وعملاً بما توحبه ضرورة التوفيق بين النظم الأساسية وبين أحوال البلاد وحاحتها, وبعد الإطلاع على الكتاب 
والبيان المرفوعين إلينا من الوزارة بناريخ 7١‏ أكتوبر سنة 1390, أمرنا بما هر آت: (مادة )١‏ يبطل العمل بالدستور القائم ويُستبدل به الدستور الملحق 
يهذا الأمر ويْحَلُ المجلسان الحاليان 4 . ١‏ 

راجع ما سبق ذكره في ص 118 . 

7" فعلى سبيل المثال حدّد الدستور الحالي للجمهورية العريية السورية طريقة وإحراءات تعديل نصوصه وأحكامه, وذلك في الباب الثالث منه الذي يبحمل 
عنوان ا تعديل الدستور #, وأفرد لذلك مادة وحيدة هي المادة //149/. 


راحع ما سبق ذكره في ص١١5‏ وما بعدها . 


-1944- 


للإجابة على هذا التساؤل يجب أن نميّز بين الدساتير المرنة والدساتير الجامدة: 
أولاً- بالنسبة للدساتير المرنة: 

ذكرنا سابقاً أن الدساتبر المرنة هى تلك الدساتير التى تعدّل أحكامها بواسطة السلطة التى تسر 
القوانين العادية ذاتها (وهي السلطة التشريعية) وبإتباع ذات الإجراءات والشروط المقررة لتعديل هذه 
القوانين؛ ولهذا رأينا أنه لا توجد أية تفرقة من الناحية الشكلية لا الموضوعية بين القوانين الدستورية 
والقوانين العادية(). 

وبناء عليه فإن السلطة التى تملك تعديل الدستور تعديلاً جزثئياً هى التى تملك أيضاً تعديل 
الدستور تعديلاً كلياً بإتباع ذات الإجراءات المقررة لتعديل وإلغاء القوانين العادية؛ فالدسائير المرنة يتم 
تعديلها جزتياً أو إلغاؤها كليا بواسطة السلطة التي تسن القوانين العادية وبإتباع ذات الإجراءات 
والشروط المقررة لتعديل أو إلغاء هذه القوانين7". 
ثانيا- بالنسبة للدساتير الجامدة: 

هناك شبه إجماع لدى فقهاء القانون الدستوري على منع السلطة التي تملك حق تعديل الدستور 
جزتباً (أي السلطة التأسيسية المنشأة) من حق تعديله تعديلاً كليا أو شاملا لأن مثل هذا التعديل يعني 
إلغاء الدستور بوضع دستور جديد محله ومثل هذا الحق لا تملكه أية سلطة منشأة وإنما هو ملك 
للسلطة التأسيسية الأصلية التى تمثل الشعب وتعبر عن سيادة الأمة فإذا أقدمت السلطة التنى تملك 
صلاحية التعديل الجزئى على تعديل الدستور كله أو حاولت المساس بفكرته الأساسية فإنها تتخطى 
بذلك حدود اختصاصها وتجعل من نفسها وبقرار منها 'سلطة تأسيسية أصلية" وهو ما لا يجوزا”". 


"© راجع ما سبق ذكره في ص 1810 . 

"© كما لا تثار أبة مشكلة أبضاً بخصوص تعديل أو إلغاء الدساتير العرفية إذ بمكن إلغاؤها كلياً أو تعديلها جزثياً إما بنشوء أعراف دستورية حديلة أو 
بإصدار دستور مكتوب يحل محل الدستور العرئي ويلغبه. وهو ما حدث مؤعراً في كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان, فقد كان نظام الحكم في 
هاتين الدولتين ينسم بالطابع العرفي, إلا أنه في عام ١437‏ أصدر الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود الأمر الملكي رقم أ/4 تاريخ 1417/8/990ه 
المنضمن النظام الأساسي لنظام الحكم في المملكة العربية السعودية. وكذلك الأمر في سلطنة عُمان, فقد أصدر السلطان قابوس بن سعيد في عام 1995 
المرسوم السلطاني رقم )15/17١1(‏ المنضمن النظام الأساسي للدولة في سلطنة عمان. وهكذا ألغي الدستور العرفي في هذين البلدين وحل محله دستور آخر 
مكتوب . 

راحع ما سبق ذكره في ص ١44‏ مع الامش رقم 4 و © . 

9 انظر: د. عبد الفتاح حسن, مبادئ النظام الدستوري في الكوبت, مرجع سايق, ص80 . 
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وحاصل القول أن الإلغاء الكلي للدساتير ‏ سواء كان صريحاً أو ضمنياً”) إنما هو ملك 
للسلطة التأسيسية الأصلية فقط() فمن تكون هذه السلطة الأخيرة؟. 

بداية نقول إن السلطة التأسيسية الأصلية هي التي قامت بوضع الدستور القديم بإتباع أحد أساليب 
نشأة ووضع الدساتير السابق بيانها" ومن ثم فإن الذي يملك حق إلغاء الدستور كلية: إما الحاكم إذا 
كان هذا الدستور قد صدر بأسلوب المنحة وإما الحاكم والشعب معاً إذا كان الدستور قد صدر بأسلوب 
التعاقد وإما الجمعية النيابية التأسيسية في حال صدور الدستور عن طريق هذه الجمعية وإما الأمة 
(أى الشعب) إذا كان الدستور قد صدر بعد أن تم عرضه على الشعب في صورة استفتاء عام لأخذ 
موافقته عليه أي وفقا لأسلوب الاستفتاء التأسيسي. 00 

وإذا كان ما سبق يعد تطبيقاً لقاعدة إتوازي الأشكال» إلا أن هذه القاعدة ليست ملزمة إذ لا 
يشترط أن تتولى السلطة التأسيسية التي وضعت الدسئور القديم مهمة وضع الدستور الجديد لأنه لا 
يلزم أن يصدر الدستور الجديد بنفس الأسلوب الذي نشأ به الدستور القديم المُلغى. فقد يكون الدستور 
القديم قد تم وضعه عن طريق المنحة أو العقد أي عن طريق الحاكم أو الحاكم والشعب معاً بينما يتم 
وضع الدستور الجديد بطريق الجمعية التأسيسية أو بطريق الاستفتاء التأسيسي أي عن طريق الشعب 


وحده. 


9 يحدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن إلغاء الدستور قد يتحقق بصورة صريحة, كما لو ورد نص في الدستور الحديد بقضي بإلغاء الدستور القديم, ومثال 
ذلك ما ورد في الفقرة الأولى من المادة /5؟١/‏ من الدستور الحالي للملكة الأردنية الحاشمية لسنة ,١1407‏ حيث نصت على أن: 8 يلغى الدستوور الأردني 
الصادر بتاريخ 7 كانون الأول سنة 547 ١مع‏ ما طرأ عليه من تعديلات #, وكذلك أيضاً ما ورد في المادة /١5٠:/‏ من الدسنور الدائم لدولة قطر الذي 
أصدره أمير البلاد في الثامن من شهر حزبران سنة ٠٠٠١4‏ لبحل محل النظام الأساسي المؤقت المعدل المعمول به منذ عام 19107, حيث قضت بأن: #8 يُلغى 
النظام الأساسي المؤقت المعدل المعمول به في الدولة والصادر في 19075/54/19 ... ال 4, وهو أيضاً ما ورد في الدستور السوري لسنة 1508, فقد نص 
في المادة /.؟١/‏ منه على أن: ا يعتبر الدستور المعلن في الخامس من شهر أبلول ١46٠‏ ملغى منل اليوم التاسع عشر والعشرين من شهر تشرين الناني 
, وتعتبر جميع تدابير السلطة المنحذة منذ هذا التاريخ من أعمال السيادة 4. 

كما أن الإلغاء قد يتحقق أيضاً بصورة ضمنية, كما لو وَّضّع الدستور الجديد قواعد وأحكام متعارضة مع تلك الي كانت قائمة, أو تناول الدستور 
الحديد كافة الموضوعات الي تضمنها الدستور القدم بالتنظيم . 

7" بخصوص مفهوم السلطة التأسيسية الأصلية والحالات الي تمارس فيها عملها, راحع: ص 82١‏ وما بعدها . 


7 راحع ما سبق ذكره في الفصل الأول من الباب الثاني, ص ١5‏ وما بعدها . 
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المبحث الثاني 
الأسلوب الثوري لانتهاء الدساتير 
تمهيد وتقسيم: 

يعتبر الأسلوب الثوري وسيلة غير طبيعية أو غير عادية لانتهاء الدساتير ووقف العمل بأحكامها 
ويتم ذلك عادة في أعقاب اندلاع ثورة أو حدوث انقلاب. 


وإذا كان الأسلوب العادي أو الطبيعي هو الأسلوب القانوني لإلغاء الدساتير فإن الأسلوب 
الثوري أو الفعلي هو الأسلوب الأوسع انتشاراً فقد لعبت الحركات الثورية - سواء تمثلت في ثورات 
أو انقلابات - دوراً بارزاً وملحوظأً في إسقاط العديد من الدساتير في دول عالمنا المعاصر. 


وإذا أخذنا سورية كمثال على صحة هذا القول لوجدنا أن معظم الدساتير السورية قد سقطت بهذا 
الأسلوب الثوري أي في أعقاب اندلاع ثورة أو حدوث انقلاب(". 

وكذلك الحال في فرنسا إذ سقطت جميع الدساتير الفرنسية الصادرة منذ عصر الثورة والتي تبلغ 
خمسة عشر دستورا بهذا الأسلوب باستثناء دستور ١7517‏ الذي لم يطبق بتاتاً ودستور سنة ١4178‏ 
الذي ألغي بعد غزو الألمان فرنسا ودخولهم باريس عام 7١154٠‏ وكذلك شأن دساتير أغلب الدول 
النامية الموجودة في قارة أمريكا اللاتينية (التي شهدت دولها انقلابات عسكرية أكثر من أي قارة 
أخرى) وأفريقيا وآسيا. 

ويثور التساؤل في هذا الصدد عن مفهوم كل من الثورة والانقلاب والفرق بينهما وأثر كل منهما 
على الدستور القائم من ناحية وعلى القوانين العادية من ناحية أخرى 


9 فقد سقط دستور سنة 397/8 بالانقلاب العسكري الذي وقع بتاريخ "٠‏ آذار ١545‏ بقيادة الزعيم حسين الزعيم, وسفط دستور سنة 1985٠‏ 
بالانقلاب العسكري الذي وقع بتاريخ ١101/11/55‏ بقيادة الزعيم أديب الشيشكلي (رهو الانقلاب الثاني للشبشكلي والرابع في سورية), وسقط دستور 
981 (دستور الشبشكلي) في شباط ١104‏ بعد سقوط نظام الشبيشكلي ومغادرته البلاد, واستؤنف العمل بدستور ١15٠‏ وظل نافذاً حى قبام دورلة 
الوحدة بين سوربة ومصر في +7 شباط .١45/‏ كما أن الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة لسنة /48 9 سقط بالانقلاب العسكري الذي وقع 
في سورية بتاريخ 58 أيلول 115١‏ والذي فصم عرى الوحدة بين سورية ومصر بعد ثلاث سنوات ونصف من اتحادهما, وسقط أيضا الدسكتور المؤوقت 
لسنة 9951 (الذي أعلنه الانفصاليرن فى 1951/90/18 , وأقر بالاستفتاء الذي حرى في ١151/17/١‏ ) بالثورة المباركة ال قادها حزب البعث العربي 
الاشتراكي بتاريخ 8 آذار ١157‏ , وسقط الدستور المؤقت لسنة 39554 بانقلاب (أو ما عرف بحركة) 7 شباط ,١956‏ وسقط الدستور المؤقت لسنة 
8 (الذي صدر تنفيناً لقرارات المؤثمر القطري الرابع الاستئنائي لحزب البعث) بالحركة التصحيحية المحيدة الي قادها الرفيق المناضل الخالد حافظ الأسد 
في ١١‏ تنشرين الثاني ,١147١‏ واستمر العمل بعد قيام الحركة التصحيحية بدستور 1١155‏ إلى أن تبنت القيادة القطرية لحزب البعث دستوراً آخر هو 
الدستور المؤقت لسنة 91/9 9(وهو نسخحة معدلة من الدستور المؤقت السابق) . 
"2 انظر في ذلك: د. عبد الحميد متولي, القانون الدستوري والأنظمة السباسبة, مرحع سابق, ص7 

2303 1ق .02 ,أتتقنه تانتاقاحصمه 37031 2 آعنتتتهكط ,107173616 


-1- 


وبناء عليه سنتحدث في هذا المبحث عن الأسلوب الثوري لانتهاء الدساتير من خلال مطلبين 
أساسيين وفق الآتي: 
المطلب الأول: مفهوم الثورة والانقلاب. 
المطلب الثاني: النتائج القانونية للثورة أو الانقلاب. 
المطلب الأول 
مفهوم الثورة والانقلاب 

أشرنا قبل قليل إلى أن الحركات الثورية - سواء تمثلت في ثورات أو انقلابات قد لعبت دوراً 
بارزاً في إسقاط العديد من الدساتير في الدول المختلفة ولذلك يثور التساؤل في هذا الصدد حول 
تعريف كل من الثورة والانقلاب والفرق بينهما وهذا ما سنتحدث عنه في الفرعين الآتيين: 
الفرع الأول 
تعريف الثورة والانقلاب 
أولاً- تعريف الانقلاب: 

عرف المعجم الوسيط الصادر عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة "الانقلاب" بأنه: «#تغيير مفاجئ 
في نظام الحكم يقوم به في العادة بعض رجال الجيش74". 

وعرف معجم القانون الصادر أيضاً عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة 'الانقلاب" 
28147 00117 بأنه: «إاصطلاح يقصد به الوصول للسلطة فيتم تغيبر الحكام حيث يكون اليهدف 
هو الاستيلاء على السلطة4(". 

كما ورد في موسوعة السياسية أن الانقلاب هو إعمل مفاجئ وعنيف تقوم به فئة أو مجموعة 
من الفئات من داخل الدولة تنتمي في معظم الأحيان إلى الجيش ضد السلطة الشرعية فتقلبها وتستولي 
على الحكم وذلك وفق خطة موضوعة مسبقاً74). 


7 انظر: المعجم الوسبط (القاهرة؛ مكتبة الشروق, الطبعة الرابعة 4١٠٠؟),‏ ص7/67 . 
2 انظر: معجم القانون (القاهرة؛ الطيئة العامة لشؤون المطايع الأميرية, طبعة ,)١595‏ ص 7 . 
7" انظر: د. عبد الوهاب الكتّالي؛ موسوعة السياسة "الجزء الأول" (بيروت؛ المؤسسة العريية للدراسات والنشر, طبعة سنة 1986), ص05" . 
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ويتخذ الانقلاب عدة أشكال ففي بعض الحالات يتدخل الجيش ليفرض الحكومة التي يريد دون 
أن يشترك مباشرة في الحكم وفي حالات أخرى وهي الأكثر رواجاً يتدخل الجيش بقوة ويستلم الحكم 
متذرعاً "بعجز المدنيين" و 'سوء استغلال اللعبة الديمقراطية" وفي بعض الحالات أيضا يمكن أن 
يحدث الانقلاب دون اللجوء إلى الجيش مباشرة!". 

وتشير تجارب الانقلابات العسكرية 0017725 1411171:812975 في عالمنا المعاصر إلى أن دول 
العالم الثالث هي الأرض الخصبة لمثل هذه الطرق في استلام السلطة وذلك نظراً لانعدام الاستقرار 
الحكومي في هذه الدول ولحداثة عهدها بالديمقراطية إذ لا توجد فيها مؤسسات ديمقراطية ثابتة 
وراسخة تفشل هذه الأساليب وتحمي الشرعيّة. 

ويعتمد نجاح الانقلابات في هذه الدول على عنصري المفاجأة 5008211517 والسرعة 528182. 

وفي معظم الأحيان يكون التغيير الحادث عن الانقلاب مجرّد تغيبر في الطبقة الحاكمة دون أي 
مساس بجوهر النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي ويكون التنافس في السلطة المحرك الوحيد 
له. 

إل أن هذا لا يعني دائماً وفي كل الأحوال أن الانقلاب لا يحدث تغييرات في تركيب المجتمع 
والسلطة مع أن النتائج السلبية لهذه التغييرات تكاد تكون أعمق وأبعد مدى من نتائجها الإبجابية وكثيراً 
ما تكون الانقلابات بمثابة ضربات إجهاضية للثورات الحقيقية وعلى هذا الأساس يجب التفريق بينه 
وبين الثورة(". 
ثانياً- تعريف الثورة: 

عرف المعجم الوسيط "الثورة" بأنها: #تغيير أساسي في الأوضاع السياسية والاجتماعية يقوم 
به الشعب في دولة ما4() وعرتف أيضاً معجم القانون "الثورة" 28101111010 بأنه: #تغيير 
جذري لا يقنصر على نظام الحكم أو الحائزين للسلطة بل يشمل التغيير كافة مجالات الحياة في 
المجتمع مثل الثورة الفرنسية سنة 765١م‏ والثورة المصرية سنة 5١5١م‏ وثورة 7١‏ يوليو سنة 
67 ام بمصر وثورة الجزائر سنة 454١م(‏ ). 


7" انظر: د. عبد الوهاب الكبَّالي؛ موسوعة السياسة ج١,‏ المرجع السابق, ص 0/9" 01/8 . 
7 انظر: د. عبد الوهاب الكيّالىي؛ موسوعة السياسة ج١,‏ المرجع السابق, ص77 . 
9 انظر: المعجم الوسبط, مرجع سابق, ص*١٠‏ . 


7" انظر: معجم القانون, مرجع سابق, ص١١.‏ 


-9194- 


كما جاء في موسوعة السياسية أن معظم المفكرين المعاصرين يستخدمون اصطلاح "الثورة" 
للدلالة على: -١9‏ تغييرات فجائية وجذرية تتم في الظروف الاجتماعية والسياسية أي عندما يتم تغيير 
حكم قائم والنظام الاجتماعي والقانوني المصاحب له بصورة فجائية وأحيأناً عنيفة بحكم آخر 
”- تغييرات ذات طابع جذري (راديكالي) غير سياسية حتى وإن تمت هذه التغييرات ببطء ودون 
عنف كما هو الحال عندما نقول ثورة علمية ثورة فنية ثورة ثقافية فإن هذه التغييرات المعاصرة 
تستخدم لوصف تغييرات شاملة في مجالات متعددة من الحياة4(). 

ومن بين الثورات السياسية والاجتماعية العديدة التي حدثت على مدى التاريخ هناك خمس 
ثورات تعتبر بمثابة النماذج الأساسية في نظر المفكرين المعاصرين لأنواع الثورات وهي: الشورة 
الإنكليزية )١5484(‏ والثورة الأميركية )١78 ١1171(‏ والثورة الفرنسية )١745(‏ والثورة الروسية 
)١1510(‏ والثورة الصينية )١1495(‏ (2. 

وتتعدد الأسباب التي تؤدي إلى قيام الثورات وإن كانت ترجع جميعها إلى شعور الأفراد بالظلم 
وبأن الأوضاع السائدة في الدولة لم تعد تثلاءم مع ما طرأ على المجتمع من أفكار جديدة. وعلى ذلك 
فلا يمكن أن ترجع كل الثورات إلى سبب محدد فأسباب الثورات متعددة وتختلف باختلاف المجتمعات 
فتارة تقوم الثورة لسبب عقائدي (ديني) وتارة تقوم لسبب اجتماعي وأحيانا أخرى يكون سبب الشورة 
سياسياً أو اقتصادياً. 


9 انظر: د. عبد الوهاب الكبّالي؛ موسوعة السياسة ج١,‏ مرجع سابق, ص8070 . 
”7 راجع في التفاصيل: د. عبد الوهاب الكبَّالي؛ موسوعة السياسة ج١,‏ مرجع سابق, ص297 وما بعدها . 
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الفرع الثاني 
التمييز بين الثورة والانقلاب 

يميز الفقه الدستوري بين مصطلحي الثورة 22077011711011 و الانقلاب 2'8141 00102 
على أساس معيارين: أحدهما يعتمد على مصدر الحركة الثورية والآخر يعتمد على الهدف الذي ابتغاه 
أولاً- معيار المصدر: 

يرى بعض رجال الفقه أو الفكر أن مرجع التفرقة بين الثورة والانقلاب يكمن في مصدر الحركة 
الثورية أي في الهيئة أو الجهة التي قامت بنلك الحركة. 

وبناء عليه فإن الحركة الثورية تعد "ثورة" إذا كان القائم بها هو الشعب وتعد "انقلاباً" إذا كان 
القائم بها إحدى الهيئات صاحبة الحكم أو السلطان كنائب الرئيس أو رئيس الوزراء أو أحد الوزراء أو 
قائد الجيش...الخ وبعبارة أخرى فإن الانقلاب هو إجراء تغيير في شؤون الحكم أحدثه بعمض ذوي 
السلطان في غير إتباع لأحكام الدستور. 

وحاصل القول أن الحركة الثورية تسمى "ثورة" إذا كانت صادرة عن الشعب ونابعة منه وتسمى 
"انقلاباً' إذا كانت صادرة عن فتة معينة غير شعبية (هيئة حاكمة أو جزء منها أو مجموعة من الفئات 
ممن هم في السلطة أو ممن كانوا فيها سابقا). 

ولاشك أن الوقوف عند هذا المعيار للتفرقة بين الثورة والانقلاب يؤدي إلى خلط من الناحية 
العملية بينهما لأنه ما من ثورة تكون حركة شعبية بحتة فغالبا ما تستخدم الثورة في حركتها بعصض 
عناصر الحكم السابق كما أنه ما من انقلاب ولو كان عسكرياً بحت يمكن أن يستمر طويلاً إذا لم يستند 
إلى تأيبد شعبى يدعمه ولهذا فقد اتجه التفكير نحو التمييز بين الثورة والانقلاب على أساس آخر هو 
"معيار الهدف". 


انظر في ذلك: 
د. عبد الحميد منولي, القانون الدستوري والأنظمة السياسية, مرجع سابق, ص 75, 45 د. رمزي الشاعر, القانون الدستوري " النظرية العامة ", مرحع 
سابق, ص51, 455 د. كمال الغالي, مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية, مرجع سابق, ص١151١,‏ 4157 د. إبراهيم شيحار, النظم السياسية 


والقانون الدستوري, مرجع سابق, ص5١11, 4١١5‏ د. حورجي سارى, أصول وأحكام القانون الدستوري, مرجع سابق, ص 747,54١‏ 
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ثانياً- معيار الهدف: 


يرى بعض الفقه الدستوري وبحق أن مرجع التفرقة بين الثورة والانقلاب لا يجب البحث عنه 
في مصدر الحركة الثورية وإنما يجب البحث عنه في "الأهداف" التي تسعى إلى تحقيقها تلك الحركة. 

فإذا كان الهدف من هذه الحركة الثورية تغيبر النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي السائد 
في الدولة وإحلال نظام جديد محله غدت الحركة "ثورة" ولهذا يعرف البعض الثورة بأنها «حركة 
شعبية تستند إلى مجموع الشعب أو إلى غالبيته وتعتمد على قوتها لتهدم بها النظام القائم من جذوره 
وتبني نظاماً جديداً على أسس جديدة» أو هي «حركة اجتماعية مفاجئة تتحقق بقوة الشعب من غير 
مراعاة الأشكال القانونية القائمة تستهدف إقامة نظام قانوني محل نظام قانوني آخر». 

أما إذا كان الهدف من هذه الحركة هو مجرد إسقاط الحكومة القائمة وتغيبر رجال الحكم دون 
إحداث أي تغبير في النظام القانوني السائد في الدولة غدت هذه الحركة "انقلاباً' ولهذا يعرف البعض 
الانقلاب بأنه «حركة تهدف إلى تغيير رجال الحكم أي أنها في جوهرها صراع على السلطة ومحاولة 
للاستئثار بالحكم يكون الجيش عادة أداتها الرئيسية». 

وتبعاً لذلك فإن الثورة تهدف إلى صالح الجماعة بأسرها أما الانقلاب فيهدف إلى صالح الفرد 
أو الفئة التي قامت به عن طريق الاستيلاء على السلطة بطريق غير شرعي والحقيقة أنه إذا كان 
يترتب على الثورة أو الانقلاب من حيث الواقع الاستيلاء على السلطة فإن هذا الاستيلاء يعد في نظر 
القائمين بالثورة وسيلة لتحقيق غاية وهي إحداث تغييرات جذرية شاملة في بنية النظام السياسي 
والاجتماعي والاقتصادي المطبق في الدولة دون أن تعتبر الثورة هدفا أو غاية في حد ذاتها بينما 
يعتبر الاستيلاء على السلطة في نظر منفذي الانقلاب هدفا وغاية لذاتها. 

وفي الختام لابد لنا من الإشارة إلى أن الثورة رغم ما يوجد بينها وبين الانقلاب من اختلافات 
إلا أن هناك شيء واحد يجمع بينهما وهو قبام كل منهما على تجاهل الإطار القانوني القائم وإحداث 
تغييرات في الأوضاع السياسية أو الدستورية لا تسمح بإحداثها النتصوص الدستورية المعمول بها أي 
أن كلاهما يتم خارج نطاق الشرعيّة القائمة. 
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المطلب الثاني 
النتائج القانونية للثورة أو الانقلاب 

قد تتوج الحركة الثورية سواءً كانت ثورة أو انقلاباً بالنجاح وقد تبوء بالفشل ولاشك أن هذه 
الحركة الثورية إذا لم يُكتب لها النجاح والتوفيق فلن يكون لها تأثير مباشر على النظام السياسي القائم 
ولا على الدستور أو القوانين المعمول بها في الدولة وذلك أيآ كان ثبل وسمو الأغراض التي قامت 
هذه الحركة من أجل تحقيقها وسوف يعتبر القائمون بالثورة أو مدبرو الانقلاب عناصر فوضوية 
مخربة وشرذمة معادية للنظام القائم وسوف تقدمهم الحكومة القائمة للمحاكمة بتهمة المساس بأمن 
الدولة والتآأمر على سلامتها ومحاولة قلب نظام الحكم بالقوة("). 

أما إذا كتب النجاح للحركة الثورية فسوف تنقلب الصورة تماماً إذ يعد القائمين بها زعماء 
وطنيين وتسقط الحكومة القائمة لتفسح مكانها لحكومة جديدة تسمى 'حكومة الشورة أو 'الحكومة 
الواقعية7) وسوف تعمل هذه الأخيرة جاهدة على أن تقدّم قبادات الحكومة القديمة للمحاكمة بتهيمة 
الخيانة العظمى والتآمر على أمن وسلامة الوطن. 

على أنه يثور التساؤل في هذا الخصوص عن أثر الحركة الثورية وذلك في حال كتب لها 
النجاح على الدستور القائم والقوانين العادية المطبقة في الدولة؟ هذا ما سنتعرف عليه من خلال 


الفرعين الآتيين: 


© انظر: د. إبراهيم شيحا, النظم السياسية والقانون الدستوري, مرجع سابق, ص/11, 118 . 

9" بمجرد بجاح الانفلاب أو الثورة بسقط عادة الدستور القائم, كما تسقط اطيعات الحكومية, لذلك فإنه يحب أن يقوم مقام الدستور القديم دستور آ- 
حدبد, ولكن إلى أن يوضع هذا الدستور الخدبد, ننشاً "حكومة مؤقعة" أي "حكومة واقعيسة" مامه[ 26[ رم) اته”1 06 تعدو م تدم 
(001673171711, وقد سيت كذلك لأها لا تتلفى عادة تفويضاً شرعياً وإنما تستمد سلطتها من الواقع, فأغلب الحكومات الي تقوم نتيجة لحركات ثورية 
هي حكومات واقعبة, وذلك لأن رجال الحكم لم يتقلدوه بعد إتباع الإحراءات والأوضاع الي نص عليها الدستور, وإذا كان تكوين تلك الحكومات يتم 
في غير إنباع للأوضاع والشروط الي تقررها النصوص الدستورية, فإنما كذلك من ناحبة أخرى لا يزاول فبها الحكام سلطتهم طبقاً لتلاك السشروط 
والأوضاع الي تقررها نصوص الدستور والقوانين النافذة . وتتميز الحكومة الواقعية بسمتين أساسيتين: السمة الأرلى أفا "حكومة مؤقعة" 716711 1070م 
#8 م, تتولى السلطة لفترة مؤقتة إلى حين إنحاز الأهداف الي قامت من أجل تحقيقها؛ أما السمة الثانية, فتتمثل في أنما حكومة تقوم على مبدأً " 
تركيز السلطات "2018:0175 028 00110271170110) , حيث بجمع في قبضة يدها السلطتين التشريعية والتنفيذية دون أن تفصل بينهما, ولذلك فهي عادة 
حكومة ذات صبغة أو نزعة دكتاتورية . ويرحع سبب تركيز السلطات في يد حكومة الثورة إلى خنشية رحال النورات من حدوث حركة ثورية أو انقلابية 
مضادة 1840111107 0071176 1.4 من حانب أعداء هذه الثورة . 

انظر في التفاصيل: د. عبد الحميد متولي , نظرات في أنظمة الحكم في الدول النامية, مرجع سابق, ص590-5517. 
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الفرع الأول 
أثر الثورة أو الانقلاب على الدستور 

من المبادئ المقررة لدى رجال الفقه الدستوري أن نجاح الحركة الثورية يترتب عليه إسقاط 
الدستور القائم. ويثور التساؤل في هذا الصدد عما إذا كان الدستور يسقط تلقائياً بعد نجاح تلك 
الحركة؟ أم أن هذا السقوط ليس أمراً حتمياً؟ كما يثور التساؤل أبضاً عن القواعد الدسئورية التي 
يشملها السقوط؟ فهل تسقط نصوص الدستور جميعها دون استثناء؟ أم تبقى بعض النصوص نافذة ولا 
يشملها هذا السقوط؟. 
أولاً- موقف الفقه الدستوري من مسألة سقوط الدستور: 

انقسم رجال الفقه الدستوري إلى اتجاهين مختلفين بشأن سقوط الدستور الأول يرى أن الدستور 
يسقط تلقاتيا بعد نجاح الثورة أو الانقلاب والاتجاه الثاني يرى أن هذا السقوط ليس أمرا حتميا فالأمر 
يتوقف على طبيعة أهداف الثورة وإرادة القائمين بها(0: 
الاتجاه الأول- السقوط التلقائي للدستور القائم: 

ذهب غالبية الفقه الدستوري إلى أن الدستور القائم يسقط فوراً من تلقاء نفسه بمجرد نجاح 
الثورة أو الانقلاب أي دون أن تكون هناك حاجة لإعلان هذا السقوط أو النصّ عليه. ويرجع ذلك إلى 
تنافر أو تعارض نظام الحكم الجديد الذي هدفت الحركة الثورية إلى تقريره مع نظام الحكم القديم الذي 
كان يسجله دستور ذلك العهد. 

ومع ذلك فقد يصدر إعلان يقضي بسقوط الدستور أو قد يرد نص في الدستور الجديد الذي 
يوضع بعد نجاح الثورة أو الانقلاب يتضمن إلغاء الدستور القديم ووقف العمل بأحكامه ولكن مثل هذا 
الإعلان أو ذاك النصّ لا يعتبر منشئا لوضع قانوني جديد وإنما هو مقرّر وكاشف لوضع حَدّث وتم 
فعلاً بمجرد انتصار الثورة أو نجاح الانقلاب. 


6 انظر في ذلك: .21520 ,2.301 ,مأك .جره ,آ2تتقته للا ةاكقدم 37031 02 [منتتتككط ,10472773676 
د. عبد الحميد متولي, القانون الدستوري والأنظمة السياسية, مرجع سابق, ص84؛ د. فؤاد العطار؛ النظم السياسية والقانون الدستوري, مرجع سابق, 
ص 555 وما بعدها؛ د. رمضان بطيخ , النظرية العامة للقانون الدستوري, مرجع سابق, ص74 وما بعدها؛ د. عبد الغين بسبون , النظم السياسية والقانون 


الدستوري, مرجع سابق, ص5 5” وما بعدها؛ د. محسن خليل, النظم السياسية والدستور اللبناني, مرجع سابق, ص595 وما بعدها . 
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وتأسيساً على ذلك فإن الإعلان الدستوري الصادر من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس 
حركة الجيش بتاريخ ١107/١١/٠١‏ بشأن إعلان سقوط دستور 07747 لا يعتبر منشئاً لوضع 
قانوني جديد وإنما مقررا وكاشفا لهذا السقوط الذي تمَّ في ١107/7/7‏ تاريخ فيام الثورية المصرية 
ونجاحها(". 
الاتجاه الثاني- عدم السقوط التلقائي للدستور القائم: 

ذهب جانب من الفقه الدستوري إلى أن سقوط الدستور بعد انتصار الثورة أو نجاح الانقلاب 
ليس أمراً حتميا فليس من اللازم أن يترتب على ذلك النجاح سقوط الدستور تلقائياً؛ إذ قد يكون الهدف 
من الثورة أو الانقلاب هو المحافظة على الدستور وحمايته من عبث الحكام (أي أن الثورة هنا تعتبر 
بمثابة ضمانة من ضمانات احترام الدستور). 


فكيف يفرض الفقه على رجال الحركة الثورية إسقاط الدستور وهم ما قاموا إلا للدفاع عنه 
وصيانته من تلاعب الحكومة بنصوصه وقد يحتاج الأمر إلى الإبقاء على الدستور فترة من الزمن ثم 
يعلن قادة الحركة الثورية بعد ذلك سقوطه0". 


”'' ونورد فيما يلي النص الكامل للإعلان الدستوري الذي أصدره اللواء (أركان حرب) محمد تحيب قائد ثورة 7 يوليو/ئموز ,١15*‏ نظراً لأهميته ودلالاته 


المحتلفة: « بين وطين؛ عندما قام الحبش بثورته في 77 يولبه الماضي, كانت البلاد قد وصلت إلى حال من الفساد والاتحلال أدى إلبه تمكّم ملك مستهتر, 
وقبام حالة سياسية معيبة, وحكم نيابي غير سليم, فبدلاً من أن تكون السلطة التنفيذية مسؤولة أمام البرلمان, كان البرلان في عتتلف العهود هو الخاضع تتلك 
السلطة الي كانت بدورها تخضع ملك غير مسؤول, ولقد كان ذلك يتخد من الدستور مطيّة لأهوائه ويجد فيه من النغرات ما بمكّنه من ذلك بمعاونة 
أولنك الذين كانوا يقومون بحكم البلاد ويصرّفون أمورها. 

من أجل ذلك قامت الثورة, ولم يكن هدفها بحرد التخلص من ذلك الملك, وإما كانت تستهدف الوصول بالبلاد إلى ما هو أسمى مقصداً, وأبعد مدى, 
وأبقى على مر الزمن, من توفير أسباب الحياة القوية الكرعة الي ترتكز على دعائم الحرية والعدالة والنظام حي ينصرف أبناء الشعب إلى العمل المنج لخير 
الوطن ونيه . 

والآن بعد أن بدأت حركة البناء وشملت كل مرافق الحياة في البلاد, سياسية واقتصادية واحتماعية, أصبح لزاماً أن نغير الأوضاع التي كانت تودي 
بالبلاد, وال كان يسندها ذلك الدستور المليء بالنغرات, ولكي نؤدي الأمانة الب وضعها الله في أعناقنا لا مناص من أن نستبدل ذلك الدستور, دستوراً 
آخر حديداً يمن للأمة أن نصل إلى أهدافها حي تكون بمنّ مصدراً للسلطات . وهاأنذا أعلن باسم الشعب سقوط ذلك الدستور , دستور سلة 1958 . 
وإنه لبسعدي أن أعلن في نفس الوقت إلى ب وطين أن الحكومة آخذة في تأليف لنة تضع مشروع دستور حديد , يقرّه الشعب, ويكون منزهاً من عيوب 
الدستور الزائل, ممققاً لآمال الأمة في حكم نبابي نظيف سليم, وإلى أن يتم إعداد هذا الدستور, تنولى السلطات في فترة الاتتقال الي لابد منها "حكومة" 
عاهدت الله والوطن على أن ترعى صال المواطنين جمبعاً دون تفريق أو تمييز, مراعية في ذلك المبادئ الدستورية الهامة 4 . 

المصدر: موسوعة الدساتير المصرية والوثائق المتعلقة بحا "الفترة من 4 9/5 حتى "7٠ ١/‏ (القاهرة؛ مجلس الشورى, مركز المعلومات, الطبعة الثالئة, 
يوليو ,)7١1/‏ ص59 95931 . 

ومن أنصار هذا الرأي: د. محسن خليل, النظم السياسية والدستور اللبناي, مرجع سابق, ص 599 . 

"2 انظر في ذلك: د.محمد كامل ليلة, القانون الدستوري, مرجع سابق, ص8 ,١٠١‏ 9١٠؛‏ د. بيى الحمل, النظام الدستوري في جمهوربة مصر العربية 
(القاهرة؛ دار النهضة العربية, طبعة سنة 191/4), ص99 . 
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وبناء على ذلك فإن الدستور المصري لسنة ١577‏ لم يسقط مباشرة بمجرد اتتصار الشثورة 
المصرية التي قامت في ١157/17/77‏ لأنها لم تكن موجهة ضد نظام الحكم أي ضد الدستور بل 
كانت موجهة ضد فساد وطغيان أداة الحكم وبخاصة رأس هذه الأداة وهو رئيس الدولة) ولهذا استمر 
العمل بالدستور على مدى خمسة أشهر تقريباً وخلال الأشهر الأولى التي أعقبت انتصار الشورة 
تطورت هذه الأخيرة تدريجياً من ثورة ضد أداة الحكم إلى ثورة ضد نظام الحكم وحين تم ذلك التطور 
أصدر القائد العام للقوات المسلحة بتاريخ ١157/١7/٠١‏ إعلانا دستورياً يقضي بسقوط دستور 
0 

ومن جانبنا فإننا نشاطر الرأي القائل بأن السقوط التلقائي للدستور القائم من عدمه إنما هي 
مسألة تتوقف على طبيعة أهداف وغابات الحركة الثورية ثورة كانت أم انقلاباً وإرادة وعقلية القائمين 
بها والظروف المحيطة بهذه الحركة ولذلك فإننا نفضل الأخذ بالاتجاه الذي يرى أن سقوط الدستور لا 
يتم فوراً بل يتوقف الأمر على موقف رجال النظام الجديد منه فقد يجد هؤلاء أن مصلحة البلاد 
تقنضي إسقاط الدستور القائم والعمل على وضع دستور جديد يترجم الأهداف التي قامت الثورة من 
أجل تحقيقها وقد يتريث هؤلاء القادة في الإعلان عن سقوط الدستور حتى تستقر الأوضاع في الدولة 
وتتهيأ الظروف لذلك وهذا ما حدث بالفعل بالنسبة لثورة ١‏ يوليو 557١في‏ مصر. 
ثانياً- الأحكام التي يشملها السقوط: 

إذا كان الراجح فقها أن نجاح الثورة أو الانقلاب يؤدي غالبا إلى سقوط الدستور القائم فإن 
الوضع يثير التساؤل عن مدى الأحكام والقواعد الدستورية التي يمسها هذا السقوط فهل يعني سقوط 
الدستور سقوط جميع أحكامه وقواعده؟ أم أن هناك أحكاماً دستورية تبقى قائمة ولا يشملها السقوط؟ 

ذهب غالبية الفقه الدستوري إلى أن سقوط الدستور بالثورة أو الانقلاب لا يمس من القواعد 
الدستورية إلا ما تعلّق منها بنظام الحكم في الدولة وهي القواعد التي تقوم الثورة عادهَ من أجل 
تغيبرها حيث إن الثورة تكون موجهة إلى التنظيم السياسي للدولة (بالإضافة إلى التنظيم الاجتماعي 
والاقتصادي) ويترتب على ذلك أن القواعد الدستورية التي لا تتعلق بنظام الحكم في الدولة تظل بافية 
رغم قيام الثورة(" ومثال هذه القواعد: 


9" انظر في ذلك: د. إبراهيم شبحا, النظم السياسية والقانون الدستوري, مرجع سابق, ص 1١١95‏ . 
9 راجع الامش رقم١‏ الذي ورد في الصفحة السابقة (ص١51)‏ . 


9 انظر في ذلك: د. رمزي الشاعر, القانون الدستوري " النظرية العامة ... ", مرجع سابق, ص #9" . 
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-١‏ الأحكام والقواعد المتعلقة بحقوق الأفراد وحرياتهم: 

يرى معظم الفقهاء أن سقوط الدستور يجب أن لا يترتب عليه أي مساس بالمبادئ والضمانات 
المقرّرة لحقوق الأفراد وحرياتهم لأن هذه الحقوق وتلك الحريات لا تتصل بنظام الحكم في الدولة هذا 
من جهة ومن جهة أخرى فإنها أصبحت واجبة التقديس والاحترام لأنها كما يُقال استقرت في الضمير 
الإنساني العالمي!') بحيث غدت أسمى من النصوص الدستورية الوضعية وتعتبر في ذاتها دستوراً 
فوق الدستور فهي تمثل ما يسمى بالدستور الاجتماعي 001215111001101 500141 للدولة() 
ومن ثمَّ فإن سقوط الدستور إثر نجاح الثورة أو الانقلاب لا يجب أن يترتب عليه أي مساس بهذه 
الحقوق أو تلك الحريات. 

غير أن هذا القول وإن بدا قبوله أمرا منطقياً في عهد كانت تمس فيه الحركات الثورية أنظمة 
الحكم السياسية فقط إلا أنه لم بعد مقبولاً اليوم إذ قد لا تتجه الحركات الثورية إلى أنظمة الحكم 
السياسية بقدر ما تتجه إلى بناء أنظمة اجتماعية واقتصادية مغايرة للأنظمة القائمة وتعمل هذه 


"2 كثر الحديث في الآونة الأخبرة عن حقوق الإنسان في المحبط الدولي والوطن العربي وقد غدا هذا الاهتمام واضحاً من خلال عفد المؤتمرات والندوات 
وإبرام الموائيق والاتفاقيات على المستويين الإقليمي والدولي وذلك من أحل معالحة جمبع الموانب والظروف الي نساهم في تعزيز حفوق الإنسان وتحبئ السبل 
الكفيلة بحمايتها . 

ومن المعروف أن الاهتمام قد تضاعف في السنوات الأخيرة من القرن العشرين وبداية القرن الخالي إلا أن مسألة الاهتمام هذه لم نكن حديدة فقد ساهمت 
الأديان والفلسفات والحركات الاجتماعية والسياسية في بلورة حقوق الإنسان . وقد أكدت الدول المشاركة في تأسيس الأمم المتحدة عام ١145‏ على 
إيعانما بالحقوق الأساسية للإنسان وفي الحفاظ على كرامته ومتزلته وفي ضمان حقوق متساوية للنساء والرحال على حد سواء؛ كما عبروا عن عزمهم على 
خلق عالم يحترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جمبعاً دون التميز بين حدس أو عرق أو دين أو لغة . 

ويجسد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمد عام ١44‏ عزم الدول على احترام حقوق الإنسان وحرياته حيث شهد التاريخ لأول مرة الانفاق 
على مجموعة من الحريات والحقوق الأساسية على المستوى - - الدولي وثم الاعتراف بنصوص الإعلان كمقياس عام لانجازات جمبع الشعوب والدول في 
حال الحفاظ على حقوق الإنسان. وأصبح الإعلان العالمي لحفوق الإنسان والذي ترحم إلى ما يزيد عن "٠٠‏ لغة مصدر إخام للعديد من الدول عند وضع 
قوائيتها ودساتيرها وأحد أكثر الأدرات انتشاراً في حماية ونشر هذه الحقوق . 

ولقد تم شرح الحقوق المذكورة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عند تبين العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام ١955‏ حبث أصبحت هله الحقوق مقياساً ملزماً على المستوى العالمي . 

ولقد وسعت اتفاقيات أخرى (مثل الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد 
المرأة والاتفاقية الدوئية لحقوق الطفل والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والانفاقية الدوئية لحماية حقوق العمال المهاحرين وأفراد عائلاتهم) نطاق قانون 
حقوق الإنسان ووضعت معايير جديدة في هذا امال . 

ولقفد ساهمت جميع هذه الاتفاقبات في خلق آليات لمراقبة مدى تقيد الدول بالتزاماتما في هذا امال من ضمنها تقديم تقارير منتظمة عن الإاحراءات الي 
تتذها الدولة لتطبيق نصوص هله المعاهدات .كما يحق للأفراد في بعض ال حالات أن يتقدموا بشكوى ضد الدولة إذا شعروا بأن حفوقهم منتهكة ولقد تم 
تبي العديد من الأدوات الإقليمية والدولية لنشر وحماية حقوق الإنسان كالموائيق والفرارات والتوصيات . وتعمل العديد من الهيئات والبرامج والوكالات 
المختصة داخخل الأمم المتحدة على تطوير حفوق الإنسان حيث تتولى كل من هذه البهات دوراً ومسؤولية معينة تحت إشراف وتنسيق المفوض الأعلى لقوق 
الإنسان في الأمم المتحدة . 

لك 


راجع ما سبق ذكره عند الحديث عن إعلانات الحقرق, ص 85 ,30 . 
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الحركات الثورية حينئذ على إحلال أفكار ومفاهيم جديدة لحريات الأفراد وحقوقهم محل المفاهيم 
القديمة؛ في هذه الحالة لا مناص من القول بسقوط القواعد المقرّرة لحقوق الأفراد وحرياتهم وإحلال 
قواعد أخرى محلها تكون متفقة مع أهداف الثورة واتجاهاتها("). 
؟- الأحكام والقواعد التي تعتبر دستورية شكلاً لا موضوعاً!): 

يرى غالبية الفقه الدستوري أن إلغاء الدساتير أو سقوطها إثر نجاح الثورة أو الانقلاب يستتبع 
معه فقط إلغاء النصوص التي تكون لها الطبيعية الدستورية من ناحية الموضوع أي تلك النصوص 
التي تتعلق بنظام الحكم في الدولة أما تلك الأحكام التي تعتبر دستورية شكلاً لا موضوعاً فإنها نفل 
باقية رغم إلغاء الدستور إلا أنها تهبط إلى مستوى القوانين العادية فلا يكون لما قوة القوانين 
الدستورية بل قوة القوانين العادية فقط وتأخذ حكمها ويجوز بالتالي تعديلها وإلغاؤها بواسطة قوانين 
عادية أخرى27. 

ومثال ذلك ما نصت عليه المادة الخامسة من الدستور الفرنسي لعام ١848‏ من «إلغاء عقوبة 
الإعدام بالنسبة للجرائم السياسية» فقد ظل حكمها ساريآ كقانون عادي بالرغم من سقوط الدستور إثر 
الانقلاب الذي قام به لويس نابليون سنة )7786١‏ وكذلك أيضا ما قد تتضمنه الدساتير من أحكام 
تتعلق بالتنظيم الإداري أو القضائي أو الشؤون المالية. 

ومن جانبنا فإننا نرى أن سقوط الدستور إثر نجاح الثورة أو الانقلاب لا يمنع من الإبقاء على 
بعض النصوص الدستورية من حيث الشكل لا الموضوع متى كانت تتثفق مع قيم الثورة ومبادثها أما 
بالنسبة للنصوص الواردة في وثيقة الدستور التي تتعارض مع فيم الثورة وإيديولوجيتها فإنها تسقط 
حتى لو كانت دستورية من حيث الشكل. 


انظر في ذلك: د. إبراهيم شبحا, النظم السباسية والفانون الدستوري, مرجع سابق, ص7؟١,‏ 177 . 
”© حول مفهوم النصوص الي تعد دستورية شكلاً وتلك ال تعد دستورية موضوعاً, راجع: ص 150,15 . 
9" انظر في ذلك: د. كمال الغالي, مبادئ الفانون الدستوري والنظم السياسية, مرجع سابق, ص 4١55‏ د. محسن خلبل, النظم السباسية والدستور اللبباني, 
مرجع سابق, ص597 . 

.7.305 راق .جره ,آتتتده تتتتاوددمه أتورك_ 42 أعنتتتككط ,1.4713 
7 انظر: د. رمزي الشاعر, القانون الدستوري " النظرية العامة ... ", مرجع سابق, ص40" . 
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الفرع الثاني 
أثر الثورة أو الانقلاب على القوانين العادية 

من المسلم به لدى رجال الفقه الدستوري أنه لا يترتب على نجاح الثورة أو الانقلاب أي مساس 
بالقوانين العادية المعمول بها في الدولة كالقانون المدني والقانون الجزائي وقانون الأحوال الشخصية 
والقانون الإداري والقانون التجاري وغيرها من القوانين الأخرى وتأخذ اللوائح والمراسيم والأوامر 
والقرارات المعمول بها حكم القوانين العادية في هذا الخصوص فالتشريعات سواء كانت عادية أو 
فرعية (ثانوية) لا تتأثر مطلقا بنجاح الثورة أو الانقلاب وتبقى قائمة ونافذة ما لم تلغ صراحة أو تكون 
متعارضة مع الشكل الجديد للحكم فتلغى ضمنا. 

وعلّة بقاء هذه القوانين أنها لا تتعلق بنظام الحكم في الدولة الأمر الذي يفنرض ألا تكون 
الحركة الثورية موجهة ضدها هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإنّ الدولة لا يمكن أن تعيش في فراغ 
قانوني وإلا كان معنى هذا أن الحركة الثورية تؤدي إلى الاضطراب والفوضى وهدم كيان الدولة 
وتقويض عناصر وجودها وهذا يخالف القأعدة الدستورية المستقرة التي تقضي باستمرارية الدولنة 
1147 :21 001211111111 8] وديمومتها على الرغم من تغيير نظام الحكم فيها("). 


والدليل على صحة هذا القول أن كثيرا من التشريعات العادية الفرنسية التي صدرت في ظل 
النظام الملكي القديم أو في عهد نابليون بونابرت ما زالت سارية المفعول حتى الآن. وينطبق على 
ذلك أيضاً الوضع في قطرنا العربي السوري حيث إن عدداً كبيراً من القوانين التي صدرت إيّان فترة 
الاستقلال ما زالت نافذة حتى بومنا هذا رغم حدوث الكثير من التغيبرات الجذرية على الصعيد 
السياسي(". 


9 انظر في ذلك: ,7.302 ,أ ,جره ,قد قن تادددمه [تمره 42 [منتتتمكط ,39ت 1 

7" ومن الأمئلة على هذه القوانين نذكر الآي: 

#* القانون المدي السوري الصادر بالمرسوم التشربعي رقم 84 تاريخ 49/5/18 ١‏ وتعديلاته . 

## قانون العقوبات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ١4/8‏ تاريخ 56 حزيران سنة 99855 وتعديلاته . 
# قانون العقوبات العسكري السوري الصادر بالمرسوم التشربعي رقم 5١‏ تاريخ 9980/5/90 وتعديلاته . 
قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري الصادر بالمرسوم التشربعي رقم ١ ١5‏ تاريخ 98/8/18 9 وتعديلاته. 
## قانون الأحوال الشحصية السوري الصادر بالمرسوم التشربعي رقم 9 تاريخ 9981/9/30 وتعديلاته . 

## قانون أصول المحاكمات المدنية السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 تاريخ ١981/9/58‏ وتعديلاته . 
## قانون مجلس الدولة السوري الصادر بالمرسوم التشربعي رقم 55 لعام 9989 وتعديلاته . 

## قانون العمل السوري رقم 1١‏ لعام 99859 وتعديلاته . 

## قانون السلطة القضائية السوري الصادر بالمرسوم رقم 48 لعام 199 وتعديلاته . 
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وجدير بالذكر أن دساتير الدول المختلفة تنص عادة على بقاء التشريعات النافذة والصادرة قبل 
إعلان الدستور الجديد (الذي وضع بعد ثورة أو انقلاب أو حتى في الظروف الطبيعية) سارية المفعول 
إلى أن تعدّل أو ثلغى وفقاً للقواعد المقرّرة في الدستور. 

ومن ذلك على سبيل المثال ما ورد في المادة /١67/‏ من الدستور السوري لسنة ١95٠‏ 
بقولها: إن التشريع القائم المخالف لأحكام هذا الدستور يبقى نافذاً مؤقتاً إلى أن يُعَدَّل بما يوافق أحكام 
الدستور»؛ وما ورد أيضاً في المادة /١١17/‏ من الدستور السوري لسنة ١957‏ بقولها: «إن التشريع 
القائم المخالف لهذا الدستور يبقى نافذاً إلى أن يُعدّل بما يوافق أحكامه4؛ وهو أيضاً ما قررته المادة 
/؟5١/‏ من الدستور السوري الحالي لسنة ١47‏ حيث قضت بأن: #تبقى التشريعات النافذة 
والصادرة قبل إعلان هذا الدستور سارية المفعول إلى أن تُعدّل بما يوافق أحكامه». 

ويمكن أن نستشهد أيضاً بما ما ورد في المادة /١8١/‏ من دستور دولة الكويت لسنة ١9557‏ 
من أن: إكل ما قررته القوانين واللوائح والمراسيم والأوامر والقرارات المعمول بها عند العمل بهذا 
الدستور يظل سارياً ما لم يعدّل أو يلغ وفقاً للنظام المقرر بهذا الدستور وبشرط ألا يتعارض مع نص 
من نصوصه»؛ وأيضاً ما ورد في المادة /١44/‏ من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة الصادر 
سنة ١47١‏ (المعدل سنة )١995‏ حيث قضت بأن: كل ما قررته القوانين واللوائح والمراسيم 
والأوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا الدستور في الإمارات المختلفة الأعضاء في الاتحاد 
ووفقاً للأوضاع السائدة فيها يظل سارياً ما لم يعدل أو يلغ وفقا لما هو مقرر في هذا الدستور». 

وكذلك ما وردفي المادة /١571/‏ من الدستور المصري لسنة ١554‏ المقابلة للمادة /١9١/‏ من 
الدستور المصري الحالي لسنة١97١‏ من أن: كل ما قررته القوانين والقرارات والأوامر واللوائح 
من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى نافذاً ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقاً للقواعد 
والإجراءات المقررة في هذا الدستور». 

وهكذا فإن التشريعات أو القوانين العادية تبقى نافذهٌ ومنتجة لآثارها إلى أن ثلغى أو تُعدّل وفقاً 
للقواعد والإجراءات المقررة في الدستور ويتوقف مدى الإلغاء أو التعديل بطبيعة الحال على مدى 
الفكر القانوني الجديد والقيم الجديدة لحكومة الثورة ومدى اتفاق هذه التشريعات أو تعارضها مع فلسفة 
الثورة وإيديولوجيتها(". 


9؟ انظر: د. إبراهيم شبحا, النظم السياسية والقانون الدستوري, مرجع سابق, ص5؟1 . 
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الباب الثالث 
مبدأ سمو الدستور 
وكفالة احترامه 
تمهيد وتقسيم: 

الدستور هو القانون الأساسي الأعلى الذي يرسي القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم 
في الدولة ويحدّد السلطات العامة فيها ويرسم لها وظائفها ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها 
ويقرر الحريات والحقوق العامة ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها. 

وبناء على ذلك فقد تميز الدستور بطبيعة خاصة تضفى عليه صفة السيادة والسمو بحسبانه كفيل 
الحريات وموئلها وعماد الحياة الدستورية وأساس نظامها وحق لقواعده أن تستوي على القمة من 
البناء القانوني للدولة وتتبوأ مقام الصدارة بين قواعد النظام العام باعتبارها أسمى القواعد الآمرة التي 
يتعين على الدولة التزامها في تشريعها وفي قضائها وفيما تمارسه من سلطات تنفيذية ودون أي تفرقة 
أو تميبز في مجال الالتزام بها بين السلطات العامة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ذلك أن هذه 
السلطات كلها سلطات مؤسمّسة أنشأها الدستور تستمد منه وجودها وكيانها وهو المرجع في تحديد 
وظائفها ومن ثم تعتبر جميعها أمام الدستور على درجة سواء وتقف كل منها مع الأخرى على قدم 
المساواة قائمة بوظيفتها الدستورية متعاونة فيما بينها في الحدود المقررة لذلك خاضعة لأحكام الدستور 
الذي له وحده الكلمة العليا وعند أحكامه تنزل السلطات العامة جميعا والدولة في ذلك إنما تلتزم أصلاً 
من أصول الحكم الديمقراطي هو الخضوع لمبدأ سيادة الدستور("). 

وإذا كان خضوع الدولة بجميع سلطاتها لمبدأ سمو الدستور أصلاً مقررا وحكماً لازماً لكل 
نظام ديمقراطي سليم فإنه يكون لزاماً على كل سلطة عامة أي كان شأنها وأيّآ كانت وظيفتها وطبيعة 
الاختصاصات المسندة اليها النزول عند قواعد الدستور ومبادئه والتزام حدوده وقيوده فإن هي 
خالفتها أو تجاوزتها شاب عملها عيب مخالفة الدستور وخضع متى انصبت المخالفة على قانون أو 
مرسوم تشريعي أو لائحة لرقابة الدستورية التي تستهدف ضمان الشرعية الدستورية بصون الدستور 
القائم وتأكيد احثرامه وحمايته من الخروج على أحكامه؛ وسبيل هذه الرقابة التحقق من التزام سلطة 
التشريع بما يورده الدستور في مختلف نصوصه من ضوابط وفيود. 


97 انظر: حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية الصادر بالجلسة المتعقدة يوم السبت بتاريخ 1490/5/13 في الفضية رقم 507 لسنة 4 قضائية "دستورية" , 


منشور بالخريدة الرسمية, العلد 59 (مكرر) في 1996/5/90 . 
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وبناء عليه سنقسم الدراسة في هذا الباب إلى فصلين رئيسيين نتحدث في أولهما عن مبدأ سمو 
الدستور وفي ثانيهما عن ضمانة احترام مبدأ سمو الدستور من خلال تنظيم الرقابة على دستورية 
القوانين وذلك وفق الآتي: 
الفصل الأول: مبدأ سمو الدستور. 
الفصل الثاني: كفالة احترام مبدأ سمو الدستور (الرقابة على دستورية القوانين). 
الفصل الأول 
مبدأ سمو الدستور 
تمهيد وتقسيم: 

يسلّم رجال الفقه والسياسة معاً ب «مبدأ سمو الدستور»١"‏ بل إن دساتير بعض الدول قد 
قررته صراحة أو أشارت إلبه وقد نص على المبدأ لأول مرة فى دستور الولايات المتحدة الأمريكية 
الصادر عام ١7817‏ وذلك في المادة السادسة منه حيث قررت أنّ: «هذا الدستور وقوانين الولايات 
المتحدة التي تصدر تبعاً له وجميع المعاهدات المعقودة أو التي تعقد تحت سلطة الولايات المتحدة 
سيكون القانون الأعلى للبلاد. ويكون القضاة في جميع الولايات ملزمين به ولا يعتد بأي نص في 
دستور أو فوانين أية ولاية يكون مخالفاً لذلك4١".‏ 


© تعددت المصطلحات الي استخدمها فقهاء القانون الدستوري ف البلاد العربية كت رجمة للمصطلح الفرنسي «(1911/2070ودرمه 9[ 42 ©1انجة اند هلك 
فالبعض يستعمل اصطلاح " سيادة الدستور " (ومن هؤلاء على سبيل المثال: د. السبد صبري, في مؤلفه: مبادئ القانون الدستوري, مرجع سايق, 
ص8 ١؟‏ , وكذلك أيضاً د. محمد عبد الحميد أبو زيد, في مؤلفه: سبادة الدستور وضمان تطبيقه, مرجع سايق, ص 56؟) . 

والبعض الآخر يفضل استخدام اصطلاح " علو الدستور ", (ومن هؤلاء على سبيل المثال: د. محسن خليل, في مؤلفه: النظم السياسية والدستور اللبتاي, 
مرجع سابق, ص533, وكذلك أيضاً د. عبد الحميد منولي, في مؤلفه: القانون الدستوري والأنظمة السياسية, مرحع سابق, ص185) . 

وقد آثر عدد كبير من الفقهاء استخدام تعبير " سمو الدستور ", وهو ما أحذنا به لدلالته على المكانة العليا الي تحتلها القواعد الدستورية في سلم التدرج 
الهرمي للنظام الفانوي في الدولة برمته (ومن هؤلاء على سبيل المثال: د. ثروت بدوي, في مؤلفه: القانون الدستوري, مرحع سابق, ص//ا, وكذلك أيضاً 
د. إبراهيم شبحا, في مؤلفه: النظم السياسية والقانون الدستوري, مرجع سايق, ص١١1)‏ . 


7" وقد حرى نص المادة السادسة من الدستور الأمريكي على النحو الآن: 
أله تنه +[0 117272 مع تتمنكسزاظ جز 171202 26 [آه[د تاعتطناد دعلماق أو 1تدرل] ©0717 كناته رط ©:11 تنه ,014 001514114) 1135 
© 1ه 2127[ غ1 زه «حمرل ع اجر :#ريتى ©:[1 8 لأهسئأد ,كعتهماك عاتملا عت إن تراه لتق ©1112 تله ,مهت هط الهطد بأعتوانل 07 ,مهت 
7ه د00 ©1171 10 ©3121 تروزه إن كناتق ل "07 012 11117 ةاكعدد20) ©1172 111 111111 ترقته ,تزطا2 11727 لاوط 86 المطد عأماك تورومه جز مو ونال 
110111151071111 
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وتضمن أيضاً الدستور العراقي الدائم لسنة 7٠٠١١‏ نصاً صريحاً يقرر هذا المبدأ حيث نصت 
المادة /١/‏ من هذا الدستور على الآني: «أولا: يُعَدَ هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في 
العراق ويكون ملزماً في أنحائه كافة وبدون استثناء ثانياً: لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا 
الدستور ويُعدَ باطلاً كل نص يرد في دساتير الأقاليم أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه». 

كما تضمنت دساتير بعض الدول العربية نصوصاً تشير إلى مبدأ سمو الدستور كالدستور 
المصري الحالي لسنة ١517١‏ (المعدّل) الذي حرص على تقرير هذا المبدأ بالنص في المادة /14/ منه 
على أن 'سيادة القانون أساس الحكم في الدولة" وفي المادة /66/ منه على أن '"تخضع الدولة 
للقانون...' وكذلك أيضا الدستور السوري الحالي لسنة ١577‏ الذي قرئر في المادة /0؟/ منه أن 
"سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة". 

ولا ريب في أنّ المقصود بالقانون في هذا الشأن هو القانون بمعناه الموضوعي الأعم الذي 
يشمل كل قاعدة عامة مجردة أياً كان مصدرها ويأتي على رأسها وفي الصدارة منها الدستور بوصفه 
أعلى القوانين وأسماها. 

ويعد مبدأ سمو الدستور أصلاً مقرراً وحكماً لازماً لكل نظام ديمقراطي سليم كما يعد أيضاً من 
أهم خصائص الدولة القانونية وهذه الأخيرة كما تقول المحكمة الدستورية العليا المصرية هي التي 
تتقيد في كافة مظاهر نشاطها ويا كانت طبيعة سلطاتها بقواعد قانونية تعلو عليها وتكون بذاتها 
ضابطاً لأعمالها وتصرفاتها في أشكالها لمختلفة بعتبار أن ممارسة السلطة لم تعد امتيازاً شخصياً 
لأحد ولكنها تبآشر نيابة عن الجماعة ولصالحها() 

ويقصد بمبدأ سمو الدستور #علوٌ القواعد الدستورية على غيرهامن 
القواعد القانونية المطبقة في الدولة4. وانطلاقاً من ذلك فإنٌ القواعد الدستورية تعتبر السند 
الشرعي لتحديد نظام الحكم ولممارسة السلطات العامة في الدولة لاختصاصاتها وهكذا فالسلطة لا 
توجد الا بالدستور ولا تظهر إلا بالقدر الذي يحدده الدستور وينظمه. 

وفي تفسير هذا المبدأ تقول المحكمة الدستورية العليا المصرية: إن القواعد الدستورية تحتل 
من القواعد القانونية مكاناً عليّا لأنها تتومّد منها المقام الأسمى كقواعد آمره لا تبديل فيها إلا بتعديل 


انظر: حكم ا محكمة الدستورية العليا المصرية الصادر بالجلسة المتعقدة يوم السبت * بناير/ كانون الثاني سئة 1995 في القضية رقم ١5‏ لسئة 18 قضائية 


" دستورية ", منشور بالجريدة الرسمية , العدد © في 1999/1/14 . 
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الدستور ذاته4(" وتقول أيضاً في حكم آخر: «وحيث إن رفابة هذه المحكمة للنصوص التشريعية 
المطعون عليها إنما تتغيّا ردّها إلى أحكام الدستور تغليباً لها على ما دونها وتوكيداً لسموها على ما 
عداها لتظل الكلمة العليا للدستور باعتباره القانون الأساسي الأعلى الذي يرسي القواعد والأصول التي 
يقوم عليها نظام الحكم فيحدد للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية صلاحياتها واضعا الحدود التي 
تقيّد أنشطتها وتحول دون تدخل كل منها في أعمال الأخرى مقرّرا الحقوق والحريات العامة مرتبا 
ضماناتها4("). 

ويستفاد من ذلك كله أن قواعد الدستور تستوي على القمة من البناء القانوني للدولة وتتبوأ مقام 
الصدارة بين مجمل قواعد النظام العام التي يتعين على الدولة التزامها ومراعاتها في تشريعها وفي 
قضائها وفيما تمارسه من سلطات تنفيذية باعتبارها أسمى القواعد الآمرة وأحقها بالنزول على أحكامها 
وإهدار ما يخالفها من تشريعات 7). 


وهذه المنزلة الرفيعة والمكانة السامية التي يحتلها الدستور في سلم التدرج الهرمي للنظام 
القانوني في الدولة برمته تستند أولا إلى طبيعة قواعده ومضمونها وهو ما نسميه "السمو الموضوعي 
للدستور" وهذا السمو يتحقق لجميع أنواع الدساتير عرفية كانت أو مكتوبة مرنة كانت أو جامدة. 

كما تستند هذه المكانة أيضاً إلى الشكل أو الإجراءات التي توضع بها أو تعدل بمقتضاها القواعد 
الدستورية وهو ما نسميه "السمو الشكلي للدستور” وهذا السمو لا يتحقق إلا بالنسبة للدساتير المكتوبة 
الجامدة ). 

وبناء على ما تقدم سنتناول بالدراسة في هذا الفصل مدلول مبدأ سمو الدستور من الناحية 
الموضوعية (أي السمو الموضوعي للدستور) ثم مدلول هذا المبدأ من الناحية الشكلية (أي السمو 
الشكلي للدستور). 


7" انظر: حكم ا محكمة الدستورية العليا المصرية الصادر بالجلسة المنعقدة يوم السبت ؟١فيراير/شباط ١134‏ في القضبة رقم 5” لسنة 4 ١‏ قضائبة " دستورية 
", منشور بالحريدة الرسمية , العدد 9 (تابع) في 4/9/6 155 . 

7 انظر: حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية الصادر بالجلسة المتعقدة يوم السبت 6 يوليو/تموز سئة 75٠٠١‏ في القضية رقم ١١‏ لسنة ١#‏ قضائية " 
دستورية ", منشور بالجريدة الرسمية , العدد 59 (مكرر) في 50/0/99 . 

7" انظر: حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية الصادر بالجلسة المنعقدة يوم السبت بتاريخ ١190/5/15‏ في القضية رقم 07 لسنة 94 قضائية "دستورية", 
منشور بالخريدة الرسمية, العدد 55 (مكرر) في 1595/5/9 . 

7 انظر: د. إبراهيم شيحا, النظم السياسية والقانون الدستوري, مرجع سابق, ص 3١١١‏ . 
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وهذا ما سنعالجه من خلال المبحثين الآتيين: 
المبحث الأول: السمو الموضوعي للدستور. 
المبحث الثاني: السمو الشكلي للدستور. 
المبحث الأول 
السمو الموضوعي للدستور 002151111711011 14 21 815175:1:1:8 [تخاط 11'تخاح 51128 هآ 
والنتائج المترتبة على هذا السمو من جهة أخرى. وهذا ما سنعالجه من خلال المطلبين الآتيين: 
المطلب الأول: مدلول السمو الموضوعي للدستور. 
المطلب الثاني: النتائج المترتبة على مبدأ السمو الموضوعي للدستور. 
المطلب الأول 
مدلول السمو الموضوعي للدستور 

يكمن السمو الموضوعي للدستور في طبيعة ومضمون القواعد الدستورية التي يحتويها وكذلك 
في طبيعة الموضوعات التي يقوم علئ تنظيمها؛ فالدستور كما فلنا هو عماد الحياة الدستورية وأساس 
نظامها وكفيل الحريات وموئلها وبتعبير آخر هو القانون الأساسي الأعلى الذي يرسي القواعد 
والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة ويحدد السلطات العامة فيها ويرسم لها وظائفها 
ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها ويقرر الحريات والحقوق العامة ويرتب الضمانات الأساسية 
لحمايتها ولهذا حُق لقواعده أن تستوي على القمة من البناء القانوني للدولة وأن تتبوأ مقام الصدارة بين 
قواعد النظام العام باعتبارها أسمى القواعد الآمرة التي يتعين على الدولة التزامها في تشريعها وفي 
قضائها وفيما تمارسه من سلطات تنفيذية ودون أي تفرقة أو تمييز في مجال الالتزام بها بين السلطات 
العامة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية(). 

ولمّا كان الدستور من حيث موضوعه هو الأساس الذي يقوم عليه بنيان الدولة ونظامها القانوني 
وهو الأصل أو المنبع بالنسبة لكل نشاط قانوني في الدولة حيث ينظر إلى الدستور باعتباره الأب أو 
المصدر الأعلى لسائر القواعد والقوانين والأنظمة الإدارية والقانونية الموجودة في الدولة فإن عدم 


'؟ راحع ما سبق ذكره في ص 145. 


حدوي ةا ها 


الاعتراف للقواعد الدستورية بالمكانة العليا بين سائر القواعد القانونية أو إجازة مخالفتها بواسطة 
الحكام أو بواسطة المحكومين لاب وأن ينجم عنه انهيار نظام الدولة القانوني برمته("). 


ولذلك فإن السمو الموضوعي يتحقق لجميع أنواع الدساتير المكتوبة منها والعرفية وسواء كانت 
مكتوبة في نصوص جامدة ووفقاً لإجراءات خاصة أو كانت مقررة في قوانين عادية فالسمو 
الموضوعي إذ يستند إلى موضوع النصوص ومضمونها لا يمكن أن يكون خاصاً بدساتير معينة بل 
هو عام في جميع الدساتير(". 


المطلب الثاني 
النتائج المترتبة على مبدأ السمو الموضوعي للدستور 

يترتب على سمو الدستور المستمد من موضوعه نتيجتين مهمتين: الأولى تتمثشل في تدعيم 
وتأكيد مبدأ المشروعية في نظر الأفراد والنتيجة الثانية تتمثل في حظر تفويض الاختصاصات 
الدستورية وسنتحدث عن هاتين النتيجتين من خلال الفرعين الآتيين: 


© وحدير بالذكر أن هناك استئناء برد على مبدأ سمو الدستور بعرف ب ا نظرية الضترورة #, وأصله قاعدة رومانية قلبمة تفول إن «سلامة الدولة 
قوق القانون», ومفادها أن المبادئ الدستورية شُرّعت للظروف الاعتيادية الطيبعة, فإذا تعرضت الدولة لظروف استئنائية سواء أكانت هذه اللروف 
خارحية كالخرب أم داخلية كاضطراب الأمن العام أو حدوث فتنة داخلية أو كوارث طبيعية كالزلازل والبراكين والفيضانات والأويعة ... الخ, جاز لرئيس 
الدولة ‏ وفق شروط وضوابط نكاد تتفق عليها أغلب الدسائير ‏ أن يتخذ كل الإجراءات السريعة اللازمة لمواجهة المخاطر الي تهدد سلامة الدولة أو 
وحدة إقليمها أو أمن شعبها أو تعوق مؤسسات الدولة عن مباشرة مهامها الدستورية, ولو تطلب ذلك إهدار بعض نصوص الدستور وتعليق الضمانات الي 
بقررها, حرصاً على بقاء الدولة وسلامة كيانها . 

وقد استقر الفقه والقضاء على أن الضرورة كسبب للقرار الإداري لا تقوم إلا بتوافر أركان ثلائة هي: ١‏ أن يكون هناك حطر حسيم مفاجئ يهدد 
النظام والأمن ؟ ‏ أن يكون القرار الصادر هو الوسيلة الوحيدة لدفع هذا الخطر  *‏ أن يكون القرار لازماً حتماً فلا يزيد على ما تفضي به الضرورة . 
وهذه الأركان جميعها ترحع إلى أصلين مسلم كما قانوناً بقضبان بأن " الضرورات تبيح المحظورات " وأن " الضرورة تقدر بقدرها ". 

وقد تضمّن الدستور السوري الخالي لسنة 1910/8 نصاً يعالح بعض الظروف الاستئنائية الخاصة, فأعطى رئيس السلطة التنفيذية سلطات تكاد تكون مطلقة 
لمواجهة مثل تلك الظروف, وذلك بمدف العودة بالأوضاع الدستورية إلى حالتها العادية, فقد نصت الادة /997/ من هذا الدستور على أنه: «لرئيس 
الجمهورية إذا قام خطر جسيم وحال يهدّد الوحدة الوطنية أو سلامة واستقلال أرض الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن مباشرة مهامها 
الدستورية أن يتهذ الإجراءات السريعة التي تقتضيها هذه الظروف لمواجهة الخطر» . 

راحع في تفاصيل شرح هذه المادة: رسالتنا للدكتوراه, مرجع سابق, ص4505 وما بعدها . 


انظر: د. ثروت بدوي, القانون الدستوري ..., مرجع سايق, ص78 . 
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الفرع الأول 

تدعيم مبدأ المشروعية 

1841.11 0158© 5212101218 1118 في نظر الأفراد('! كما يؤدي إلى اتساع نطاقه فإذا كان هذا 
المبدأ يعني في مدلوله الضيق احترام القوانين العادية الصادرة عن سلطة التشريع وأن أي تصرف يتم 
مخالفاً لهذه القوانين يكون مجرداً من أي أثر قانوني سواء صدر هذا التصرف من جانب الأفراد أم 
جانب سلطات الدولة الإدارية فإن مبدأ المشروعية يعني في هذا المقام مدلولاً أوسع إذ سيمتد نطاق 
المشروعية ليشمل القواعد الدستورية فضلاً عن القواعد العادية(". 


وبالتالي يغدو واجباً على جميع سلطات الحكم في الدولة الالتزام بالدستور ومن ثم عدم الخروج 
على ما يقرره من أحكام وذلك فيما تباشره من مهام واختصاصات ومعنى ذلك أنه يجب على السلطة 
التشريعية أن تحترمه وتتقيد به فيما تصدره من تشريعات ويجب على السلطة القضائية أن تحترم 
نصوصه وأن تطبق أحكامه إذا ما عرضت في مجال دعوى تطرح أمامها كما يتعيّن على السلطة 
الإدارية فيما تتخذه من أعمال وتصرفات ألا تخالف نصوص الدستور وإلا عدت هذه الأعمال وتلك 
التصرفات غير مشروعة وهذا ما قررته محكمة القضاء الإداري المصرية في حكمها الصادر بتاريخ 
حيث تقول: «إنّ ما انعقد عليه الإجماع هو أن الدولة إذا كان لها دستور مكتوب وَجَبّ 
عليها التزامه في تشريعها وفي قضائها وفيما تمارسه من سلطات إدارية وتعيّن اعتبار الدستور فيما 
يشتمل عليه من نصوص وفيما ينطوي عليه من مبادئ هو القانون الأعلى الذي يسمو على جميع 
القوانين. والدولة في ذلك إنما تلتزم أصلاً من أصول الحكم الديمقراطي هو الخضوع لمبدأ سيادة 


"2 يحكم الدولة المعاصرة مبدأ ذو أهمية خاصة يحكم علاقاتها بالأفراد, ويهدف إلى إقامة التوازن بين حقوق هؤلاء وحرياتهم, وبين ما للدولة من سلطات, 
هذا المبدأ هو ما يعرف عبداً المشروعية موا 1لموع نآ كه أامرءصلوط عط]". 

ولا يفصد هذا المبدأ بحرد ضوع المحكومين في علاقاتهم للقانون, وإما بع أيضاً حضوع الحكام في مزاولتهم لسلطاتهم المخولة لهم لحكم القانوت, ثما 
يؤدي في النهابة إلى خضوع الحكام ومحكومين للقانون على حد سواء . 

ويترتب على الالتزام عبدأ المشروعية سيادة حكم القانون 061,5 10116 11 في علاقة الحاكم با محكوم, وبالتالي صيانة وضمان حقوق الأفراد وحرياتهم 
العامة, وهذا توصف الدولة الى بسودها هذا المبدأ بالدولة القانونية مقابلة بطببعة الحال بالدولة البوليسية الى لا مكان ولا وحود فيها هذا المبدأ . 

لمزيد من التفاصيل براحع: د. طعيمة الخرف, مبدأ المشروعية وضوابط حضوع الإدارة العامة للقانون (القاهرة؛ دار النهضة العرببة, الطبعة الثالنة, 151/5), 
ص" وما بعدها؛ د. سامي مال الدين, القضاء الإداري والرقابة على أعمال الإدارة "مبدأ المشروعية - تنظيم القضاء الإداري" (الإسكندرية؛ دار الجامعة 
الجديدة, بلا تاريخ), ص38. 


7" انظر: د. إبراهيم شيحا, النظم السياسية والقانون الدستوري, مرجع سابق, ص4 3٠١‏ . 


- ؟١ا/-‎ 


الدستور»7)؛ وهو ما أكدته المحكمة الإدارية العليا المصرية في حكمها الصادر في ١954/97/١١‏ 
حين أعلنت: «أن القانون لا يكون غير دستوري إلا إذا خالف نصاً دستورياً قائماً أو خرج على روحه 
ومقتضاه. ومرد ذلك إلى أن الدستور وهو القانون الأعلى فيما يقرئره لا يجوز أن تهدره أداة أدنى»37". 

وحاصل القول أن سمو الدستور المستمد من كونه يؤمٌس فكرة القانون السائدة في الدولة ويبيّن 
الفلسفة أو الأيديولوجية التي يقوم عليها النظام القانوني المطبّق سواءً من الناحية السياسية أو 
الاجتماعية أو الاقتصادية ويحدّد السلطات العامة في الدولة (من تشريعية وتنفيذية وقضائية) ويرسم 
لها وظائفها ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها ويقرّر الحريات والحقوق العامة يُلزم تلك 
السلطات النزول عند قواعد الدستور ومبادثه والتزام حدوده وفيوده فإن هي خالفتها أو تجاوزتها 
شاب عملها عيب مخالفة الدستور وكانت التصرفات الصادرة عنها بالمخالفة لأحكام الدستور وقواعده 
باطلة أي مجردة من كل قيمة قانونية. 
الفرع الثاني 
منع تفويض الاختصاصات الدستورية 

يؤدي السمو الموضوعي للدستور إلى منع قيام الهيئة الممنوحة اختصاصاً معيناً من تفويض 
ممارسته إلى آخرين؛ فاختصاص الهيئة التشريعية مثلاً بوظيفة سن القوانين ليس اختصاصاً أصيلاً 
وإنما هو بدوره اختصاص مفوّض إليها من الشعب ومن ثم لا يجوز لها أن تعيد تفويضه إلى سواها 
فهناك قول مأثور استعاره الفيلسوف الإنكليزي جون لوك 10601258 1011281[ من فكرة الوكالة في 
القانون العام وقدّمه كمبدأ من مبادئ علم السياسة وهو أن «السلطة المفوّتضة لا يمكن أن يُعاد 
تفويضها ثانية 211104173 75077851 ١1011‏ 50755145 10818414» ومعناه بالإنكليزية 
:2181:0477 اللخعم :81 17 هلالض 1111081139لخى 1:0 تخ:111م 4 


انظر: حكم محكمة القضاء الإداري المصرية في القضية رقم 558 لسنة " قضائية, مجموعة مجلس الدولة المصري, السسئة السادسة, ص55؟1 . 
9" انظر: حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في القضبة رقم 177, مجموعة محلس الدولة المصري, السنة الثالثة " قضائية", ص 1591 . 
99 انظر :4720 2734 77ل 01 12125 ءاقترا 0/7776 كنائم. أقته توشانة ةكد 176 م1 2 1صت ف «تقتم 21 محم ل :1ا10 ,تعأجيدمر 


7ك ناتفط ترع 0723[ إن 715ع كتوق 01727 ددبت 0011 ©1776 10 كمعمع ع2[ طلامد ممتملا تتم ةطق 1176 [0 512125 أمتعمود 186 07 
1656 ,1117011 


وقد حاء في شرح معين هذا القول المأثور أن السلطة المفوّضة لابد وأن ينم ممارستها من قبل الشخخص المفوّض با وإلا اعتبرت باطلة, ولمهذا فإن على 
صاحب الاختصاص الأصيل أن عارس الاختصاصات المسئدة إليه بنفسه ولا يعهد يما إلى سواه . 


"7 1101 111لعته11 ك 15 1[ جه1مم © [آأاا 11 0 ,11 دعلهع 0212 وتأناا 790507 ©117 ترط 3524 ©7055 7961 عتنتهع 1111151 جز طاع راتت قللتت ©4131 
111110113131310 1 |[ [ 4210 


111101010101010101601010611[ 
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وتكمن حكمة تقرير هذا المبدأ في أن الحكام حينما يقومون بوظانفهم لا يمارسون امتيازاً 
شخصيا لهم أو حقاً ذائياً يعنيهم وإنما يمارسون اختصاصات أو وظائف منحهم إياها الدستور فلا 
يملكون تفويض غيرهم في ممارستها والدستور إذ يعهد إليهم بتلك السلطات يضع في اعتباره 
الضمانات التي تترتب على وسائل اختيار الحكام والطريق الذي يتم بمقتضاه القيام بهذه السلطات أو 
الاختصاصات(" ومن ثم لا يجوز لأية هيتة من الهيتات الحاكمة في الدولة أن تفوض غيرها في 
ممارسة اختصاصاتها الدستورية إلا إذا نص الدستور على خلاف ذلك وأباح التفويض بشكل 


وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن السمو الموضوعي للدستور والنتائج المترتبة عليه تفل 
أهميتها مقصورة على المجال السياسي المحض دون المجال القانوني بمعنى أن إغفال هذا المبدأ قد 
يؤدي إلى آثار سياسية واجتماعية دون أن يؤدي إلى أية آثار قانونية كإبطال الأعمال القانونية 
المخالفة لنصوص الدستور وأحكامه27. 


ولهذا فإن مبدأ سمو الدستور لا ينتج أثره القانوني ما لم يتم تنظيم الرقابة على دستورية القوانين 
من أجل إبطال القوانين الصادرة بالمخالفة لأحكام الدستور. 


ولاشك أن الأخذ بالرقابة على دستورية القوانين يمثل وسيلة قانونية فعالة لضمان الالتزام 
بالحدود الدستورية وبالمبادئ والقواعد التي قرّرها الدستور ومن ثم احترام الدستور نصّا وروحاً كما 
يمثل الجزاء المنطقي على خروج المشرع العادي عن الحدود التي يفرضها الدستور. 


7" انظر: د. إبراهيم شيحا, النظم السياسية والقانون الدستوري, مرجع سابق, ص4 3٠١‏ . 
7 فعلى سبيل المثال ننص المادة /*"/ من دستور مملكة البحرين لسنة 7+ 7١‏ على أن: «يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات التشريعية 
والتنفيذية والقضائية مع تعاونها وفقاً لأحكام هذا الدستور ولا - - يجوز لأي من السلطات الثلاث التنازل لغيرها عن كل أو بعض اختصاصاتها 
المنصوص عليها 2 هذا الدستور وإنما يجوز التفويض التشريهي المحدد بفترة معينة وبموضوع أو موضوعات بالذات ويمارس وفقاً لقانون التفويض 
وشروطه) . 

كما تنص المادة /908/ من الدستور المصري الحالي لسنة ١41١‏ (المعدّل) على أنه: «لرئيس الجمهورية عند الضرورة و4 الأحوال الاستثنائية 
وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثي أعضائه أن يصدر قرارات لبا قوة القانون, ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة. وأن 
تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التي تقوم عليها ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب # أول جلسة بعد انتهاء مدة 
التفويض فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان لبا من قوة القانون) . 

ويتضح من نص هله المادة الأخيرة أن المشرع الدستوري في مصر وإن كان قد أحاز فكرة التفويض التشريعي, إلا أنه حرص في الوقت ذانه على أن 
بُضَّمَّن النص بعض الضوابط الي تنظم عملية التفويض, كما أخضع المشرع المصري الفرارات الي يصدرها رئيس الجمهورية في هذا الشأن ترقابة البرلان, 
وذلك على أساس أنها تمثل اقتطاعاً لجزء من وظيفته التشربعية . 
راحع في تفاصيل شرح هذه المادة وتطبيقاتها العملية: رسالتنا للدكتوراه, مرجع سابق, ص 4550 وما بعدها . 


انظر: د. إبراهيم شيحا, النظم السياسية والقانون الدستوري, مرجع سابق, ص5 4٠١‏ د. ثروت بدوي, القانون الدستوري ..., مرجع سابق, ص١8‏ . 
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غير أنّ تنظيم مثل هذه الرقابة لا يتصور ما لم يتحقق للدستور السمو الشكلي بجانب سموه 
المبحث الثاني 
السمو الشكلي للدستور 001151111711017 14 218 208341:1:8 1118لخمانق511728 هآ 

يقتضي البحث في هذا المبحث التعرض لدراسة مدلول السمو الشكلي للدستور من جهة والنتائج 
المترتبة على هذا السمو من جهة أخرى. وهذا ما سنعالجه من خلال المطلبين الآتيين: 
المطلب الأول: مدلول السمو الشكلي للدستور. 
المطلب الثاني: النتائج المترتبة على مبدأ السمو الشكلي للدستور. 
المطلب الأول 
مدلول السمو الشكلي للدستور 

يتحقق السمو الشكلي للدستور إذا كان تعديله يتطلب أشكالاً وإجراءات خاصة مغايرة للأشكال 
والإجراءات التي ينبغي إتباعها لتعديل القوانين العادية. 

وترتيباً على ذلك فإذا كان السمو الموضوعي للدستور يتحقق كما أسلفنا لجميع أنواع الدساتير 
المدونة وغير المدونة والجامدة والمرنة فإن السمو الشكلي لا يتحقق إلا للدساتير الجامدة فقط. 

وذلك لأن الدساتير الجامد كما ذكرنا سابقاً!') تختلف عن الدساتير المرنة في أنها تتطلب لتعديل 
أحكامها إتباع شروط وإجراءات خاصة تكون أكثر شدة وتعقيداً من شروط وإجراءات تعديل القوانين 
العادية. 

وهذا الإختللاف في إجراءات التعديل هو الذي يضفي على الدستور ميزة السمو الشكلي ويضحه 
في مركز أسمى من القوانين العادية ويؤدي إلى التفرقة بين القواعد الدستورية والقوانين العادية. 

أما الدساتير المرنة فلا يتحقق لها هذا السمو الشكلي نظراً لأن السلطة التشريعية تستطيع أن 
تعدلها بإتباع ذات الإجراءات والأشكال المقررة لتعديل القوانين العادية(). 


راجع ما سبق ذكره بخصوص مفهوم الدساتير الجامدة, ص ١9١‏ وما بعدها . 


2 راجع ما سبق ذكره بخصوص مفهوم الدساتير المرنة, ص/181 وما بعدها . 


ذا © 


ونخلص من ذلك إلى أن الدساتير الجامدة تتمتع بميزتي: السمو الموضوعي والسمو الشكلي معاً 
أما الدساتير المرنة فلا تتمتع إلا بالسمو الموضوعي دون السمو الشكلي. 
المطلب الثاني 
النتائج المترتبة على مبدأ السمو الشكلي للدستور 

يترتب على اشتراط إجراءات خاصة لتعديل قواعد الدستور وأحكامه وجود طائفتين من 
القوانين: 
الطائفة الأولى: وهي القوانين الدستورية 1.4185 .001151111110141 تعدّل أو تلغفى وفقاً 

لإجراءات خاصة مشددة تحددها عادة الوثيقة الدستورية. 
الطائفة الثانية: وهي القوانين العادية 1.8185 08101014127 فتعدّل أو ثلغى وفقاً للإجراءات 
البرلمانية المتعارف عليها. 

وقد نتج عن ذلك أن تحقّق للطائفة الأولى دون الثانية صفة السمو الشكلي باعتبارها تستوي على 
القمة من البناء القانوني للدولة وتتبوأ مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التي يتعين على الدولة 
باعتبارها أسمى القواعد الآمرة التزامها ومراعاتها وإهدار ما يخالفها من تشريعات. 

ويُرتب فقهاء القانون الدستوري على التفرقة السابقة بين طائفتئ «القوانين الدستورية» و 
«القوانين العادية4 مجموعة من النتائج لعل أهمها ما يأتي: 
أولاً- ثبات القوانين الدستورية: 

تتضصفه القوانين الدستورية بأنها أكثر ثياتاً واستقزاراً من القوانين العادية نظراً لما تتطليبه 
الدساتير الجامدة من إجراءات خاصة لتعديلها تفوق فى شدتها إجراءات تعديل القوانين العادية(". 

غير أن الثبات المقصود به هنا ليس الثبات المطلق الذي يؤدي إلى الجمود المطلق الكلي 
للدستور لأن هذا الأخبر كما بيّنا من قبل يتعارض مع مبدأ سيادة الأمة ويجافي سنة التطور(". 

ولهذا كان لا بد من قبول فكرة عدم تجميد النصوص أو القواعد الدستورية تجميداً أبدياً وإمكان 
تعديلها بصفة دائمة حتى تتلاءم مع التغيرات التي تطرأ على المجتمع!". 


7( راحع ما سبق ذكره في ص ,191١‏ 015/8151 
7"؟ راحع ما سبق ذكره في ص 1914, 198 . 


97© راحع ما سبق ذكره في ص 7٠‏ وما بعدها . 
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ثانياً- القوانين الدستورية لا تنسخ ولا تلغى إلا بقوانين دستورية مماثلة: 

لما كانت القوانين الدستورية أسمى من القوانين العادية باعتبارها تستوي على القمة من البناء 
القانوني للدولة وتتبوأ مقام الصدارة بين قواعد النظام العام فإنه لا يمكن تعديلها أو إلغاؤها إلا بقوانين 
لها ذات المكانة ونفس الدرجة أي بقوانين دستورية ممائلة. 

ويترتب على ذلك أن القوانين العادية لا يكون بمقدورها تعديل القوانين الدستورية لأن القوانين 
العادية تقع في مرتبة أدنى من القوانين الدستورية في سلم التدرج الهرمي للنظام القانوني في الدولة؛ 
فالقاعدة في هذا الخصوص أن القانون الأدنى لا يستطيع أن يعدل أو يلغي قانوناً أسمى منه. 

ومن الجدير ذكره في هذا الشأن أن قاعدة عدم جواز إلغاء القانون الدستوري إلا بقانون 
دستوري آخر هي من القواعد التي أوجدتها الثورة الفرنسية بقصد تأكيد مبدأ سمو الدستور وعلو 
قواعده وأحكامه على سائر القواعد القانونية المطبقة في الدولة غير أن الفقهاء ذهبوا 
بالرغم من ذلك إلى أنه إذا قامت ثورة في البلاد وتم لها النجاح فإن الدستور القائم يسقط فوراً من 
تلقاء نفسه وتنسخ أحكامه(")؛ ويفسسّرون ذلك بأن الشعب بقبوله الثورة التي تمت بإرادته أو بدون 
مقاومة منه قد أظهر إرادته في إلغاء الدستور السابق7". 
ثالثاً- دستورية القوانين (ضرورة مطابقة القوانين للدستور وعدم تعارضها مع أحكامه): 

لما كانت القوانين العادية تلي القواعد الدستورية من حيث المرتبة فإنه يجب على السلطة 
التشريعية عندما تسن القوانين أن تقرها على مقتضى أحكام الدستور نصاً وروحاً فإذا تجاوزت فيما 
تسنه من قوانين الضوابط والقيود الواردة في الدستور عد ذلك انحرافاً منها في أدائها لوظيفتها واعتبر 
تشريعها المخالف للدستور قانوناً غير دستوري7". 

وعلى ذلك قررت محكمة القضاء الإداري المصرية: «إنّ الدستور فيما يشتمل عليه من 
نصوص وفيما ينطوي عليه من مبادئ هو القانون الأعلى الذي يسمو على جميع قوانين الدولة فإذا 
تعارض قانون مع الدستور وجب تطبيق أحكام الدستور دون اعتداد بالقانون المخالف»7). 


( انظر: د. السبد صبري, مبادئئ القانون الدستوري, مرجع سابق, ص5؟5 . 

© راحع في النفاصيل ما سبق ذكره في ص 784 وما بعدها . 

29 انظر: د. سامي جمال الدين, القضاء الإداري والرقابة على أعمال الإدارة, مرجع سابق, ص58 . 

9" انظر: حكم محكمة الفضاء الإداري المصرية الصادر تاريخ ١104/1/١1‏ في القضبة رقم 557 لسنة © قضائية . مجموعة أحكام المحكمة, السنة الثامنة, 
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وهو أيضاً ما قررته المحكمة الإدارية العليا السورية بقولها: «...إذا تعارض قانون عادي مع 
الدستور في أية منازعة من المنازعات التي تطرح على المحاكم فقامت بذلك لديها صعوبة مثارها أي 
القانونين هو الأجدر بالتطبيق وجب عليها عند قيام هذا التعارض أن تطرح القانون العادي وتهمله 
وتُعلَب عليه الدستور وتطبّقه بحسبانه القانون الأعلى الأجدر بالإتباع. وإذا كان القانون العادي ييممل 
عندئذ فمَرَدٌ ذلك في الحقيقة إلى سيادة الدستور العليا على سائر القوانين تلك السيادة الني يجب أن 
يلتزمها كل من الشارع عند إصداره القوانين والقاضي عند تطبيقه إياها على حدٌّ سواء»(". 

وإذا كانت بعض الدساتير تنص صراحة على بطلان القوانين المخالفة لأحكامه أو المتعارضة 
معه فإِنْ عدم النص في الدستور على ذلك لا يؤثر في اعتبار هذه القوانين باطلة فهذا البطلان نتيجة 
حتمية لمبدأ المشروعية وتدرج القواعد القانونيةبخاصة إذا كان الدستور القائم يقرر تنظيماً معيناً 
للرقابة على دسئورية القوانين. 

ولاشك أن سمو الدستور وسيادته سيكون كلمة بلا معنى إذا كان من الممكن انتهاكه من جانب 
السلطة التشريعية وكان من غير الممكن إخضاع من تصدره من قوانين للرقابة على دستوريتها2. 

وتأكيدا لمبدأ سمو الدستور وسيادته تحرص الدول المختلفة على تنظيم الرقابة على دستورية 
القوانين لضمان اتفاقها مع الأحكام والقواعد الواردة في الدستور إلا أنّ هذه الرقابة تختلف من حيث 
الأسلوب من دولة لأخرى. 


وهذا ما سنقوم بدراسته مفصّلاً في الفصل القادم. 


7 انظر: قرار المحكمة الإدارية العليا السورية الصادر يتاريخ ,١370/4/5‏ منشور في محلة نقابة المحامين بدمشق, ١55٠0‏ /العدد 8 ص5 . 


2 انظر: د. سامي مال الدين, الفضاء الإداري والرقابة على أعمال الإدارة , مرجع سابق, ص74 . 
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الفصل الثاني 
كفالة احترام مبدأ سمو الدستور 
الرقابة على دستورية القوانين 
تمهيد وتقسيم: 

قلنا سابقاً إن الدستور سواء أكان عرفياً أم مدوناً فهو على أية حال القانون الأسمى في الدولة 
وهذا السمو يستوجب بطبيعة الحال أن تتقيد بأحكامه السلطات العامة في الدولة وأن تكون جميع 
القواعد القانونية غير متعارضة مع القوانين الدستورية: 

ولكن كيف السبيل إلى ضمان احترام مبدأ سمو الدستور؟ إذ من الواضح أن هذا التفوق وقدسية 
الدستور يفقدان معناهما إذا أمكن للسلطات المؤسّسة وبصورة خاصة السلطة التشريعية أن تخالف 
أحكامه بدون رادع لابدّ إذن من قيام سلطة تستهدف صون الدستور القائم وتأكيد احترامه وحمايته من 
الخروج على أحكامه وذلك من خلال التحقق من التزام سلطة التشريع بما يورده الدستور في مختلف 
نصوصه من ضوابط وقيود ومن ثمَّ الحكم على مدى انطباق القوانين العادية على أحكام الدستور أو 
مخالفتها لها حتى يتم بذلك انتظام سير الدستور المقيد لسلطة القوانين العادية ومن هنا نشأت فكرة 
«الرقابة على دستورية القوانين»27". 

وهذه الرقابة لا تتناول سوى أعمال السلطة التشريعية لأن أعمال السلطة التنفيذية على اختلاف 
أنواعها (الَلُّمَّ إلا إذا استثنينا أعمال السيادة) تخضع للرقابة والإبطال عند الاقتضاء من جانب القضاء 
سواء أكان هذا القضاء قضاءً إدارياً كمجلس الدولة وسائر المحاكم الإدارية على النمط الفرنسي أم 
قضاءً عادياً يملك النظر في جميع المنازعات بما فيها ما بقع منها مع الإدارة كما هو الحال في البلاد 
الأنكلوسكسونية كإنكلترا والولايات المتحدة الأمريكية7". 


7" لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع براحع: 

د. أحمد كمال أبو المحد, الرقابة على دستورية القوانين..., مرجع سابق, ص84١‏ وما بعدها . 

د. محمد أنس قاسم حعفر, الرقابة على دستورية القوانين "دراسة مقارنة تطبيقية"(القاهرة؛ دار النهضة العربية, طبعة ,)١59/‏ ص 4 وما بعدها . 

د. عمر العبد الله, الرقابة على دستورية القوانين "دراسة مقارنة", بحث منشور في بحلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية, املد 1 , العدد الناني 
للك 

د. أحمد إسماعيل, حول تفعيل دور المحكمة الدستورية العليا السورية "دراسة مقارنة", بحث منشور في محلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية, املد 
7 , العدد الثاني 5٠٠١1‏ . 


7" انظر في ذلك: د. عبد الحميد منولي , الفانون الدستوري والأنظمة السياسية, مرجع سابق, ص؟9١.‏ 
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ومن الجدير بالذكر أن مشكلة التأكد من مطابقة القوانين العادية للقواعد الدستورية لا تشور الا 
في البلاد ذات الدساتير الجامدة (كما هو الحال بالنسبة لدساتير كل من الولايات المتحدة الأمريكية 
وفرنسة وسورية ومصر...الخ) لأنه لا يتصور البحث في الرقابة على دستورية القوانين في البلاد 
ذات الدساتير المرنة (كما هو الحال بالنسبة للدستور الإنكليزي) وذلك لأن مرونة الدستور تعلني أن 
يكون في وسع السلطة التشريعية تعديل أحكامه وقواعده عن طريق نفس الإجراءات التي تتبعها بشأن 
تعديل القوانين العادية فلا يستطيع القضاء أو أي جهة أخرى الامتناع عن تطبيق القانون بحجة 
مخالفته للدستور لأن نصوص الوثيقة الدستورية تعد في مرتبة مساوية للنصوص التشريعية العادية 
ولذا يعتبر التشريع العادي فيما خالف فيه الدستور أنه قد عدله؛ أما بالنسبة للدساتير الجامدة فلا 
يمكن تعديلها إلا بإتباع إجراءات خاصة تختلف عن نلك الإجراءات اللازمة لتعديل القوانين العادية 
وتكون أكثر شدة وتعقيداً منها ولهذا فإن مسألة فحص دستورية القوانين تحوز على أهمية خاصة في 
ظل هذه الدساتير(". 

ولاشك أن الأخذ بالرقابة على دستورية القوانين يمثل وسيلة قانونية فعالة لضمان الالتزام 
بالمبادئ والقواعد التي قررتها الوثيقة الدستورية ومن ثم احترام الدستور نص وروحاً كما يمثل 
الجزاء المنطقي على خروج المشرع العادي عن الحدود التي يفرضها الدستور' وإذا ما رجعنا إلى 
الأنظمة الدستورية المقارنة نجد أن طرق الرقابة على دستورية القوانين قد اختلفت باختلاف هذه 
الأنظمة وتعدد اتجاهاتها وتسلك النظم الدستورية سبلاً متعددة في هذا الصدد فمنها ما يجعل مهمة 
رقابة الدستورية منوطة بهيئة سياسية 01111017 10804115 ومنها ما يوكل تلك المهمة إلى 
هيئة فقضائية 1011115:1 11711210110 40158 1'086 وهو الأمر الذي يدعونا إلى القول بأن الرقابة 
على دستورية القوانين قد تكون رقابة سياسية أو رقابة قضائية وذلك نبعاً لاختلاف طبيعة الجهة 
القائمة بالرقابة. 

وبناء عليه سنتناول بالدراسة فيما يلي وبإيجاز كلاً من الرقابة السياسية والرقابة القضائية على 
دستورية القوانين وذلك من خلال مبحثين رئيسيين وفقاً لما يلي: 
المبحث الأول: الرقابة السياسية على دستورية القوانين. 


المبحث الثاني: الرقابة القضائية على دستورية القوانين. 


راجع ما سبق ذكره, ص 188 (مع الطامش رقم )١‏ . 
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المبحث الأول 
الرقابة السياسية على دستورية القوانين 
ترجع نشأة الرقابة السياسية على دستورية القوانين إلى عهد الثورة الفرنسية عندما أنشأ دستور 
السنة الثامنة للجمهورية مجلساً خاصاً للقيام بهذه المهمة واستمرث فرنسا في تطبيق أسلوب الرقابة 
السياسية حتى يومنا هذا. 
وسنتناول بالدراسة فيما يلي ماهية الرقابة السياسية على دستورية القوانين والمثال النموذجي لها 
(النموذج الفرنسي) وذلك من خلال مطلبين رئيسيين وفق الآتي: 
المطلب الأول 
ماهية الرقابة السياسية على دستورية القوانين 
تعهد دساتير بعض الدول مهمة الرقابة على دسئورية القوانين إلى هيئة سياسية تتولى التحفق 
من التزام سلطة التشريع بما يورده الدستور في مختلف نصوصه من ضوابط وقيود ومن ثم الحكم 
على مدى انطباق القوانين العادية على أحكام الدستور أو مخالفتها لها. 
وتنظم الدساتير عادة كيفية 0 كي هه الهيئة السياسية. 
وتتميز الرقابة على دستورية القوانين بواسطة هيئة سياسية بالأمور الآنية!"): 
الأمر الأول: أنها رقابة سابقة على صدور القانون أي أنها تباشر بعد إقرارها من البرلمان وقبل 
إصدار رئيس الجمهورية لها. وينتج عن ذلك أن هذه الرقابة ينتهي أمرها إذا ما تم 
إصدار القانون وينجو القانون بذلك من أية منازعة قد تثور حول دستوريته. 
الأمر الثاني: أنها رقابة وقائية.حيث تستهدف منع صدور أي قانون يثبت مخالفته لأحكام الددستور 
وبالتالي تكون هذه الرقابة أكثر فاعلية من غيرها من صور الرقابة اللاحقة لصدور 
القانون إعمالاً للمبدأ القائل بأن الوقاية خبر من قنطار علاج. 
الأمر الثالث: أن مَنْ يتولى هذه الرقابة ليس هيئة قضائية تتكون من قضاة متخصصين وإنما هيئة 
سياسية حيث يغلب الطابع السياسي على الأعضاء المكلفين بمباشرتها. 


2 انظر في ذلك: د. محمد رفعت عبد الوهاب, القانون الدستوري, مرجع سابق, ص9؟1 . 


-555 دس 


المطلب الثاني 
تطبيقات الرقابة السياسية على دستورية القوانين 
النموذج الفرنسي 00 

تعتبر فرنسا من الدول التي تميل تقلبدياً إلى إبعاد القضاء عن معترك الرقابة على دستورية 
القوانين وتكليف هيئة سياسية بمهمة التحقق من مطابقة القانون للدستور؛ وقد شهدت فرنسا عدة 
تطبيقات لأسلوب الرقابة السياسية منذ دستور السنة الثامنة الصادر سنة ١733‏ إلى دستورها الحالي 
الصادر سنة ١354‏ مروراً بدستور سنة ١857‏ ودستور سنة ١145‏ وهذا ما سنتحدث عنه من خلال 
الفروع الأربعة الآنية: 
الفرع الأول 
تجربة مجلس الشيوخ الحامي للدستور في ظل دستور السنة الثامنة للجمهورية 

أنشأ دستور السنة الثامنة لإعلان الجمهورية الفرنسية - بناء على اقتراح من فقيه الشورة 
الفرنسية سييس 512/185 - هيئة أطلق عليها اسم «مجلس الشيوخ الحامي للدمستور» 
202151111111011 غ1 ئآط 83/471008 0115© 5841 118 ويتكون من ثمانين عضواً 
يعينون مدى الحياة دون أن يكونوا قابلين للعزل وأعطى لهذا المجلس الحق في رقابة دستورية 
القوانين قبل إصدارها بحيث يملك إلغاء ما يعد منها مخالفاً لأحكام الدستور. 

ويلاحظ أن تشكيل هذا المجلس كان يتم عن طريق التعيبن بواسطة الإمبراطور وكان لا يتصدى 
لبحث دستورية القانون إلا إذا طلب منه ذلك بواسطة الحكومة أو المجلس النيابي ولا يتصور أن تدعو 
الحكومة المجلس للنظر في دستورية قانون إذا كان لها صالح في إعماله كما لا يتصور أن يدعوه 
المجلس النيابي كي يباشر رقابة عليه؛ وقد ترتب على ذلك أن فشل هذا المجلس في مهمته فلم يحدث 
خلال العهد الإمبراطوري أن قرر المجلس إبطال عمل واحد من أعمال السلطة التشريعية أو التنفيذية 
بل على العكس من ذلك عمل على تعديل أحكام الدستور وفقاً لما تمليه عليه أهواء نابليون بونابرت 
الذي فرض سبطرته الكاملة عليه. 


"2 راجع في التفاصيل: د. ربيع أنور فتح الباب, الرقابة على أعمال السلطة التشريعية ودور المجلس الدستوري في فرنسا (القاهرة؛ دار النهضة العربية, طبعة 
سنة 1555ل ,)75٠٠6٠١‏ ص/ وما بعدها . 
,272:42-49 مأك .02 ,[21تتقزه ان اتاكده0) أقه01] رتللع جره[ 0110 171تره 1 


- 5597 - 


الفرع الثاني 
مجلس الشيوخ الحامي للدستور في ظل الإمبراطورية الفرنسية الثانية 

أعاد الإمبراطور لويس نابليون تجربة مجلس الشيوخ مرة أخرى على نسق المجلس القديم الذي 
كان قائماً في عهد عمه نابليون بونابرت ومنح دسئور الإمبراطورية الفرنسية الثانية لسنة ١865‏ 
المجلس الجديد اختصاصات أوسع من المجلس القديم إذ جعل من سلطنه التحقق من مطابقة جميع 
الدستور طبقاً لشروط معينة وكان للأفراد الحق في طلب إلغاء القوانين غير الدستورية من المجلس؛ 
ولكن فشلت التجربة أيضاً مثلما فشلت التجربة السابقة ولنفس السبب وهو سيطرة الإمبراطور على 
المجلس وأعضائه فلم يذكر له أنه ألغى أي قانون لعدم دستوريته. 
الفرع الثالث 
اللجنة الدستورية المشكلة طبقاً لدستور الجمهورية الفرنسية الرابعة 

أنشأ دستور الجمهورية الفرنسية الرابعة الصادر سنة ١947‏ هيتة سياسية عهد إليها بمهمة 
فحص دستورية القوانين قبل إصدارها وأطلق عليها اسم «اللجنة الاستورية» 
17711 141 00215117111110 ونص على أن تشكل اللجنة برئاسة رئيس الجمهورية 
وعضوية رئيس الجمعية الوطنية (مجلس النواب) ورئيس مجلس الجمهورية (رئيس مجلس الشيوخ) 
وسبعة أعضاء تختارهم الجمعية الوطنية من غير أعضائها في بداية كل دورة سنوية على أمساس 
التمثيل النسبي للهيئات السياسية (الأحزاب) وثلاثة أعضاء يختارهم مجلس الجمهورية من غير 
أعضائه بنفس الطريقة السابقة. 

وكانت هذه اللجنة تختص بالتحقق من مدى دستورية القوانين التي أقرتها الجمعية الوطنية وذلك 
قبل إصدارها فإذا وجدت اللجنة أن قانوناً ما (أو بالأحرى مشروع قانون) يتضمن مخالفة للدستور أو 
تعديلاً لنصوصه أعادت القانون إلى الجمعية الوطنية وامتنع على رئيس الجمهورية إصداره إلى أن 
تقوم الجمعية الوطنية إما بتعديل القانون بحيث يتفق مع أحكام الدستور وإما أن تقوم بتعديل الددمستور 
ذاته وفقاً للإجراءات المقررة. 

وقد انتقدت هذه اللجنة انتقاداً شديداً سواء من حيث تشكيلها أو من حيث اختصاصاتها فمما لا 
شك فيه أن قيام البرلمان باختيار عشرة أعضاء في اللجنة يفقدها استقلالها في مواجهة البرلمان هذا 
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من ناحية ومن ناحية أخرى يؤدي مراعاة التمثيل النسبي للأحزاب إلى اختيار أعضاء لا تتوافر 
فيهم الدراية القانونية التي تتطلبها مهمة فحص دستورية القوانين. 

ومن جهة اختصاص اللجنة فقد كانت رقابة هذه اللجنة متواضعة جداً خاصة وأنها لا تباشر إلا 
بصدد القوانين ذات الأهمية الضئيلة للأفراد؛ إذ قصرها المشرع الدستوري على المسائل التي 
تضمنتها أحكام الأبواب العشرة الأولى من الدستور وهي التي تنظم السلطات العامة في الدولة وخرج 
بذلك من نطاق الرقابة القوانين التي تصدر مخالفة لمبادئ الحرية أو لأحكام الباب الحادي عشر 
الخاص ببيان الإجراءات الواجب إتباعها لتعديل الدستور. 


وهكذا انتهى الفقه إلى الحكم على هذه اللجنة بضآلة مهمتها وانعدام فائدتها وجدواها لأنها كانت 
عبارة عن مجرد وسيلة للتوفيق والتحكيم داخل البرلمان الفرنسي ولم تحقق نجاحاً يذكر في المهيمة 
التي أنشأت من أجلها ألآ وهي الرقابة على دستورية القوانين قبل إصدارها. 
الفرع الرابع 
دستور الجمهورية الخامسة وإنشاء المجلس الدستوري 

أخذ دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة الحالي الصادر في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول عام 
بنظام الرقابة الدستورية بواسطة هيتة سياسية أيضاً وأطلق على هذه الهيئة اسم «المجلس 
الدسقوري» .001751011 .002151110110141 وقد أفرد له الدستور المذكور باباً خاصاً هو 
الباب السابع نص فيه على الأحكام المتعلقة بهذا المجلس وخصص له المواد من 55 إلى ؟51". 

وطبقاً لنص المادة /51/ من الدستور الفرنسي فإن المجلس الدستوري يتكون من تسعة أعضاء 
تستمر عضويتهم تسع سنوات غير قابلة للتجديد ويتجدد ثلث أعضاته كل ثلاث سنوات ويقوم كل من 
رئيس الجمهورية ورئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ بتعيين ثلاثة أعضاء. وبالإضافة 
إلى هؤلاء الأعضاء التسعة فإن رؤساء الجمهورية السابقين بحكم منصبهم سيكونون أعضاء في 
المجلس الدستوري لمدى الحياة' ويختص رئيس الجمهورية بحق تعيين رئيس المجلس الدستوري من 
بين أعضاء المجلس الدستوري بما فيهم الأعضاء بحكم المنصب(". 


انظر الفقرة الثانية من الفسم الأول من الباب الأول من القانون الأساسي للمجلس الدستوري ©1178 072 (عك (عةتدج07) 0141 11و11 
1م01 1ه :005111 الصادر ف ١‏ نوفمير سنة ./ 1١95‏ - الذي أحال إلبه الدستور في المادة 7 منه مهمة وضع القواعد التنظيمية والإحرائية 
الناظمة له . وهو منوفر على الرابط التالي: 
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ولا شك أن لهذا الحق أهمية خاصة لأن الدستور ينص على أن لرئيس المجلس الدستوري 
صوت مربجّح في حالة تساوي الأصوات(". 
كما أوضح الدستور أن اختصاصات المجلس الدستوري تتركز في فحص دستورية القوانين قبل 
إصدارها (المادة )1١‏ والفصل في المنازعات المتعلقة بصحة انتخابات أعضاء مجلسي البرلمان 
النواب والشيوخ (المادة 54) وكذلك الفصل في الطعون الخاصة بعملية انتخاب رئيس الجمهورية 
(المادة 58) والاستفتاءات الشعبية عند إجرائها (المادة .)6٠١‏ 
وطبقاً للمادة /51/ من الدستور الفرنسي فإنه يجب أن تعرض على المجلس الدستوري القوانين 
العضوية (الأساسية) قبل إصدارها ولوائح مجلسي البرلمان قبل تطبيقها ليقرر مدى مطابقتها للدستور. 
ويجوز أن يعرض كل من رئيس الجمهورية أو الوزير الأول أو رئيس أي من مجلسين 
البرلمان القوانين العادية على المجلس لفحص دستوريتها قبل إصدارها كما يجوز طبقا للتعديل 
الدستوري الصادر في ١174/٠١/55‏ لستين نائبا من أعضاء الجمعية الوطنية أو لستين شيخاً من 
أعضاء مجلس الشيوخ التقدم بطلب إلى المجلس الدستوري لفحص مدى دستورية القوانين التي يسنها 
البرلمان. 
فإذا قرر المجلس الدستوري أن مشروع القانون المعروض عليه يتطابق مع أحكام الدستور ففي 
هذه الحالة يقوم رئيس الجمهورية بالمصادقة عليه وإصداره. أما إذا قرر خلاف ذلك أي عدم مطابقة 
مشروع القانون مع أحكام الدستور ففي هذه الحالة يلزم التفرقة بين فرضين(!"): 
الفرض الأول: أن يتضمن القانون المحال إلى المجلس الدستوري نصاً أو بنداً غير دستوري ولا 
يمكن فصله عن القانون ككل ففي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار 
القانون الذي تقرر عدم دستوريته. 
5801101212 


0 لاعتتعاء" عاتطداد 5 غقطا د5ععداععك اأعصده0) لهمممغتطتاكصده0 عط ععرعط117» 
حو عاطمعدمعكمصا امه 1هدم تن تأكممعمنا كز عقطنا مم1أئ1ز09»م 2 كسمتدغاممه 1 
.«لعطدع انتمهم عط امم القطد عختطدئة عط عامطاى د كه عكتطهاد عطانا 


7" انظر الفقرة الثالنة من المادة 54 من الدستور الفرنسي الحالي لسنة 196/2 . 
راحع في التفاصيل: 
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الفرض الثاني: أن يتضمن القانون المحال إلى المجلس الدستوري نصاً أو بندأ غير دستوري ويمكن 
فصله عن القانون ككل ففي هذه الحالة يحق لرئيس الجمهورية إما أن يصدر القانون 
فيما عدا النص المخالف للدستور أو أن يطلب من مجلسي البرلمان إجراء مداولة 

جديدة في القانون. 
:580110213 


0 0ع«تع1ع" عطقا 2 قطنا دععهاععل اأعصدام0 لأقدمت تطتاكدمن عطنا عترعط/لك» 
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وقد نصت المادة /؟5/ من الدستور على أنه إذا أعلن المجلس الدستوري عدم دستورية نص 
من النصوص المعروضة عليه فلا يجوز إصداره أو تطبيقه كما نصت أيضاً على أن قرارات المجلس 
الدستوري نهائية وملزمة أي لا يُقبل الطعن فيها بأي وجه من أوجه الطعن ومن ثم تصبح واجبة 
التطبيق من قبل السلطات العامة والهيئات الإدارية والمحاكم القضائية. 

ويلاحظ أن معظم الانثقادات التي وجهت إلى المجالس واللجان السابقة تنطبق على هذا المجلس 
كذلك فمن ناحية يغلب على تكوينه الطابع السياسي ومن ناحية أخرى فإن المجلس لا يستطيع أن 
يباشر من تلقاء نفسه مهمة الرقابة وأخيراً لبس للأفراد الحق في الطعن أمام المجلس بعدم دستورية 
مشروعات القوانين المعروضة على البرلمان7". 
المبحث الثاني 
الرقابة القضائية على دستورية القوانين 

تعنهّد أغلب دسائير دول الديمقراطيات إلى القضاء بمهمة الرقابة على دسئورية القوانين بحيث 
يصبح عمل القاضي في هذه الحالة ليس فقط مجرد تطبيق القانون وإنما أيضاً التحقق من مطابقة أو 
مخالفة هذا القانون للأحكام والقواعد الواردة في الوثيقة الدستورية. 

ومما لا ريب فيه أن إسناد مهمة التحقق من مدى مطابقة أو موافقة القوانين المختلفة لأحكام 
الدستور إلى القضاء يحقق مزايا عديدة لم تتوافر من قبل في حالة اضطلاع هيئة سياسية بهذه المهمة 
إذ تتوافر عادة في رجال القضاء ضمانات الحيدة والموضوعية والاستقلال في مباشرة وظيفتهم من 


انظر: د. عبد الغ بسيو عبد الله , النظم السباسية والقانون الدستوري, مرجع سابق, ص 41١5‏ . 
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ناحية كما أنهم من ناحية أخرى مؤهلين بحكم تكوينهم القانوني للاضطلاع بمهمة فحص القوانين 
للتعرف على مدى موافقتها لأحكام الدستور؛ وفضلاً عن ذلك كله فإن الإجراءات التي تتبع أمام 
القضاء تنطوي على كثير من الضمانات التي تكفل العدالة (مثل العلانية وحرية الدفاع ومناقشة 
الشهود والخصوم وضرورة تسبيب الأحكام القضائية) وتبعث الثقة والاطمئنان لأحكامه مما يكفل 
بالتالي لرقابة الدستورية موضوعيتها وسلامتها!". 

وإذا كانت أغلب الدول في عالمنا المعاصر تأخذ بأسلوب الرقابة القضائية على دستورية 
القوانين فإن تنظيم هذه الرقابة يثير نقاطأ أربعة جديرة بالبحث: 
الأولى: تتعلق بتحديد الجهات القضائية التي يعهد إليها برقابة الدستورية. 
الشانية: تتعلق بمن له الحق في الطعن بعدم الدستورية. 
الثالنة: تتعلق بكيفية الإدعاء أمام المحاكم بعدم الدستورية. 
الرابعة: تتعلق بتحديد السلطات المخولة للهيئة القضائية في حالة مخالفة القانون العادي لأحكام 

الدستور. 

وسنتحدث فيما يلي عن مجمل هذه النقاط من خلال أربعة مطالب وفق الآتي: 
المطلب الأول 
تحديد الجهات القضائية التي يعهد إليها برقابة الدستورية 

يوجد اتجاهان رئيسيان في هذا الصدد: اتجاه يعهد بمهمة الرقابة إلى جميع المحاكم في الدولنة 
وهو الذي نطلق عليه "أسلوب لا مركزية الرقابة" واتجاه آخر يعهد بالرقابة إلى جهة قضائية واحدة 
وهو الذي نطلق عليه "أسلوب مركزية الرقابة"؛ وهذا ما سنتحدث عنه من خلال الفرعين الآثيين: 


"2 انظر في ذلك: د. محمد رفعت عبد الوهاب, الفانون الدستوري, مرجع سابق, ص 4١8,157‏ د. عبد الحميد متولي, القانون الدستوري والأنظمة 


السياسبة, مرجع سابق, ص 5١١‏ . 
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الفرع الأول 
أسلوب لا مركزية الرقابة 

تذهب دساتير بعض الدول التي تتبنى فكرة الرقابة القضائية على دستورية القوانين إلى إعطاء 
الحق لكل أنواع المحاكم في القيام بهذا النوع من الرقابة بحيث تستطيع أي محكمة في السلم القضائي 
مهما كانت درجتها أن تنظر في دستورية القوانين؛ ومن أمثلة ذلك النظام الدستوري الأمريكي فلا 
تختص المحكمة العليا في هذا النظام كما يتوهم الكثيرون بنظر الطعن في دستورية القوانين وإنما 
تملك هذه السلطة في الولايات المتحدة جميع الجهات القضائية على اختلاف درجاتها سواء في 
الولايات المختلفة أو في الحكومة المركزية؛ ومرد ذلك أن هذه المحاكم لا ترى في الرقابة إلاجزءاً 
طبيعياً من وظيفتها الأصلية في نظر خصومات الأفراد ومنازعاتهه("©. 

وإذا كان من المسلم به أن جميع المحاكم في الولايات المتحدة وعلى اختلاف درجاتها تملك 
النظر في دستورية القوانين فإن الفارق بين دور كل منها في ممارسة هذه الرقابة فارق جوهري 
يستحق التنويه فأما في الولايات فالمحاكم العليا هي صاحبة القول الفصل في هذه المشكلة وقل أن 
تساهم المحاكم الدنيا مساهمة فعالة في ذلك أما حيث يتصل الأمر بدستورية القوانين الاتحادية أو 
بدستورية فوانين الولايات من ناحية صلتها بالدستور والقوانين الاتحادية فإن القضاء الاتحادي وعلى 
رأسه المحكمة العليا هو صاحب الكلمة النهاتية في هذه الرقابة(". 
الفرع الثاني 
أسلوب مركزية الرقابة 

ويقوم هذا الأسلوب على قصر الادعاء بعدم الدستورية أمام جهة قضائية واحدة بحيث لا يجوز 
لغير هذه الجهة أن تتصدى لبحث هذه المشكلة كما لا يجوز لمن يمنحهم الدستور حق الطعن بعدم 
الدستورية الادعاء بعدم مطابقة القانون العادي للدستور سوى أمام هذه الجهة. 


29 انظر في ذلك: د. أحمد كمال أبو امد , الرقابة على دستورية القوانين ..., مرجع سابق, ص 186 . 
97 انظر: د. أحمد كمال أبو الحد, الرقابة على دستورية القوانين مرجع سايق, ص 73086 . 


وتختلف الدساتير التي تأخذ بهذا الأسلوب في تحديد الجهة الموحدة التي يعهد إليها بالرقابة على 
دستورية القوانين ويمكن حصر مسلك الدساتير المختلفة في اتجاهين رئيسيين7": 
أولاً- أسندت دسائير بعض الدول مهمة الفصل في مدى مطابقة القانون العادي لأحكام الدستور إلى 
المحكمة العليا في النظام القضائي العادي (محكمة النقض أو التمييز مثلاً) بحيث تقوم هذه 
المحكمة برقابة الدستورية إلى جانب اختصاصاتها القضائية الأخرى؛ وتعد سويسرا من أبرز 
الدول التي أخذت بهذه الطريقة حيث جعل دسئور الاتحاد السويسري لسنة ١874‏ للمحكمة 


الاتحادية العليا وحدها وبناء على طلب ذوي الشأن الحق في أن تمتنع عن تطبيق القوانين 
لمخالفتها للدستور الاتحادي أو لدساتير الولايات المختلفة وهي تباشر ذلك الاختصاص إلى 
جانب ولايتها القضاتية في المسائل المدنية والجنائية!". 

ثانياً- على أن أغلب دساتير الدول التي أخذث بأسلوب مركزية الرقابة قد جعلت الاختصاص برقابة 
الدستورية موكولاً إلى محكمة خاصة يتم إنشاؤها لهذا الغرض؛ ومن هذه الدساتير على سبيل 


السورية الحالي لسنة 5105 .)١‏ 


9" انظر: د. عمر حلمي فهمي, القانون الدستوري المفارن, مرجع سابق, ص 01" , 4508 د. ثروت بدوي, القانون الدستوري ..., مرجع سابق, 
ص9 ٠١‏ وما بعدها . 

7 انظر: د. رمزي الشاعر, الوحبز في القانون الدستوري, مرجع سابق, ص 1145 . 

تنص المادة /91/4/ من الدستور المصري الحالي لسنة 191١‏ على أن " المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها ... ", كما تنص المادة 
/5 7 من هذا الدستور على أن " تتولى ال محكمة الدستورية العلا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص 
التشريعية وذلك كله على الوحه المبين في القانون . وبعين القانون الاختصاصات الأحرى للمحكمة وبنظم الإحراءات البنٍ تتبع أمامها " . 

”" أفرد الدستور السوري الدائم لسنة 1937 الفصل الثالث من الباب الثاني منه للأحكام الخاصة با حكمة الدستورية العليا, وهو ما يبعي حرص المشرع 
الدسنوري على تأكيد رقابة القضاء لدستورية القوانين, وقد جاء هذا التنظيم في المواد من ١99‏ إلى 158 . 

وبينت المادة /5 4 9/ من هذا الدسنور اختصاصات الكمة الدستورية العليا بقولها: «تنظر المحكمة الدستورية العليا وتبت في دستورية القوانين وفقاً لما 
بلي: 

١‏ إذا اعترض رئيس الجمهورية أو ربع أعضاء مجلس الشعب على دستورية قانون قبل إصداره يوقف إصداره إلى أن تبت المحكمة فيه خلال خمسة عشر 
يوماً من تاريخ نسجيل الاعتراض لديها , وإذا كان للقانون صفة الاستعجال وحب على الحكمة الدستورية أن تبت فبه خلال سبعة أيام . 

؟ إذا اعترض ربع أعضاء مجلس الشعب على دستورية مرسوم تشريعي خلال مدة خمسة عشر يوماً اعتباراً من اتعقاد دورة بجلس الشعب وحب على 
المحكمة الدستورية العليا أن تبت فبه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها . 

#ب إذا قررت الحكمة الدستورية العليا مخالفة القانون أو المرسوم التشريعي للدستور يعتبر لاغياً ما كان عالقا منهما لنصوص الدستور بمفعول رجعي ولا 


يرتب أي أثر» . 
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الجهات التي تملك حق الطعن بعدم الدستورية 

سواء أوكل أمر الرقابة على الدستورية إلى جميع الجهات القضائية على اختلاف درجاتها في 
السلم القضائي أو إلى محكمة خاصة تنشأ خصيصاً لهذا الغرض فإن الهيئة القضائية التي يعهد إليما 
بتلك الرقابة لا تملك من تلقاء نفسها فحص دستورية القوانين للتأكد من دستوريتها بل لابد من رفع 
نزاع أمامها متعلق بالقانون الذي ثار الشك حول دستوريته. 

وتختلف تشريعات الدول في تحديد الأشخاص الذين يحق لهم الطعن بعدم الدستورية فتميل 
بعضها إلى إعطاء هذا الحق لكل ذي مصلحة سواء من الهيئات أو الأفراد بينما نتقصر تشريعات 
أخرى حق الطعن بعدم الدستورية على بعض الهيتات دون الأفراد؛ وهذا ما سنتحدث عنه من خلال 
الفرعين الآتيين: 
الفرع الأول 
إعطاء حق الطعن بعدم الدستورية لكل ذي مصلحة 

تميل تشريعات بعض الدول التى تعتنق فكرة الرقابة القضاتية على دستورية القوانين إلى إعطاء 
حق الطعن بعدم الدستورية لكل ذي مصلحة في هذا الطعن سواء من الهيئات العامة أو الأفراد ومن 
ذلك الدستور السويسري الصادر في 75 مايو/أيار سنة ١8174‏ حيث أعطى لكل ذي مصلحة حالية أو 
مستقبلة أن يطعن أمام المحكمة العليا الاتحادية بعدم دستورية القوانين الصادرة من الولايات ومن ذلك 
أيضاأً دستور جمهورية السودان الصادر عام ١‏ حيث نص في المادة/ 58/ منه على أنه: «يجوز 
أمام المحكمة العليا لإعلان بطلانه بسبب إهداره للحريات والحقوق التي كفلها الدستور»7". 


2 انظر: د. رمزي الشاعر, الوجيز في الفانون الدستوري, مرجع سابق, ص 145 . 


هم - 


الفرع الثاني 
قصر حق الطعن بعدم الدستورية على بعض الهيئات دون الأفراد 

تنص بعض الدساتير على تحديد حصري للهيئات التي يحق لها الطعن بعدم دستورية أحد 
القوانين ومن تلك الدساتير على سبيل المثال الدستور السوري الصادر في ه أيلول سنة ١55٠‏ إذ كان 
يقضي باقتصار حق الطعن أمام المحكمة العليا في القوانين غير الدستورية على رئيس الجمهورية 
وربع أعضاء مجلس النواب (المادتين 5 و )١١5‏ وكذلك أيضاً الدستور السوري لسنة ١551‏ حيث 
كان يقضي باقتصار حق الطعن أمام المحكمة العليا في عدم دستورية أحد القوانين على رئيس 
أمام المحكمة الدستورية العليا على دستورية القوانين قبل إصدارها على رئيس الجمهورية أو ربع 
المطلب الثالث 
كيفية الإدعاء أمام المحاكم بعدم الدستورية 


على الرغم من أنّ كثيراً من الدول قد أخنت بطريقة الرقابة القضائية على دستورية القوانين 
غير أن هذه الدول لم تنفق على أسلوب واحد فيما يتعلق بكيفية الإدعاء أمام المحاكم بعدم الدمستورية 
فمنها ما يجعل الرقابة تتم عن طريق دعوى أصلية (رقابة الإلغاء) ومنها ما يسمح بهذه الرقابة 
بواسطة الدفع (رقابة الامتناع). 


وسنتحدث فيما يلي عن أسلوب الرقابة القضائية عن طريق الدعوى الأصلية (في فرع أول) 
وأسلوب الرقابة القضائية عن طريق الدفع بعدم الدستورية (في فرع ثان) مع بيان أهم نقاط الاختلاف 
بين هذين الأسلوبين (في فرع ثالث) وذلك على النحو الآتي: 


2 راجع المادة /١40/‏ من الدسنور السوري الحالي (وقد ورد ذكرها في الهامش رقم؟ ص ١8؟)‏ . 


مد 


الفرع الأول 
الرقابة القضائية عن طريق الدعوى الأصلية 
ويقصد بهذه الرقابة أن يقوم صاحب الشأن المتضرر من قانون ما بالطعن فيه مباشرة أمام 
المحكمة المختصة برفع دعوى أصلية يطلب فيها الحكم ببطلانه لمخالفته لأحكام الدستور دون أن 
ينتظر تطبيق القانون عليه فى دعوى من الدعاوى القضائية(')؛ فإذا ما ثبت للمحكمة المختصة بعد 
فحصها للقانون المطعون فيه أنه مخالف للدستور حكمت ببطلان هذا القانون وإلغائه ولذلك تسمى هذه 
الرقابة أيضاً برقابة الإلغاء مع ملاحظة أن الحكم الصادر في هذه الحالة يكون ذو حجية عامة 
ومطلقة أي أنه يسري في مواجهة الكافة واعتبار القانون المحكوم بإلغائه كأن لم يكن سواء من تاريخ 
صدوره أو بالنسبة للمستقبل فقطء؛ ولذلك فإن هذا الحكم يحسم النزاع حول دستورية القانون المطعون 
فيه من أول مرة وبصفة نهائية بحيث لا يجوز إثارة المشكلة في المستقبل بصدد مسائل فرعية يحكمها 
هذا القانون7". 
الفرع الثاني 
الرقابة القضائية عن طريق الدفع بعدم الدستورية 
وهذه الرقابة كما تشير تسميتها تثور بمناسبة دعوى (مدنية تجارية جنائية إدارية...الخ) 
مطروحة أمام القضاء حيث يدفع أحد أطراف النزاع بعدم دستورية القانون المراد تطبيقه عليه فإذا 
تبين للقاضي صحة الدفع فإنه يستبعد تطبيق القانون غير الدستوري في القضية المثارة أمامه!". 
وتتميز هذه الطريقة بأنها وسيلة دفاعية من جانب صاحب الشأن حيث يتم الدفع بعدم دستورية 
القانون في أثناء نظر الدعوى وليس برفع دعوى أصلية ضد هذا القانون. 
7" انظر: د. عبد الغ بسيوئ عبد الله, النظم السياسية والقانون الدستوري, مرجع سابق, ص١49‏ . 
9 انظر: د. رمضان محمد بطيخ, النظرية العامة للقانون الدستوري ... , مرجع سايق, /81" ,88" . 
" انظر: د. فتحي فكري, القانون الدستوري .... , مرجع سابق, ص 1810 . 
وتحدر الإشارة في هذا الشأن إلى أن فكرة الرقابة القضائية على دستورية القوانين عن طريق الدفع ظهرت لأول مرة في الولابات المنحدة الأمريكية, ومنها 
اننشرت إلى العديد من دول العالم؛ فعلى الرغم من أن الدستور الانحادي الأمريكي لم ينص في أي من مواده أو تعديلاته على حق المحاكم في رقايبة 
دستورية القوانين, فقد أعطى القضاء الأمريكي لنفسه الحق في ذلك على أثر حكم مشهور صدر عن رئيس المحكمة الاتحادية العليا حون مارشال ‏ آمل 


751:411 ف فبراب ر/شباط سنة 18٠7‏ , وذلك في قضية " ماربوري ضد ماديسون " . 


انر : -تو لظ 0-تبم كك [جصرك وده 1 م1 مقع توتوور عن ادوقع[ تدوع 3 تعترك 07 كلستلر ددا كا نجه !1 هتته عع 0 .11 تجره 17111 , عوتتيدهآ] 
. 302 ,297.بترم ,(963 1 ,انه ق1قهه سلطا ,عط[ 02 


كما براحع في هذا الشأن: حكم ا محكمة الانحادية العليا الأمربكية في قضبة وليام ما ربوري [1/14701/0 11779111477 ضد حيمس ماديسون ‏ 001705 
72 ,ره ويرمز طا بالآي: 
(1503) 137 كنا 3) .07 [ ,توكنمهكا نتتصيتط تمكز 


لد 


كما تتميز أيضاً بأن مهمة القاضي في حال تيقنه من مخالفة القانون لأحكام الدستور تقتصر على 
الامتناع عن تطبيقه في الدعوى المثارة أمامه ويترتب على ذلك أن يظل القانون سارياً ونافذاً ويمكن 
بالتالي تطبيقه في حالات أخرى لأن حكم القاضي بالامتناع عن التطبيق لا يعد إبطالاً للقانون ولذا 
فهو لا يقيد المحاكم الأخرى في القضايا المثارة أمامها وبمعنى آخر فإن الحكم الصادر في حالة الدفع 
الفرعي تكون له حجية نسبية تقنصر على موضوع النزاع وأطرافه!". 

وقد يترتب أحياناً على هذا الوضع أن تختلف أحكام القضاء بصدد دستورية قانون ما فترى 
بعض المحاكم أنه قانون غير دستوري ويمتنع عن تطبيقه بينما يرى البعض الآخر أنه مثفق مع أحكام 
الدستور وقد يحدث أن تغير المحكمة الواحدة رأيها بخصوص القانون فبعد أن تحكم بعدم دستورية 
القانون تعود فتعدل عن هذا الرأي وتقضي بدستورية القانون في دعوى أخرى معروضة أمامها؛ 
ومثل هذا الوضع الذي تسير عليه المحاكم من شأنه أن تظل القوانين مدة طويلة مزعزعة يحيط بها 
الشك حتى يقضى بصفة قاطعة بدستوريتها أو عدم دستوريتها(". 


وتتلاءم هذه الطريقة في رقابة الدستورية مع أسلوب لا مركزية الرقابة وتفسير ذلك أن امتناع 
القاضي عن تنفيذ القانون الذي يقدر عدم دستوريته هو أحد الالتزامات التي تقع على عاتئقه لأنها تنبثق 
مباشرة من وظيفته بتطبيق القانون حيث يتعين عليه إزالة عوائق التطبيق وحل مشاكل التنازع بين 
القوانين لكي يتوصل إلى تحديد القانون واجب التطبيق في النزاع المعروض عليه؛ ولما كان هذا هو 
واجب القضاء بصفة عامة فإنه من المنطقي أن يعترف بهذا الحق لجميع المحاكم على اختلاف 
درجاتها!". 


انظر في ذلك: د. محمد رفعت عبد الوهاب, القانون الدستوري, مرجع سابق, ص40١, 4١4١‏ د. رمضان بطبخ, النظرية العامة للقانون الدستوري 


وتطبيقاتها في مصر, مرحع سابق, ص 54" , 3756 . 

7" انظر: د. فنحي فكري, القانون الدستوري, مرجع سابق, ص 188, 41694 د. حسن سبد أحمد إسماعيل, النظام السياسي للولايات المتحدة الأمريكية 
وانحلترا (دار النهضة العربية, ط١ا‏ سنة ,)١910/8‏ ص١4‏ ,419 . 

"© ومع ذلك فإن الارتباط بين الرقابة عن طريق الدفع وأسلوب لا مركزية الرقابة لبس حتمية قاتونبة, ولكنه مسألة منطفية, وقد تنب الدساتير حلولاً 
أخرى, من ذلك ما أخذت به مصر عند تنظيمها لرقابة الدستوربة عندما مزحت بين أسلوب مركزية الرقابة (حيث قصرت رقابة الدستورية على المحخكمة 
الدستورية العليا) وطريقة الدفع الفرعي؛ فقد نصت المادة 74 من قانون المحكمة الدستورية العليا في مصر (رقم 48 لسنة ,١19415‏ منشور في الجريدة الرسمية, 
العدد: 5" بتاريخ ع على أن: «تنولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوحه التالي: 

(9) إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الشيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في التراع 
أوقفت الدعوى وأحالت الأوراف بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية . - 

(ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص الفضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو 
اطيئة أن الدفع حدي , أحلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر ترفع الدعوى بذلك أمام ا محكمة الدستورية العليا فإذا لم ترفع 


الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن» . 
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الفرع الثالث 

الفروق الجوهرية بين رقابة الإلغاء ورقابة الامتناع 
يمكن إجمال أهم الفروق بين الرقابة القضائية على دستورية القوانين عن طريق الدعوى 

الأصلية (رقابة الإلغاء) والرقابة عن طريق الدفع (رقابة الامتناع) بالنواحي الآتية('): 

أولاً- في طريقة الإلغاء (الدعوى الأصلية) تختص محكمة واحدة في الدولة بالنظر في دستورية 
القوانين سواء كانت هذه المحكمة هي المحكمة العليا في النظام القضائي المطبق في الدولة أم 
كانت محكمة دستورية أنشنت خصيصاً للقيام بهذه المهمة. أما في طريقة الامتناع (الدفع بعدم 
الدستورية) فإن جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها في النظام القضائي تختص 
بالنظر في الدفع المقدّم بعدم الدستورية. 

ثانياً- إن طريقة الإلغاء تفترض وجود نص دستوري صريح يجيز ممارسة رقابة الدستورية ويحدد 
المحكمة المختصة بنظرها والمدة التي يجب مراجعة المحكمة خلالها. أما طريقة الدفع فلا 
تحتاج لمثل هذا النص الدستوري الصريح وإن ممارستها لا تنقيد بمدة معينة بل يمكن إثقارة 
الدفع في كل مرة يراد تطبيق ذلك القانون في دعوى من الدعاوى القضائية. وينتج عن ذلك أن 
طريقة الإلغاء التي ينص عليها الدستور تزول بإلغاء أو تعديل ذلك الدستور في حين تبقى 
طريقة الدفع حتى بعد زوال الدستور لأنها لم تقرر بموجب هذا الدستور وذلك طبعاً ما لم ينص 
الدستور الجديد صراحة على منع هذه الرقابة. 

ثالثاً- رقابة الإلغاء هي وسيلة هجومية يتقدم بها صاحب الشأن مباشرة (عن طريق دعوى أصلية) 
أمام المحكمة المختصة طالباً إلغاء قانون معين لعدم دستوريته؛ في حين نجد أن رقابة الامتناع 
إنما هي وسيلة دفاعية يلجأ إليها صاحب الشأن بطريقة غير مباشرة بمناسبة درعوى منظورة 
أمام القضاء يراد فيها تطبيق ذلك القانون المخالف للدستور. 

رابعاً- في حالة الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية تحكم المحكمة المختصة بإلغاء القانون نهاتياً إذا 
ما ثبت لها عدم دستوريته ولذلك يطلق على هذه الرقابة اسم رقابة الإلغاء. 


"2 انظر: د. فيصل كلثوم, دراسات في القانون الدستوري والنظم السياسية, مرجع سابق, ص ١١4‏ وما بعدها؛ د. عمر العبد الله, الرقابة على دستورية 


الفوانين, مرجع سابق, ص57 وما بعدها . 
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أما في حال الرقابة عن طريق الدفع بعدم الدستورية فإن الحكم الصادر عن المحكمة يقتتصر 
على الامتناع عن تطبيق ذلك القانون إذا رأت مخالفته للدستور على الدعوى المنظورة أمامها 
ولذلك تسمى هذه الرقابة برقابة الامتناع. 

خامساً- بتمتع الحكم الصادر عن المحكمة في رقابة الإلغاء بالحجية المطلقة تجاه الكافة لأن الدعوى 
المرفوعة هي دعوى موضوعية لا شخصية بمعنى أن الطاعن لا يختصم خصماً معيناً إنما 
قانوناً ينطبق على الجميع فلا يسمح بإثارة مسألة دستورية القانون نفسه مرة أخرى أمام القضاء 
وهذا ما يكفل وحدة التطبيق القضائي في الدولة ويحول دون تضارب أحكام القضاء بهذا 
الخصوص ويحول دون اشاعة القلق وعدم الاستقرار في المعاملات القانونية. 
في حين نجد أن الحكم الذي تصدره المحكمة في رقابة الامتناع لا يتمتع سوى بحجية نسبية 
تقتصر على أطراف النزاع المعروض أمامها ولهذا فإن الحكم الصادر لا يلزم المحاكم الأخرى 
بل إنه لا يلزم المحكمة ذاتها التي أصدرته في دعاوى لاحقة إذ يجوز لها أن تطبقه في درعوى 
أخرى والعدول عن رأيها الأول حتى ولو كان الخصوم في الدعوى المطروحة هم الخصوم في 
الدعوى السابقة أنفسهم. وهذا ما يؤدي إلى إمكانية فيام تناقفض في أحكام المحاكم وهذا من شأنه 
أن يخلق نوعاً من الفوضى ويشيع نوعاً من القلق وعدم الاستقرار في المعاملات القانونية 
وزعزعة الثقة بالنظام القضائي لأنه يسمح بوجود حالة تقرر فيها إحدى المحاكم القضائية 
دستورية قانون ما بينما تقرر غيرها أو هي ذاتها في دعاوى لاحقة عدم دستوريته. 

سادساً- إن ممارسة الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية وما يترتب عليها من إلغاء القانون المخالف 
للدستور واعتباره كأن لم يكن سواء بأثر رجعي أو مباشر قد تثير حساسية المشرّع تجاه القضاء 
بحجة أنه يعرقل التطورات التي تريد سلطة التشريع إحداثها عن طريق القوانين بما يواكب 
متطلبات العصر. في حين نجد أن ممارسة هذه الرقابة عن طريق الدفع بعدم الدستورية لا تثير 
حساسية سلطة التشريع ولا تؤدي إلى حدوث تصادم بينها وبين المحاكم القضائية لأن هذه 
الأخيرة لا تتدخل في عمل السلطة التشريعية ولا تقوم بإلغاء القانون المخالف للدستور بل إنها 


غ5 د 


المطلب الرابع 
السلطات المخولة للهيئات القضائية المكلفة برقابة الدستورية 

تختلف السلطات التي تمنحها دساتير الدول عادة للهيئات القضاتية المكلفة برقابة الدستورية في 
حالة مخالفة القانون العادي لأحكام الدستور إلا أنه أي كان الأمر فإن هذه السلطات لا تخرج عن 


-١‏ الامتناع عن تطبيق القانون غير الدستوري. 
-١‏ صلاحية إصدار الأوامر القضائية. 
*“- صلاحية إصدار الأحكام التقريرية. 
4- إلغاء القانون المخالف للدستور. 

وسنتحدث فيما يلي عن هذه السلطات من خلال أربعة فروع رئيسية وفق الآتي: 
الفرع الأول 
الامتناع عن تطبيق القانون غير الدستوري 

لا تقضي المحكمة في هذه الحالة ببطلان التشريع أو إلغاته وإنما يقف سلطانها عند حد إهمال 
المحكمة في هذه الحالة ذو حجية نسبية مقصورة على النزاع القائم ولا يقيّد المحاكم الأخرى الني 
يكون لها أن تأخذ بالتشريع ذاته إذا رأت أنه لا يخالف الدستور وبالتالي فليس من شأن هذا الحكم أن 
يحول دون استمرار القانون وإعمال حكمه في الأحوال التي يتسنى فيها ذلك. 

وهذه السلطة تجعل القاضي بعيدا عن بحث مسألة دستورية القانون ما لم يدفع الخصوم أمامه 
بعدم الدستورية عن طريق ما يسمى 'بالدفع الفرعي" على النحو الذي بيّناه من قبل. 
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الفرع الثاني 
صلاحية إصدار الأوامر القضائية "أوامر المنع" 

تعطى بعض الدسائير الحق للمحاكم في أن تصدر أمرا قضانياً إلى الموظفين المختدصين 
بالامتناع عن تنفيذ قانون ثبت لها مخالفته للدستور وفي هذه الحالة يمكن مهاجمة القانون قبل تطبيقفه 
أو تنفيذه على اعتبار أنه مخالف للدستور ومقتضى أسلوب الأمر القضائي هو أنه يجوز لأي فرد أن 
يلجأ إلى المحكمة المختصة يطلب منها وقف تنفيذ أي قانون على أساس أنه غير دستوري وأن من 
شأنه أن يلحق به ضرراً فإذا ثبث للمحكمة أن القانون غير دستوري أصدرت أمراً قضانياً إلى الجهة 
أو الموظف المختص بعدم تنفيذ الأمر الصادر إليه فإذا لم يمتثل الموظف للأمر الصادر من المحكمة 
فإنه يتعرض للمساءلة الجنائية على أساس 'إهانة أو احتقار القضاء(". 

ويعتبر القضاء الأمريكي هو القضاء الوحيد الذي يأخذ بحق القاضي في إصدار أوامر المنع 
10[1-75؛ ولا شك أن أسلوب أوامر المنع يتلافى عيب الدفع بعدم الدستورية إذ يُمكٌن الفرد 
من أن يهاجم القانون فور صدوره ويتوقى بذلك الضرر الذي كان يمكن أن يصيبه من تنفيذه!). 
الفرع الثالث 
صلاحية إصدار الأحكام التقريرية 


عرف النظام الأمريكي إلى جانب الدفع بعدم الدستورية وأوامر المنع طريقاً ثالث الطعن في 
دستورية القوانين وهو طريق الالتجاء إلى الدعوى المعروفة بدعوى تقرير الحقوق أو ما يسمى في 
الولايات المتحدة ب "الأحكام التقريرية" 019/71726111015 تختشا27228. 


وأسلوب الحكم التقريري يتميز بسهولته وسرعته وهو يفترض أن القانون بدأ إجراءات تنفيذه 
على أحد الأفراد فقام هذا الفرد بالاعتراض على تنفيذه أمام الموظف المختص بحجة عدم دستوريته 
ويستتبع ذلك الاعتراض أن يتوقف الموظف عن تنفيذ هذا القانون ويطلب من صاحب الشأن اللجوء 
للقضاء لتحكيمه في هذا النزاع بشأن دستورية هذا القانون وهكذا يلجأ المواطن إلى المحكمة طالباً 
منها حكماً تقريرياً بعدم دستورية القانون المراد تطبيقه عليه وعلى ضوء الحكم الصادر من المحكمة 


لمزيد من التفاصيل يراحع: د. أحمد كمال أبو امحد, الرقابة على دستورية القوانين, مرحع سابق, ص 545 وما بعدها؛ د. إبراهيم درويش, القائون 
الدستوري, مرجع سابق, ص 7١17‏ وما بعدها . 

7" انظر: د. رمزي الشاعر, الوحبز في القانون الدستوري, مرجع سابق, ص 1١99‏ . 

7 راحع في التفاصيل: د. أحمد كمال أبو المحد, الرقابة على دستورية الفوانين, مرجع سابق, ص77 وما بعدها. 
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يستمر الموظف المختص في تنفيذ القانون (وذلك في حال قضت بدستورية القانون) أو يمتدشنع عن 
تنفيذه (إذا قضت بعدم دستوريته)(2. 

ويرى أساتذة القانون الدستوري في الولايات المتحدة أن هذا الأسلوب أفضل من أسلوبَيْ الدفع 
بعدم الدستورية والأمر القضائي ويحبّذون بالتالي إعطاء القضاء حق إصدار الأحكام التقريرية إذ 
يعتبرونه أكثر تمشياً مع الحكمة من تخويل المحاكم اختصاص رقابة دستورية القوانين حيث يُمَكَن 
القضاء من إعلان رأيه في موافقة القانون للدستور أو عدم موافقته له دون حاجة إلى انتظار منازعات 


بصدده("). 


الفرع الرابع 
إلغاء القانون المخالف للدستور 

قد تذهب بعض الأنظمة الدستورية إلى حد إعطاء القضاء سلطة الحكم بإلغاء القانون متى ثبت 
له بعد فحصه أنه مخالف للقواعد الدستورية() وحكم الإلغاء الذي يصدر من القضاء في هذه الحالة 
كما ذكرنا قبل قليل ذو حجية عامة ومطلقة مما يؤدي إلى تصفية النزاع حول دستورية القانون مرة 
واحدة وبصفة نهائية وبالتالي لا يسمح في المستقبل بإثارة هذه المشكلة من جديد بصدد الحالات 
الجزئية التي يمكن أن يحكمها هذا القانون وفي هذا ما يحقق فاعلية الرقابة حيث يمنع اختلاف الأحكام 
في أقضية مختلفة حول دستورية قانون بعينه0). 


9؟ انظر في ذلك: د. بكر القباي, دراسة في القانون الدستوري, مرجع سابق, ص 708 . 
"؟ انظر في ذلك: د. إبراهيم درويش, الفانون الدستوري, مرجع سابق, ص 508 . 

7 فعلى سبيل المثال تنص الفقرة الثالئة من المادة /5 4 9/ من الدستور السوري الحالي لسنئة ١517‏ على أنه: «إذا قَيّرت المحكمة الدستورية العليا 
مخالفة القانون أو المرسوم التشريعي للدستور يعتبر لاغياً ما كان مخالفاً منهما لنصوص الدستور بمفعول رجعي ولا يُرنب أي أثر» . 


”7 انظر: د. رمزي الشاعر, الوجيز في القانون الدستوري, مرحع سابق, ص 199 , 188 . 
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قائمة بأهم المراجع العربية 

د. إبراهيم درويش: 

القانون الدستوري "النظرية العامة" (القاهرة؛ دار النهضة العربية الطبعة الثانية سنة .)5٠٠١‏ 
د. إبراهيم عبد العزيز شيحا: 


النظم السياسية والقانون الدستوري 'تحليل النظام الدستوري المصري" (الإسكندرية؛ منشأة المععمارف 
طبعة سنة ١٠١5؟).‏ 


الطبعة الرابعة بلا تاريخ) 


د. أحمد إسماعيل: 

حول تفعيل دور المحكمة الدستورية العليا السورية 'دراسة مقارنة" بحث منشور في مجلة جامعة 
دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية المجلد ١‏ العدد الثاني ات 

د. أحمد فتحي سرور: 

القانون الجنائي الدستوري (القاهرة؛ دار الشروق الطبعة الثانية سنة ٠*5‏ 6). 

د. أحمد كمال أبو المجد: 


الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية والإقليم المصري رسالة دكتوراه مقدمة 
لجامعة القاهرة (مكتبة النهضة المصرية طبعة .)١55٠‏ 


دراسات في القانون الدستوري (القاهرة؛ دار النهضة العربية, طبعة .)١5505‏ 
د. أحمد مدحث علي: 


نظرية الظروف الاستثنائية 'سيادة القانون - حالة الضرورة - القوانين الاستثنائية" (القاهرة؛ الهيئة 
المصرية العامة للكتاب طبعة .)١510/8‏ 


د. أحمد سلامة: 


المدخل لدراسة القانون "الكتاب الأول" (القاهرة؛ دار النهضة العربية .)١910©‏ 


-4غ5 دس 


د. أحمد سلامة 8 د. حمدي عبد الرحمن: 

الوجيز في المدخل لدراسة القانون (القاهرة؛ دار النهضة العربية طبعة .)١555‏ 

د. ادمون رباط: 

الوسيط في القانون الدستوري العام "الجزء الأول" (بيروت؛ دار العلم للملايين طبعة سنة .)١5514‏ 
د. السيد صبري: 

مبادئ القانون الدستوري (القاهرة؛ المطبعة العالمية طبعة عام .)١145‏ 

د. بكر القباني: 

دراسة في القانون الدستوري (القاهرة؛ دار النهضة العربية بلا تاريخ). 

د. ثروت بدوي: 

النظم السياسية (القاهرة؛ دار النهضة العربية طبعة سنة .)١595‏ 


القانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستورية في مصر (القاهرة؛ دار النهضة العربية طبعة سنة 
04). 


د. جابر جاد نصار: 

الاستفتاء الشعبي والديمقراطية (القاهرة؛ دار النهضة العربية طبعة .)١151‏ 

الوسيط في القانون الدستوري (القاهرة؛ دار النهضة العربية طبعة .)١155‏ 

د. جورجى شفيق سارى: 

أصول وأحكام القانون الدستوري (القاهرة؛ دار النهضة العربية الطبعة الرابعة .)5١١9/ 75٠٠١5‏ 

د. حسن مصطفى البحري: 

الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كضمان لنفاذ القاعدة الدستورية "دراسة مقارنة" 
رسالة دكتوراه مقدمة لجامعة عين شمس بالقاهرة 6٠٠؟/5١٠75.‏ 


دور السلطة التنفيذية في العملية التشريعية في النظام البرلماني البريطاني بحث منشور في مجلة 
جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية المجلد 4؟ العدد الأول/ .7٠٠١+8‏ 


داهمع؟ - 


د. ربيع أنور فتح الباب: 


الرقابة على أعمال السلطة التشريعية ودور المجلس الدستوري في فرنسا (القاهرة؛ دار النهضة 
العربية طبعة سنة .)5١٠١ ١955‏ 


3. رمري طه الشاعر: 

القانون الدستوري "النظرية العامة والنظام الدستوري المصري" (القاهرة؛ مطبعة جامعة عين شمس 
طبعة سنة .)١151/‏ 

الوجيز في القانون الدستوري (القاهرة؛ مطبعة جامعة عين شمس طبعة .)١186‏ 

الأيديولوجيات وأثرها في الأنظمة السياسية المعاصرة (القاهرة؛ مطبعة جامعة عين شمس طبعة سنة 
84ة١).‏ 

د. رمضان محمد بطيخ: 


النظرية العامة للقانون الدستوري وتطبيقاتها في مصر (القاهرة؛ دار النهضة العربية الطبعة الثانية 
سنة /١9194‏ 8). 


د. سام سليمان دلّه: 
د. سامي جمال الدين: 


القضاء الإداري والرقابة على أعمال الإدارة 'مبدأ المشروعية تنظيم القضاء الإداري" (الإسكندرية؛ 
دار الجامعة الجديدة للنشر بلا تاريخ). 


لوائح الضرورة وضمانة الرقابة القضاتية (الإسكندرية؛ منشأة المعارف .)502١”‏ 

د. سعد عصفور: 

النظام الدستوري المصري دستور سنة ١917١‏ (الإسكندرية؛ منشأة المعارف طبعة سنة .)١958٠‏ 
المبادئ الأساسية في القانون الدستوري والنظم السياسية (الإسكندرية؛ منشأة المعارف طبعة سنة 
.)١98‏ 

د. سعاد الشرقاوي: 


النظم السياسية في العالم المعاصر "تحديات وتحولات" (القاهرة؛ دار النهضة العربية طبعة ؟١50).‏ 
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د. طعيمة الجرف: 
نظرية الدولة والمبادئ العامة للأنظمة السياسية ونظم الحكم 'دراسة مقارنة" (القاهرة؛ دار النهضة 
العربية الطبعة الخامسة سنة .)١510/8‏ 


مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الإدارة العامة للقانون (القاهرة؛ دار النهضة العربية الطبعة الثالنة 
.)١ 51/5‏ 


د. عبد الفتاح ساير داير: 

القانون الدستوري (القاهرة؛ مطابع دار الكتاب العربي طبعة .)١155‏ 

د. عبد الغني بسيوني عبد الله: 

النظم السياسية والقانون الدستوري (الإسكندرية؛ منشأة المعارف طبعة .)١5910‏ 

د. عبد الحميد متولي: 

القانون الدستوري والأنظمة السياسية مع المقارنة بالمبادئ الدستورية في الشريعة الإسلامية 
(الإسكندرية؛ منشأة المعارف طبعة سنة .)١195‏ 

المفصل في القانون الدستوري "الجزء الأول" (الإسكندرية طبعة567١).‏ 


نظرات في أنظمة الحكم في الدول النامية وبوجه خاص في مصر مع المقارنة بأنظمة الديمقراطيات 
الغربية وعن الدستور المصري بين التعديل والتبديل (الإسكندرية؛ منشأة المعارف ١‏ لطبعة الثانية سنة 
0). 


د. عبد الرشيد مأمون: 

الوجيز في المدخل للعلوم القانونية " نظرية القانون " (القاهرة؛ دار النهضة العربية طبعة .)5٠١5‏ 
د. عبد الفتاح حسن: 

مبادئ النظام الدستوري في الكويت طبعة سنة .١454‏ 

د. عبد الوهاب الكيّالي: 


موسوعة السياسة (بيروت؛ المؤسسة العربية للدراسات والنشر) في > أجزاء. 
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د. عثمان خليل: 

القانون الدستوري "الكتاب الأول" في المبادئ الدستورية العامة (القاهرة؛ مطبعة مصر طبعة سنة 
١565‏ ), 

د. علي عبد العال: 

فكرة القوانين الأساسية "دراسة مقارنة" (القاهرة؛ دار النهضة العربية طبعة سنة .)١99٠‏ 

د. عمر العبد الله: 


والقانونية المجلد ١7‏ العدد الثاني .7٠٠١١‏ 


د. عمر حلمي فهمي: 

القانون الدستوري المقارن (القاهرة؛ بدون ناشر طبعة سنة .)5٠١4‏ 

د. فؤاد العطار: 

النظم السياسية والقانون الدستوري (القاهرة؛ دار النهضة العربية طبعة .)١519‏ 

د. فتحي فكري: 

القانون الدستوري (المبادئ الدستورية العامة دستور )١37١‏ الكتاب الأول "المبادئ الدستورية العامة" 
(القاهرة؛ دار النهضة العربية طبعة .)١191‏ 

د. فيصل كلثوم: 

دراسات في القانون الدستوري والنظم السياسية (جامعة دمشق كلية الحقوق مطبعة الروضة طبعة 
ّ.. / مه (١‏ 


د. كريم كشاكش 8 د.سليمان بطارسة: 


العرف الدستوري بين النظرية والتطبيق (المملكة الأردنية الهاشمية مجلة جرش للبحوث والدراسات 
المجلد الثالث - العدد الثاني حزيران .)١555‏ 


د. كمال الغالي: 


مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية (دمشق؛ مطبعة الروضة طبعة١195١).‏ 
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د. ماجد راغب الحلو: 


الاستفتاء الشعبي والشريعة الإسلامية (الإسكندرية؛ دار المطبوعات الجامعية الطبعة الثانية سنة 
تلن .)١‏ 


القانون الدستوري (الإسكندرية؛ مؤسسة شباب الجامعة طبعة .)١9175‏ 

د. محسن خليل: 

النظم السياسية والقانون الدستوري (الإسكندرية؛ منشأة المعارف الطبعة الثانية .)١51/١‏ 
النظم السياسية والدستور اللبناني (بيروت؛ دار النهضة العربية طبعة .)١5105‏ 

د. محمد أنس قاسم جعفر: 

الرقابة على دستورية القوانين "دراسة مقارنة تطبيقية" (القاهرة؛ دار النهضة العربية طبعة .)١154‏ 
د. محمد عبد الحميد أبو زيد: 

سيادة الدستور وضمان تطبيقه "دراسة مقارنة" (القاهرة؛ دار النهضة العربية طبعة .)١9185‏ 
د. محمد حسنين عبد العال: 

القانون الدستوري (القاهرة؛ دار النهضة العربية طبعة .)١155‏ 

د. محمد رفعت عبد الوهاب: 

القانون الدستوري (الإسكندرية؛ منشأة المعارف طبعة٠59١).‏ 

د. محمد مرغني خيري: 

الوجيز في النظم السياسية (القاهرة؛ بلا ناشر طبعة .)5١٠١/١955‏ 

د. محمد كامل ليلة: 

النظم السياسية "الدولة والحكومة" (القاهرة؛ دار الفكر العربي طبعة .)١510١‏ 

القانون الدستوري (القاهرة دار الفكر العربي طبعة سنة .)١51١‏ 

د. محمود حافظ: 


القضاء الإدارى (القاهرة؛ دار النهضة العربية طبعة سنة .)١95917‏ 
إداري (القاهرة؛ دار : 


-544- 


مجمع اللغة العربية: 

المعجم الوسيط (القاهرة؛ مكتبة الشروق الطبعة الرابعة .)5٠١4‏ 

معجم القانون (القاهرة؛ الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية طبعة .)١195‏ 

مجلس الشورى المصري: 

موسوعة الدسائير المصرية والوثائق المتعلقة بها "الفثرة من ١54‏ حتى "7٠٠1‏ (القاهرة؛ مجلس 
الشورى مركز المعلومات الطبعة الثالثة يوليو .)5٠١1/‏ 

د. مصطفى أبو زيد فهمي: 

الوجيز في القانون الدستوري والنظم السياسية (الإسكندرية؛ دار المطبوعات الجامعية طبعة سنة 
ا" 


النظام الدستوري للجمهورية العربية المتحدة (الإسكندرية؛ دار المعارف طبعة سنة .)١556‏ 
د. هشام القاسم: 

المدخل إلى علم القانون (جامعة دمشق كلية الحقوق الطبعة السادسة 6١٠؟).‏ 

د. يحيى الجمل: 

النظام الدستوري في جمهورية مصر العربية (القاهرة؛ دار النهضة العربية طبعة سنة .)١514‏ 


النظام الدستوري المصري مع مقدمة في دراسة المبادئ الدستورية العامة (القاهرة دار النيضة 
العربية طبعة سنة .)١5356‏ 
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القانون الدستوري 

(النظريّة العامة) 

الفهرس 

الموضوع 

تقديم وتقسيم 

الباب الأول 

التعريف بالقانون الدستوري وتحديد مصادره 

تمهيد وتقسيم 

الفصل الأول 

التعريف بالقانون الدستوري 

تمهيد وتقسيم 

المبحث الأول: موضع القانون الدستوري بين فروع 
القانون 

المطلب الأول: مفهوم القانون وأقسامه 

الفرع الأول: مفهوم القانون 

أولا القانون ضرورة اجتماعية 

ثانيا معنى كلمة " قانون" والصفات المختلفة التي 
تلحقها 

تالثا تعريف القانون وبيان خصائص القاعدة القانونية 
الفرع الثاني: أقسام القانون 

المطلب الثاني: مدى قانونية القواعد الدستورية 
الفرع الأول: الرأي القائل بإنكار الطبيعة القانونية 
للقاعدة الدستورية 

الفرع الثاني: الرأي القائل بالطبيعة القانونية للقاعدة 


الدستورية 

الفرع الثالث: الرأي الراجح بشأن طبيعة القاعدة 
الدستورية 

المبحث الثاني: مدلول القانون الدستوري 

تمهيد وتقسيم 


المطلب الأول: المعيار اللغوي 

الفرع الأول: مضمون المعياز اللغوي 
الفرع الثاني: تقدير المعيار اللغوي 
المطلب الثاني: المعيار الشكلي 

الفرع الأول: مضمون المعيار الشكلي 


الفرع الثاني: تقدير المعيار الشكلي 

المطلب الثالث: المعيار الموضوعي 

الفرع الأول: مضمون المعيار الموضوعي 

الفرع الثاني: تقدير المعيار الموضوعي 

أولا موضوع الدولة 

ثانيا الاتجاهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي 
يستند إليها نظام الحكم 

ثالثا موضوع السلطة والحرية 


المبحث الثالث: تمييز القانون الدستوري عن غيره من 
المصطلحات والقوانين 

المطلب الأول: القانون الدستوري والمصطلحات 
الدستورية الأخرى 

الفرع الأول: القانون الدستوري والدستور 

الفرع الثاني: القانون الدستوري والنظام الدستوري 
المطلب الثاني: علاقة القانون الدستوري بغيره من 
فروع القانون العام 

الفرع الأول: القانون الدستوري والقانون الدولي العام 
الفرع الثاني: القانون الدستوري وفروع القانون العام 
الداخلي 

أولا القانون الدستوري والقانون الإداري 

ثانيا القانون الدستوري والقاتون المالي 

ثالث القانون الدستوري والقانون الجزائي (قانون 
العقوبات 

الفصل الثاني 

مصادز القانون الدستوري 

تمهيد وتقسيم 

المبحث الأول: الوثيقة الدستورية 

تمهيد ونقسيم 

المطلب الأول: الهيئة المختصة بوضع وثيقة الدستور 
المطلب الثاني: إعلانات الحقوق ومقدمات الدساتير 
الفرع الأول: إعلانات الحقوق 

أولا ماهية إعلانات الحقوق وبعض الأمثلة عليها 
ثانيا القيمة القانونية لإعلانات الحقوق 

الفرع الثاني: مقدمات الدسائير 

أولا أمثلة لبعض مقدمات الدساتير 


ثانيا القيمة القانونية لمقدمات الدساتير 

المبحث الثاني: القوانين الأساسية 

تمهيد وتقسيم 

المطلب الأول: مفهوم القوانين الأساسية 

الفرع الأول: تعريف القوانين الأساسية 

الفرع الثاني: تقسيمات القوانين الأساسية 

أولا أنواع القوانين الأساسية من حيث كيفية صدورها 
ثانيا أنواع القوانين الأساسية من حيث إجراءات 
وضعها وتعديلها 

المطلب الثاني: مرتبة القوانين الأساسية بين مصادر 
القواعد الدستورية 

الفرع الأول: مرتبة القوانين الأساسية في الدول ذات 
الدساتير المرئة 

الفرع الأول: مرتبة القوانين الأساسية في الدول ذات 
الدساتير الجامدة 

أولا القوانين الأساسية التي تأخذ نفس مرتبة القوانين 
العادية 

ثانيا القوانين الأساسية التي تأخذ نفس مرتبة القوانين 
الدستورية 

ثالثا القوانين الأساسية التي تحتل مرتبة وسطى بين 
القوانين الدستورية والقوانين العادية 

المبحث الثالث: العرف الدستوري 

تمهيد وتقسيم 

المطلب الأول: مفهوم العرف الدستوري 

الفرع الأول: تعريف العرف الدستوري 

الفرع الثاني: أركان العرف الدستوري 

أولا الركن المادي 

ثانيا الركن المعنوي 

المطلب الثاني: دور العرف الدستوري في البلاد ذات 
الدساتير المدوّئة 

الفرع الأول: العرف المفدتّر 

أولا مفهوم العرف المفسسّر 

ثانيا القيمة القانونية للعرف المفسّر 

الفرع الثاني: العرف المكمّل 

أولا مفهوم العرف المكمّل 

ثانيا القيمة القانونية للعرف المكمّل 


الفرع الثالث: العرف المعدّل 

أولا مفهوم العرف المعدّل 

)١‏ العرف المعدّل بالإضافة 

؟) العرف المعدّل بالحذف 

ثانيا القيمة القانونية للعرف المعدّل 

الباب الثاني 

نشأة الدساتير وأنواعها وتعديلها ونهايتها 

تمهيد وتقسيم 

الفصل الأول 

أساليب نشأة الدساتير 

تمهيد وتقسيم 

المبحث الأول: الأساليب غير الديمقراطية لنشأة 
الدساتير 

تمهيد وتقسيم 

المطلب الأول: أسلوب المنحة 

المطلب الثاني: أسلوب العقد 

المبحث الثاني: الأساليب الديمقراطية لنشأة الدساتير 
تمهيد وتقسيم 

المطلب الأول: أسلوب الجمعية التأسيسية 

أولاا مضمون أسلوب الجمعية التأسيسية 

ثانيا الأسس الفكرية التي يستند إليها أسلوب الجمعية 
التأسيسية 

ثالثا انتشار أسلوب الجمعية التأسيسية 

رابعا أنواع الجمعيات التأسيسية 

خامسا تقدير أسلوب الجمعية التأسيسية 

المطلب الثاني: أسلوب الاستفتاء التأسيسي 

أولا مضمون أسلوب الاستفتاء التأسيسي 

ثانيا انتشار أسلوب الاستفتاء التأسيسي 

ثالثا تقدير أسلوب الاستفتاء التأسيسي 

الفصل الثاني 

أنواع الدساتير 

تمهيد وتقسيم 

المبحث الأول: الدساتير المدونة والدساتير غير المدونة 


تمهيد وتقسيم 


المطلب الأول: الدساتير غير المدونة 

المطلب الثاني: الدساتير المدونة 

الفرع الأول: مفهوم الدساتير المدونة 

أولا تعريف الدستور المدون 

ثانيا ظهور وانتشار الدساتير المدونة 

الفرع الثاني: مبررات تدوين الدسائير 

المبحث الثاني: الدساتير المرنة والدساتير الجامدة 
تمهيد وتقسيم 

المطلب الأول: الدساتير المرنة 

المطلب الثاني: الدساتير الجامدة 

أولا مفهوم الدساتير الجامدة 

ثانيا نطاق الجمود 

ثالثا الهدف من الجمود في الدساتير 

رابعا النتائج المترتبة على جمود الدساتير 

خامسا أمثلة لبعض الدساتير الجامدة 

سادسا أنواع جمود الدساتير 

سابعا المفاضلة ما بين الدساتير المرنة والجامدة 
الفصل الثالث 

تعديل الدساتير 

تمهيد وتقسيم 

المبحث الأول: الجهة المختصة بتعديل الدستور 
تمهيد وتقسيم 

الاتجاه الأول: إعطاء سلطة التعديل للشعب ذاته 
الاتجاه الثاني: جعل سلطة التعديل من حق ممثلي 
الشعب 

الاتجاه الثالث: إعطاء سلطة التعديل للسلطة التأسيسية 
المنشأة التي يحددها الدستور 

المبحث الثاني: إجراءات التعديل 

تمهيد وتقسيم 

أولا - مراحل وإجراءات تعديل الدستور السوري النافذ 
)١‏ اقتراح التعديل 

؟) تشكيل لجنة خاصة لبحث ودراسة اقتراح التعديل 
؟) مناقشة وإقرار التعديل 


( 
) موافقة رئيس الجمهورية 


0 


ثانيا التعديلات التي طرأت على الدستور السوري النافذ 
)١‏ التعديل الدستوري الأول (1980). 

.)١5951( التعديل الدستوري الثاني‎ )١ 

') التعديل الدستوري الثالث (١٠٠؟)‏ 

المبحث الثالث: نطاق التعديل 

تمهيد وتقسيم 

المطلب الأول: موقف الدساتير من تقييد سلطة التعديل 
المطلب الثاني: القيمة القانونية للنصوص التي تحظر 


تعديل الدستور 
الاتجاه الأول: بطلان الحظر النسبي من الناحية 
القانونية 


الاتجاه الثاني: تمتع الحظر النسبي بالصفة القانونية 
الاتجاه الثالث: التمييز بين صورتي الحظر النسبي 
الفصل الرابع 

أساليب نهاية الدساتير 

تمهيد وتقسيم 

المبحث الأول: الأسلوب العادي لانتهاء الدساتير 
أولا بالنسبة للدساتير المرنة 

ثانيا بالنسبة للدساتير الجامدة 

المبحث الثاني: الأسلوب الثوري لانتهاء الدساتير 
تمهيد وتقسيم 

المطلب الأول: مفهوم الثورة والانقلاب 

الفرع الأول: تعريف الثورة والانقلاب 

أولا تعريف الثورة 

ثانيا تعريف الانقلاب 

الفرع الثاني: التمييز بين الثورة والانقلاب 

أولا معيار المصدر 

ثانيا معيار الهدف 

المطلب الثاني: النتائج القانونية للثورة أو الانقلاب 
الفرع الأول: أثر الثورة أو الانقلاب على الدستور 
أولا موقف الفقه الدستوري من مسألة سقوط الدستور 
الاتجاه الأول: السقوط التلقائي للدستور القائم 
الاتجاه الثاني: عدم السقوط التلقائي للدستور القائم 
ثانيا الأحكام التي يشملها السقوط 


الفرع الثاني: أثر الثورة أو الانقلاب على القوانين 
العادية 


الباب الثالث 

مبدأ سمو الدستور وكفالة احترامه 

تمهيد وتقسيم 

الفصل الأول 

مبدأ سمو الدستور 

تمهيد وتقسيم 

المبحث الأول: السمو الموضوعي للدستور 

المطلب الأول: مدلول السمو الموضوعي للدستور 
المطلب الثاني: النتائج المترتبة على مبدأ السمو 
الموضوعي للدستور 

الفرع الأول: تدعيم مبدأ المشروعية 

الفرع الثاني: منع تفويض الاختصاصات الدستورية 
المبحث الثاني: السمو الشكلي للدستور 

المطلب الأول: مدلول السمو الشكلي للدستور 
لمطلب الثاني: النتائج المترتبة على مبدأ السمو الشكلي 
للدستور 


الفصل الثاني 

كفالة احترام مبدأ سمو الدستور 

(الرقابة على دستورية القوانين) 

تمهيد وتقسيم 

المبحث الأول: الرقابة السياسية على دستورية القوانين 
المطلب الأول: ماهية الرقابة السياسية على دستورية 
القوانين 

المطلب الثاني: تطبيقات الرقابة السياسية على دستورية 
القوانين (النموذج الفرنسي). 

الفرع الأول: تجربة مجلس الشيوخ الحامي للدستور في 
ظل دستور السنة الثامنة للجمهورية 

الفرع الثاني: مجلس الشيوخ الحامي للدستور في ظل 
الإمبراطورية الفرنسية الثانية 

الفرع الثالث: اللجنة الدستورية المشكلة طبقا لدستور 
الجمهورية الفرنسية الرابعة 

الفرع الرابع: دستور الجمهورية الخامسة وإنشاء 
المجلس الدستوري 


المبحث الثاني: الرقابة القضائية على دستورية القوانين 
تمهيد وتقسيم 

المطلب الأول: تحديد الجهات القضائية التي يعهد إليها 
برقابة الدستورية 

الفرع الأول: أسلوب لامركزية الرقابة 

الفرع الثاني: أسلوب مركزية الرقابة 

المطلب الثاني: الجهات التي تملك حق الطعن بعدم 
الدستورية 

الفرع الأول: إعطاء حق الطعن بعدم الدستورية لكل 
ذي مصلحة 

الفرع الثاني: قصر حق الطعن بعدم الدستورية على 
بعض الهيئات دون الأفراد 

المطلب الثالث: كيفية الإدعاء أمام المحاكم بعدم 


الدستورية 

الفرع الأول: الرقابة القضائية عن طريق الدعوى 
الأصلية 

الفرع الثاني: الرقابة القضائية عن طريق الدفع بعدم 
الدستورية 


الفرع الثالث: الفروق الجوهرية بين رقابة الإلغاء 
ورقابة الامتناع 


المطلب الرابع: السلطات المخولة للهيئات القضائية 
المكلفة برقابة الدستورية 

الفرع الأول: الامتناع عن تطبيق القانون غير 
الدستوري 

الفرع الثاني: صلاحية إصدار الأوامر القضائية 
الفرع الثالث: صلاحية إصدار الأحكام التقريرية 
الفرع الرابع: إلغاء القانون المخالف للدستور 
قائمة بأهم المراجع العربية 

الفهرس 


